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( الطبعة الاول ) 
بالمطبعة الجامعة بمصي بسوق الخحضار القدي «لسليم حبالين » 
سنة 191١‏ محرية 


أمر عال 


بناه على ما عرضه لطرفنا ناظر المقائية وموافقة راي مجلس نظارنا نامى يما هو آات 


احكام ابتدائية 
(الأدة )١‏ 
القوانين والاوامر تكون معمولا بها في حميع الفطر المصرى عند اعلامها من طرفما 
بواسطة درجبا بالجرائد الرسمية و يجب الاحراء موجبها في كل جبة منجبا تالقطر 
اللذ كور من وقت الم باءلاتها وتعتير تلك القوانين والاوامر بعلودبة لدي جمبيع 
اعلل الفطر بعد اعءلانها بالجرائد بثلاثين يوم ويجوز تنقيص هذا الميعاد ممقتفى 
نص صر م في القوانين او الاوامر المذكورة 
ْ (الادة ؟ ) 





لا يقبل هن احد اعتذاره بعدم الم ا تضمنته القوانين او الاواءر هن يوم وجوب 
العمل ينتضاها 
زالادة * ) 
: لاتشري احكام القوانين والاوامر الاعلى المواد ثالني تقع من تاريخ العمل مقتضاها 
ولا يكون لا ناير على الوقائع السابقة عليها مالم يكن منبها عن ذلك بنصرء صر يج'فيها 
( المادة ؟) 
لا ببطل نصمن القوانين اوالاوامر الا بنصقانون اوامرجديد يثقرر بهبطلانالاول 





5 (الايحة ترتيب الحاكم الاهلية ) 


الفصل الاول 


( في الحاكم الابتدائية وبما 1 المواد الجزئية وما 1 الاستئناف ) 





(الفرع الاول ) 
( فى نرئيب ونشكيل نلك انحاكم ) 
( الأدةه ) 
كرب حكمة ابتدانية في كل مدر وبنبا وطئطا والمنصورة وسكندر إهو ني سويف 
واسيوط وفنا ٠‏ 
(المأدة 2 


تنشكل كل محكمة من الاك المذكورة مرك خمسة قضاة بالاقل يكون احدهم رئيس 
وآخر وكيلا وتصدر الاحكام من ثلاثة قضاة 

(اعادة 17 ) 
يجوز تعيين نواب للقضاة بالهاكم الابتدائية لابز يد عدد من يتعين منهم بكل تعكمة 
على ار بعة وهؤلاء النواب يقومون مقام القضاة الاصليين عند غيابوم اوحصول عدر لهم 
عتعهم من الأضور ا ّْ 

( المادة 60 
يترتب في دائرة اختصاص كل من الحاكم الابتدائيه محكمة او أكثُر لرؤاية المواد 
الجزئية د يقوم بوغزيفة القضاه بها قاض او نايب بتعين ؟عرفة الحكمةالابتدائية ويحوز 
للحكمة المذكورة بحسب اقتضاء المصلحة ان تسترجع الفاضي المذكور وتستعوضه 
بغيره من رقاله 

الأدئة ) 
تترئب محكمتان للاستثناف احداها يمدر والااخرىف ااسيوط 

(الادة 4 

بتشّكل كل من محكمتي الاسئناف من ثانية فضاة بالافل يكون احدهمر تتاواخر 
وكيلا وتصدر الاحكام من خمسة قضاة 


( لابممة تريب الحا كم الاهلية) 
(الأدة )1١١‏ 
يحوز ترتدب حأ كم استئناف اخرى وز نادةعدد الحاكم الابتدائية يمقتضى امس يصدز 
منأ اذا اقتضت اللمصلحة ذلك ١‏ 
و يجوز لمحاكم الاستئناف وللحاكم الابتذائية ان تشكل بها دائرتين إو اكثر 


رللادة ؟١١1)‏ 
تعيسين دائرة اختصاص كل من محاكم الاستئناف والحاكم الابتدائيسة يكون باص 


تصدرمنا 

( المأدة )١‏ 
يعن للحأكم الاستئناف وللحاكم الابتدائية المدد الكافي من الكيبة الاول وألكتبة 
الثوائي والمارحمين والحضر ين و يحلفون مما و يناط الحضر ون مخدمة الجلسات واعلآن 
الاوراق وتنفيذ الاحكام على <سب الشروط المقررة في قانون المرافمات فيه المواد المدنية 
والتمار ية ْ 

(الادة )١4‏ 
يتركب باللحاكم المذكورة قل ذبابة حمومية يتولى رئاسته ناب عمومي 

سس ل 4ج 8163 
الفرع الثانى 
(في وظائفى الجاكم على العموم ) 
ا ( المادة 6 ( 
كم المحاكم المذكورة فيا رقع بين الاهالى من دعاوي الحقوق مدتية كانت اوه تجار ية 
ونحكم اييضا في المواد المستوجبة للتعز ير بانواعه من المخالفات او الجنح او الجدايات التي 
تقع من رعايا الحكوه_ة المحلية تير الخالفات او الجنح او الجنابات التي تكون من 
اختصاص المحاكم المختلطة بقتضى لاتحة ترتيببا انما المواد الجنائية المستلزمة القتل قصاصا 
يستفتى فبباكا هومصرح في قافون تحقيق الجنايات 
ولس لهذه المحاكم ان تعكم فر' يتعلق بالاملاك الاميرية اأعمومية من حيثية الملكية ولا 
ان نولمعي امس تعلق بالادارة ولا ارت توقف تنفيذه انما مفخص ايغا بالحكم في 
إلواد الى ببانها 


0 (لايحة ترئين المحا كم الاهلية ) 





الا كا فة الدءادي المدنية او التهارية الواقعة بين الاهالى وبين الحكومة في شان 
منقولات او عقاوات 1 
ايا كافة الدعاوى التي ترف على المكومة بطل تضمينات/اناشئة عرن اجراآات 
ادارية تقع مخالفة للقوانين او الاوامر العالية (د كر بتو) 
ثالنا ‏ كافة المواد التي تكون من خصائصها ببفتضي فوانين او اواعى عالبة (دكر شو) 
خصوصية 
١‏ الادة ١‏ ) 
لبس للحاكم المذكورة ان تنظر في المنازغات المتعلقة بالدين العموبى او باساس ر بط 
الامؤال الميرية ولافي المسائل المتلمقة باصل الاوقاف ولافي مسائل الالكحة وما يتعلق 
بها من قضايا المبر والنفقه وغيرها ولا في مسايل الحبة والوصية والمواريث وغيرها مما يتعلى 
بالاحوال الشخصية ولا يجوز لها ايضا ان تؤوَل الاحكا م الى تصدر فيها من الجهساة 
الختصة يبأ 
( المادة 11) 


تقوم محاكم المواد الجزئية في المواد المدنية والتخارية باذاء الوظائف المعينة لما في.قانون 
المرافمات وا الحكم ايضا في الخالفات المنصوص علربا بقائون العقوبات 
والاحكا م الصادرة من تللك الحا كم يحكم فيها خبائيا بلنحاكم الابتدائية التابعة لها متى 
استو نفت امأمها في الاحوال المقورة بالقانون 
( المادم م) 
مخنص الحاكم الابتدائية بالحكم في كافة القضابا المدنية وااتحارية غير الدعاوى الختصة 
0 المواد اتجزئية وتخقص ايِضا بالمكم بصفة ثافى درجة في الاحكام الصادرة هن 
غحاكم للواد لجز ئية وذلك في الاحوال المبينة بامادة السايقة 
( المادة )١9‏ 
وتختص هذه المحأ” 7 المواد التادسية باغكم بصفة اول درجة في الجبح والنايات 
ويصفة ة ثافى درجة في مواد المخالفات 
(للاد: ٠‏ 
تك المعكة ة الاسةشافية في المواد المدئسة 30 في الاحوال المقرزة بالقانون وتحكم 
بصفة جر درجة في اجنم والجنايات 


ز لاحة ثرتيب الماك الاهليه ) 0 


( الأدة ١؟)‏ 
تك الحكمة الاستثنافية مركية من حميع اعضائها الحاضر ين ببيئة حمعية عمومية بصسفة 
حكمة نقض وابرام في المسائل التي ترفع لها بعةتضى قانون تحقيق الجنايات بشان عدم 
استيفاء الاصول القررة أو مخالفة القانون وفي حالة ما اذا كان عدد من لم يحضر الحم 
في القضية من القضاة المركبة منهم الجمعية العسومية اقل هن عدد من حضر فيضم 
الى الجمعية المذذكورة قضاة من حكمة استئناف اخرى بحيث يكون عدد من لم يح في 
الدعوى منهم من قبل أكثّر من عدد من حك فيها 





الفرعالثالث 
(في الجلسات) 
(الادة ؟؟) 
تتكون المرافمات بجلسات المحاى علنية الا اذا قررت الحكمة 'بناه على ما يترا أى لها ان 
تكون المرافعة سر ية .راعاة للاداب او محافظة على النظام العمومي 
وللأخصام المرية في المدافمة عن حتوقهم 
ونظام الجلسة وضبطها ,تعلقان با رئيس 
(المادة *؟ ) 
الاغة التى تستعمل بالمجاكم هي اللغة العربية انما يجوز للاخصام ان .قدموا مع الاوراق 
ونان الاقوال ترحمة لما 
(للادة »؟؟) 
جوز للاخصام ان يحضروا بانفسهم امام اجام او بواسظة وكلاءعنهم 
(الماوةهة؟) 
يجوز لكل حكمة ان لا تقل في التوكيل عن الاخدام مرك ترى فيه عدم اللياقة 
والاستعداد لاقيام مهام التوكيل يجسب اللائق 
( اماد 5؟) 
كافة النواعد الاخرى امتعلقة بعقد الجلساتةو بالمداولات غير القواعد العموييسة 
المبينة في هذه اللانحة وفي القوانين نتقرر بلانحة الاجرااات الداخلية بانحا كم 


1 لايحة ترئيب المحاكم الاهليه 


الفرع الرابيع 


( في الاحكام ) 
( للادة 1؟ ) 

تصدر الاحكام باسمنا بحسب الاوضاع والقواعد المقررة ببذه اللايحة و بالقوانين 
( الادة م؟) 


كافة الاحكام تصدر مقتضى نص من القانون و بالتطبيق عليه وعلى المحا كم ان اتتبع 
القوانين المصرية التي ستنشر وكذلك الاوامر واللوايح الجاري العمل بوجبها الان 
مثى كانت احكامها غير مخالفة لنص القوانين المذكورة والاوامى واللوايج التي تصدر 
وتنشر فيا بعد بحسب الفواعد المقررة ١‏ 

وكل اتفاق خصوصي مخااف للقوانين المتعلقة بالنظام العمومي والاداب باطل لايعمل به 

(المادة 5؟ ) 

ان لم يوجد نص صريج بالقانون يحكم يقعضى قواعد العدل ويحك في المواد تحار ية 
مقتضى تللكت القواعد ابضا وبوجب العادات النجار ية 


الفرعالخامس 

( فيالتفيذ ) 

المادة ا 
لاجل ان ككون الاحكام واجبة التنفيذ بلزم ان تكورن «شمولة من طرف المحكمة 
الصادرة منها بصيغة التتفيذ الاانية وهي 
بيجب علي المحضر ين المطلوب منهم تنفيذ هذا الم ان ببادر وا الي تنفيذه وعلى النائب 
الموبي ووكلائه ان يساعدوهم وعلى روساء وضباط العساكر وماموري القبط والر بط 
ارفك ساونوهم على اجراء التفيذ باستعال القوة الجبرية متى طابت منهم المساعدة 
والمعاونة بدورة قانوزيه 





زالادة ابم 
تنفيذ الاحكام والسندات والعقود الرسمية يكون معرفة المحضر بن بالمحأ 1 بناه على 
صيغة الفيذ ولا دخول بات الادارة فيه انما يحب عليها المساعدة اذا طليت مترا 
بشرط ان لا يترنب على نلك المساعدة تداخلبا في التنفيذ ولا مسؤّليتها فيه 


ه ' 


( لايحة ترتيب الحم الاهلية ) 


الفصل الثانى 
9 فى تعيين قضاة الحم وبافي مستخدميها وفيا يجب للم وعليهم 296 
( وعدم حواز الجدع دين وظائفهم وغيرها ) 

( المادة «م) 
تعيين رؤؤاساه وقضاة الحا 31 جموةا والتائب العومى ورؤساء اقلامه و وكلائه يكون بامر 
يصدر ءنا بنا» على طلب ناظر الحقانية وموافقة راي مجاس النظار 

(المادة عم) 
رواساء الكتبة والكتبة والمترجون والحضرون وبالجلة سائر الموظفين بالحا 1 الذين 
يحلفون ااجين يكون تمينهم وفصلهم عن وظائفهم جعرفة ناظر الاقانية 
ولا يقع التعيين الا على شختص واحد اوا<د اشخاص يُعصل العرض عنهم بقائمتين 
تقدم احداها الى نظارة المقانية من رئيس الحكمة المطلوب توظفه بها واللاخرىهن 
النائب الهموبي و يشترط ان يكون الاشخاص المطلوب استخداءهم مثصفين بالمفات 
لميتهة في هذء اللائحة وني لانحة اجرا ات الحم فان كان بالقائمتين المذكورتديت 
اختلاف فلناظر الحقانية ان يعين من يخماره من الاشخاص اللمطلوب استخدامهم 
ولا يعزل احد منهم عن وظيفته الا بناء على طلي :تمعن الاسباب الموجبة لذ لك يقدم 
الى ناظر الحقانية من رئيس اللحكية المتوظف ببا او رئيس قر النائي العموبي بالحكمة 
المذ كورة 

( الادة 4" ) 
لناظر المقانية ان بعين عند تريب الحاكم المذكورة وفي اثناء السنة الاولى من "ابر يخ 
ابتدائها في العمل رؤساء الكتبة والكتبة والمثر جمين والحذر ين بصرفهالنظر عن 
الشروط المقررة في هذه اللانحة 

(للمادة 6 ) 
يجب على كل من قضاة الحاكم وراساه الكتة والكتبة ولكثر جمين والمحضر بن ان 
يحاف' قبل اشتغاله بوظيفته بانه يؤدي وظيفته بالذمة والصدافة 1 
فتضاة مماكم الاستشاف يحلفون بين يدينا بعضور ناظر الحقانية وقضاة كل سحكمة 
ابتدائية يحلفون امام حكمة الاستثناف التابعون هم لما والنائب العدوي يكلف 


) لايحة ترتدب للحا كم الاهلية‎ ( ٠ 
بين يدينا بحضور ناظر المقانية ووكلاواء ومساعدوهم يحلفون امام ناظر المتانية‎ 
ورؤساء الكتبة والكتبة والمترجمون والحضرون يحلفون اجين اءام جلسة علنية‎ 
تنعقد بالحكمة المتوظفين ببا‎ 
) الاد: 5و"‎ ( 
كافة الموظفين بانحا كم بسائر انواعهم لا يجوز لحم ان يجمعوا بين وظائفهم بالحككم‎ 
ووظيفة اخرى او اي حرفة غيرها‎ 


الفصل الثالثك 
في الشروط والدفات اللازءة لاتوظف الحا كم 


الفرع الاول 
(في قضاة اللحاكم ) 

( المادة لام ) 
إشترط فين يتعين قاضيا بالحاكم الاهلية ان يكون ذا دراية كافية بالقوانين وان 
بكون “ثمتم) بالحفوق المدنية وان لا يكين حكم عليه بحكم ذل بالشرف 
و يشترط فيمن بتوظف فاضيًا بالحا كم الابتدائية ان يكون سنه حمسا وعشر ينستة 
. بالاقل وفيمن يتوظف بمحا كم الاستئناف ان يكون سنه ثاني وعشر بن سنة بالاقل 
اما من بتعين رئسا فيكون سنه اثننين وثلاثين سدة بالافل 








(الفر 2 الداني ) 

( في مامورى الحا كم( 

(الادة مه 
يشترط فيمن ينعين" الها كم من هوّلاه المامور ين ان يكون سنه اجدى وعشر إن سنة 
بالاقل وان يغبت استقامة اطواره وان تكون متوفرة فيه الشروط اللازمة لوظيفته 
على حسب القوانين والاوامر واللوائج 


(لايحة ترئيب الحا كم الاهلية) )ا 





( المادة وم) 
يجي على الكتبه الاول والكتبة الثواني والحضر ين والموظفين الاخر الموتّين على نقود 
:وامانات واشياء اخرى ذات قجة ان يقدءوا مانة تتعيرضل شروطبا ني لانحة اجراات 
الحاكم وتقدم هذه الضيانة لافلى رو ساء الكتبة ورؤساء الحضر ين التابع لم هلاء 
المستخدمون من المسؤالية في حالة حصول اهمال منالرئ ساء الل كور ين 


(الادة )1>٠‏ 
اذا حصل تقصير مر المفمون في وظائفه وحكم عليه ليسي ذإك فقجة الشيانة تدقع 
منبا 
اولا ‏ المصار ف القضائية 
انا مابكون مطلوبالاغير ‏ - 
ثالنا ‏ مايكون مطلوبا لميرى 


رابعا ‏ مابحكم على المضدون بدفعه من الجزاآات النقدية 
( الادة ١؛)‏ 

لاتجووز رد قتمة الغمانة اواخلاد طرف الضامن من بعد انفصال المضمون من وظيفته الا 
#قتضى قرار يصدر من الحكمة المتوظف يبا المضمون بعد استماع اقوال النائب العموبي ولا 
يسوغ لاني سحكمة من الحاكم ان تحكم بردها الابعد «ضى ميعاد ثلاثة اشبر غير «واعيد 
المسافة بشرط عدم حصول معارضة .مر احد في اثناء هذه المدة او حصوها ولغوها 
و يشدئ ذلك الميعاد من تاريخ النشر"عن الانفصال من الوظيفة باعلان يدرج ياحدى , 
الجرائد الخصصة للاعلانات القضائية و يعلق الاعلات المذكورايضا ندة شبهر باللوحة . 


العدة لذلك بالحاكم 

١:‏ (الادة ؟؛4) 

حصول الممارضة يكون بتقر برها بن كتاب المحكمة او باعلامها الى الل المذكور وعلي 
رئيسة توصيلها لإ النائب الشموبى 


مسح سس هه سه سويز تسد زل تسطق ا جه جصدعصسو مسج سبد 


ا (لائدة ترتيب المحاكم الاهلية). 





الفرع الاك . 
( في الكتبة الاول والكتبة الثوافي والمترجمين الهالفيناليمين ) . 

(للادخ 64) . 
يشترط فيمن يتعين بوظيفة كاتب اول ان .يكون اشتغل يوظيفة كاتب ان مدة سمنة 
بالاقل و يشترط ثيمن بتعيرن. بوظيفة كاتب ثان ان بقدم شهادة من رئيس فل النااب' 
اعمومي باششتغاله بالكتابة في احد مكاتب المحاكم مسدة ستة شهور وان يكون احسن 
الاجابة في امشنحان اختير فيه كتاية وشفاها عن مسايل المرافمات وترتيب المحآكم على وجه 
التموم 
ويشترط فيمن يتعين بوظيعة مرجم ان يكون احسن الاجابة في امتحان اختير فيه "كتابة 
وشفاها ععرفة لجنة يناط بهاذلك 

: (للادة 44) 

تعيين المبيضين باقلام كتاب الهاكم يكون بمعرفة رئيس المحكمة بناء على طلب الكاتب 
الأول و بموافقة راي رئيس قل النائب اموي 


(الفررع 'لرالم 
رفي المحضر ين ) , 
(المادة 46)” 
يشترط فيمن يتعين بوظيفة محضران يكون احسن الاجابةفي امتحان اختير فيه شفاها 
وتحر برا فيا يتعلق بوظيفة المحضر إن 


الفر ع ١‏ كامس 
( في لجنا تالامتحان) 
( الملدة 5؛» 
كيفية تشكيل اللجنات النى يناط بها امتحان الكتبة الثواني والمترجمين المحضرين «تتقرر 
بلائمة اجراات المحاكم وكذلك الطر إقة التي نتبع في الامتحارت تتقرر بعللك اللانحة 
6 : 





1 ) لايحة ترتيب الماك الاهلية‎ ١ 


الفصل الرابع 
( في وظائف تختص يبا كتبة -52 ( 

رالادم )14١‏ 
يلزم ان يكون بطرف كتبة الحاكم الابتدائيسة دفاتر لارهوناث والتسجيل والقيد 
ويحب عايهم تحرير كافة العقود والمشارطات وتكون العقود التي يحر رونها في قوة 
العقود الرسمية ويحفظ اصلبا قب كتاب التحكمة 

( اماد م4؛) 
يجب ابضا على الكتبة المذكور ين ان برسلوا للحاكم الشرعيةصورة مما يحرر ونه هن 
عقود نآل ملكية العقار والعقود المنضمنه ثبوت حقوق عينية على المقار 
وكذلك بيجب على الحاكم الشرعية ان ترسل الى اقلام كعاب الحا كمالابتدائية صورةمن 
العقود التى تحر رها من هذا القبيل 
ومن مار ف ارسال تلك السون رن لازنا بالحسائر التي تشأ عن ذلك ويحكم 
عليه بالعقوبات الناديبية ولكن لا ,ترتب على هذا التاخير بطلان العقود 


النصل الخامس 
. (فيعدم عزل قضاة لحاكم من وظائفهم وفي اتفصالهمعنها ) 
(وترقيهم وتعيين حل افامتهم ورفتهم) 
#للادة 49 ) 
قضاة المحأكم المذكورة استثنافية كانت او ابتدائية لا يعزلون من وظائقهم نما يكون 
للحكومة الحق في استبدال من ترى لزوم استبداله من قضاة الحاكم الابتدائيةفياثناء 
السنتين التاليتين لاستتاح الحأكم 








ار 8 
لاوز اثقال احد «رل قفا احدي نها بكم الاستئناف الى تحكمة استثناف اخرى 
الا برضاء ومقتفى امى يصدر من بنا» على طلب ناظر الحقانيه وكذلك قذاة الحاكم 
الابشدائية بعد انقضاء السنعين المذكو رتين بالبدد السابق لا نسم اننقال احدهمبن 
محكمة الى غيرها الا بالكيفية المذكورة واما ترقيتهم وترتي قضاة حاكم الاسنثئاف 
فيكون بالشر وط المقررة في المادة الثانية والثلالين والمادة السابعةوالثلاثين 


14 ( لايحة ترئيب الحا كم الاحلية ) 


الفصل السادس 
( في الما كمة التأديبية) 


( المادة زه ) 
تادب فضاة الحاكم الابتداية يختص بمحكمة الاستثنانى التابعة لما تلك الحاكم 
وتاديب قضاة كل محكمة استثناف يخقص بانحكمة نفسها فتحكم فيه حال تشكيلبا 
في هيئة جمعية حمومية 

( للادة ؟ه) 
اذا قدمت نجاس التادبب بمحكمة الاستئداف دعوى على احد قضاةالحاكم الابتدائية 
يازم ان يضم اليه عند رو بتها والحكم فيها اثنان من قضاة محكمة ابتدائيه 

( المادة *ه) 
المقوبات التاديبية التي تثرتب على قضاةالحاكم هي التوبيخ والانذار فالانذار يكون 
صدوره لقضاة كل محكمة من رئيسها ولر ؤساء الحاكمالابتدائية ٠ن‏ رئيس محكمة 
الاستثناف التابعين لما ولرؤساء عام الاستئناف من ناظر اللقانيه 
وكل فعل يزري بشرفم القفاة او يفل بكال حمر يتهم في اراشم يكون جزاواه عزل 
ع تكبه 

(الادة 4ه) 
تاديب المامور بن يختص بالحكمة الموظفين بها وألءقو بات التأديية التي تارتيعليهم 
( خلاف الانذار الذي يجوز في كل الاحوال صدو ره من زوساء الهاكمالاستثنافية 
او الابتدائية ) هي ١‏ 
اول قطع المرتبات موقت 
ثانا التنزيل من وظيفة الى اخرى 


ثالنا العمل 
ويجوز توقيف المأمور امقام عليه دعوى تاديوية عن اداه وظيفته موقا ببتتضى أعس 
من جاس التأديب 


( المادة )ا 
يكم فى جميع القضايا التاديبية في جلسة علنية و باغلبية الارامء 


( لاموة ترئيب الحاكم الاهلية ) ٠‏ 
(الادة وه ) 
ترئيب مخاس الناديب بكل محكمة وكيفية سير الذعاوي فيه يقرران في لايحةاجرااات 
الها 1 الداخلية 
(للادة 9ه) 
ملاحظة .وتاديب ارياب قا النائب الموبى يختصان بناظر المقانية و بالنائب التموبي 


الفصل السابع 


رسية فر النائب السموى ) 





( الفرع الاول ) 
زسية تشححكيله ووظائفه ) 
(الأده مه) 
يترتب نحت أوارة النائبالعمومى القدر الكاني من الوكلاء كا كم الاستماف والمحأكم : 
الابتدائية لتادية اخدمة الكلفين بها في الجلسات وفي قل النائب السموي 


(الاد: وه) 
تعيين جبة اقامة "كل من الوكلاءهيكون معرفة ناظر المقانية بمد اخذ راهالنائب 
0 ش 

) >١٠ الادة‎ ( 


على النائب العوبى ادارة الضبطية القضائية وافامة الد:اوى الجنائية وألتأويبية اما 
بنفسه او بواسطة وكلائه ونحاكم الاستئئاف تكليف قل النائب العموبى باقامة 
الدعوى الائية او التاديبية وكذلك للحاكم الابتدائية تكليفه باقامة الدعاوي 
الثاديبية فيا يتعلق بالمامور بن الموتفين بها 
(الماد: 51) 
: 5 ِ > 1 3 5 
موظفو المكومة امامورون قانونا باعال الضبطية القضائية يكونون تحت ادارة قر 
النائب المموجى فيا يتعلق بالماموررية المذكوية 


١ 15‏ لايحة ترتيب للحا كم الاهلية ) 

(المادة ؟5) 
على النائب العوني ملاحظة وتفتيش اسيحون وغفيرها من الحلات التى تستعمل 
اليس مع مراعاة الحدود المقررة في ذلك بالتوانين واللوايم وجب عليه اخبار ناظر 
الجقانية بالامور الخالفة التى يراها و بكافة المسائل التي يقتضيبا التفتيش المكلف به 

(المادة 5# ) 
لت النائب العموى ادارة الاعال المتعلقة بنقود' الها كم وملاحظة ونفتيش صندوق 
الامانات والودائع ولكن لا يجوز خروج هذه الامانات والودائع من الصندوق 
الا بقتضى امى من الحكمة أومن احد قضاتها وعلى الف المذكور ابشا ملاعظة 
وتفتيش الام الكتبة والحضرين مم بقائها تحت ادارة رؤساء الجا كم 
ويجوز له ان بطلب ممن يتعلق به ذلك اتفاذ الاجراات التي يثرا اى له ازومهب! 
في هذا الشانء, ١‏ 

(الأوة 514) 
يجب على النائب العمومي أن يضر هو او وكلاوه بالنيابة عنه في جاسات اى حكئة 
من انحا كم الاهلية عند النظر في القضايا الواجب دخوله فيها مقتضى القوانين ولهان 
يحضر ايض في الجمعيات العمومية ال تمقد بالمحاكم 

(الادة 58) 
أعضاء: قلالنائب الع.ونى قابلون للاتقمال عن وظا مهم وهم تابعون ار وسائيم ولناظر 
الحقانية فقط 
و يجوز مع بذاك للحا كم ان تقدم لناظر المقائية اي شكوى في حق النائب العموبى اذا 
وقم مه امس يوجب ذلك فيا يتعلق بوظيفته .فاذا! كان الام وافعا من احد وكلائه 
تكون الشكوى اليه ش 
( الادة 455 1 
سائر المستخدمين ةم النائب المموبي يكون. تعبيتهم ععرفة ناظر الحقائية او النائب 
المموبى على حسب الاحوال .ولا يكونون تابعين الا للنائب العمومى عت اصى..ناظر 
الثقانية و يجوز انفصاهم عن وظائفهم .جعرفة من يعبنم 


١ ) لايحة ترتيب الحم الاهلية‎ ١ 


الفرع الثاني 
( في الشروط اللازمة للعوثاف بل النائب العموبي ( 

ز المادة ينف 
يشترط فيمن يتعين وكيلا عن النائب العمومي ان يكون عمرء ثلا تاوعشر بينسنة بالاقل 
وان يكون قد اقام سنة بالاقل بصفة مساعد باحد اقلام النائب العموبي او ان يكوف 
استحصل على اجازة في عل القوانين ( ليسانييه ) او على شهادة ثقوم مقامها 

(الادة 54) 
لا يجوز ترقي احد وكلاء النائب العموبي لوظيفة رئيس قل النائب المذّكور باحدى 
المحم الابتدائية الا اذا اقام في وظيفة التوكيل مدة سنتيرن. وكذاك لا يجوز ترقي 
احدهم لوظيفة رئيس الل السادق ذكره باحدى ىأ م الاستاف الا اذا اقام في وظيفته 
مد اربع سنين 

(الاددة؟) 
لناظر الحقانية ان يلحى يقل النائب العمومي مساعدين و إشترط فيمن يتعين في هسذه 
الوظليفة ان يكون عمره احدى وعشر بن سنة بالاقل وان يكون قد "١‏ تسل علي احازة في 
عل القوانين (ليسانسييه) او علوشبادة تقوم مقامها اوشهادة من مدرسة الادارة بمصر 
بانه ذ وكفاه: ولكن فيهذه الحالة الاخيرة يحي خلاف ما ذكر ان يكون التحق يه 
اشغال قل النائي العموبي مدة سنة بالاقل 





لالمادة 7٠١‏ ) 
عند ترتيب المسم الاهلية يجوز تعييرن اعقاه قل النائب العموبي بصرف النظر عن 
الشروط المبيئة قبل ش 
زفي ادارة تقود المحاكم ) 
( الأد: 01ا) 
تقدم مهزانية المحاكم من طرف ناظر الحقائية وندرج ضمن ميزانية حموم المكومة - 
(الادة ؟107) 


كافة اذونات الصرف تصدر في كل محكمة.من رئيس قل النائب العمومي بها. 


7 ( لايجة قرتيب المحأ م الاهلية ) 


( المادة *9ا) 

“تحصلات الفرامات وسائر انواع الرسوم المقررة بالتعر يفات في المواد المدنية والجنائة 
وكذ لك الامانات والودايع ايكون تمو يلها وحفظها وصرفها معرفة الكتبة الاول والكتبة 
الثواني والموظفين العينين ذلك تحت ادارة شٍ النائب السومي وملاحظة نظارة المقانيه 

: ( لاد 74 ) 
ان لم تكف ابرادات المحاك لمصان يفها فالحكوية 'تصرف لما التكملة بناء على طلب 
يقلدم من النائب العموبي لناظر الحقانية | 
فان زادت ابرادائها عليمصار يفها ورد الزيادة في آخر الشهر بخز ينة المالية بعد ابقاه 
المبالغ المنظورصرفها في الشهر التالمي وفى١‏ أخر السنة كل ز يادة فيالايرادات عن الصروفات 
يصير تور يدها بتهامها مخز ينة المالية 


(للادة 6ا) 
سائر الاحكام والاجرا أت الاخرى المعلقة بادارة تنود المحاحكم تتقرر في لايحة 


احرا أ نها المداخلية 





الفصل الناسع 
( فيالجمعيات العموميه) 
(الادة 5لا ) 
ككل من ثماك الاستشناف والمحاك الابتدائية ان تجدمم في هيئة حجعية عمومية للداولة 
في كافة المواد المتعلقة بنظامها وامورها المداخلية علاوة على المواد النصوص عليبا في هذه 
اللايحة ش 
( المادة يفم 
عقد الجمعيات العموبية بكل حكمة للداواة في المواد المتعلقة بنظامها وامورها الداخليية 
بكون معرفة رئيسها سواه كان من نلقاه نفسه او بناء على طلب اثنين من قضاة المحكمة 
بالاقل ان بباء على عللب النائب المموبي لواحد وكلائه 


(لايمذ زيب الحاكم الإملية ) ا 1 







( المادة مل 0( 
شتركب الجمعيات اهمومية بن سائر قضاة الوكمة الحاضرين بها و ينظم اليم رئيس 
قإ النائب العموبى اووكيله ف حالة ما اذا كان الغرض من عقدها المداولة في.مادة من 
المواد_المتعلقة باليظام والامور الداخلية ويكون راي الرئيس المذككون أو من شوب عنه 
معدودا في المداولة 
(المادةو/ا) 
بأقي القواعد المتعلقة بالجمعيات اهمومية تتقرر بلائحة احرا آآت الحاكم الداخلية 





سس 7< جر 


الفصل العاشر 
( في الغلاف الذى يتم في الاختماص ) 

(الادة ١م)‏ 
أذا وقع خلاف في الاختصاص بين احدى حهات الحكم في الاحوال الشخصية وبين 
احدى الحاكم الاهلية فجعال الفصل في هذا الالاف على بحاس يتشكل تحت رئاسة 
ناظر الحقانية من فاضيين من الحاكم القهاية يعينهما رئيس محكمةٌ الاستثتاف بمضر 
ومن شخصين تعينهما المهة الختصة بالحكم في الاحوال الشخضية الذكورة 

(للادة أم) 
الجهة الختصة بالككم في الاحوال الشخصية او الحكمة الاهلية تقدم طلب اختمناصها 
برلأية الدعوى لناظ' الحقاية وهو يرسله الى لتحكمة او الى الجهة المنظورة فبها تلك 
الدعوى تتم فى الطلب وترسل ممورة هن قرارها للحكمة او الى الجهة المدعية 
.بالاختصاص على يد ناظر المقانية فان كفن القرار صادر! برفض الطلب فالجهة 
المدعية بالاختماص في مدة خنسة عشر يوما من بعد وصول القرار اليبا خلاف مدة 
المبيافة ان ترفم دعوي الاختصاص مذكرة تقدمبا لناظر الحتانية وهو يحيل المسالة 
في الحال على المجلس المنوط به الفصل فيها: 


8 (لاتجة ترتيب المحاكم الاهلية ) 


( المادة م) 
اذ! وقم خلاف في الاختصاص بين احدى الحاكم الاهلية وبين احدى جبات الادازة 
يحال الفصن في ذلك على مجلس يتشكل تحت رئاسة ناظر المقانية من اثنين يعينهما 
ردس محكمة الاستئناف يمصر من قفاةٌ الم 1 وءن اثنين من رجال اللكودة يعينب.ا 
رئس مجلس النظار 
(الماوة *م) 
لحلاف في عدم الاختصاصٍ يقدم جعرفة ناظر الحقالية الى يجاس الفصل قي دعاوي 
الاختصاص يناء على طلب من اولى الشان يرفق به حكافة الاوراق والذكرات 
المستند عليبا 
المحلس المذكور بالكيفية السالف ذكرها على حسب الاحوال 
( الادة 6م) 
نتبع الاوضاع والمدد المقررة في المادة الحادية والثانين في سائر احرال الخلاف 
في الاختصاص وترفع دعوى الاختصاص فى الخالة الحبه عايها فى الماية الثانية 
والثهانين بمعرفة الناظر ذي الشان في الدعوى المذكورة بواسظة ناظر الحقانية 
1 (الادة مم) 
الجبة التى يحصل الاقرار على اختصاصها برؤية الدعوى بعد صدور قرار مجلس الفصل 
في مسائ الاختصاص تعكم فيها ولا وجده لما بعد ذلك في التنهى عن اختصاصها بها 
و رقع دغوى الاختصاض يوقف سير القضية في جميع الاحوال ولا يجوز رفم دعوى 
الاختصاص بشان حم صادر في قوة نحك التهاي 


(.احكامٌ خفامية ) 
(المادة هم ) 
كل .أكان مخالفا لمذه اللايمة سواء كان من نصوض التوانين ا والاوامر او الاوائح 
عتبر لاذيأ ولا حمل به 





الائيحة ترتيب للحآكم الاهلية ) 5 


(الادة الم ) 
الاحكام الخصوصية أو الوقنية التي يقتضيها تنفيف هذه اللانحة والاججراء بموجببا 
إصدر عنها أمر اخر 
( الادة ى) 
على ناظر حقانية حكومتنا تنفيذ امرنا هذا 
صدربسراى راس التين سيك ؟ شعبانسنة ١5 (١٠١‏ يونيه سنة 0ما) 


ا محمد نوفيق 6د 


باعس الحضزة الخديوية 
ناظر المقانية رئيس مجلس النظار 
رخري) ( شريف) 


القفانون 
الدني 
مسو بهم يمرا مط 


الصادر عليه الامس العالي الموّرخ 5؟اذي اعمج سئة 1١١1‏ مجرية 
( 8؟ اكتوير سنة عؤى اميلادية ) 





) الطبعة الاول ( 
بالمطبعة الجامعة بمصر إسوق لفضار القديم «لسليم حبالين » 
سنة 1١11‏ شحرية 


امرعال 
(ن خديومهر) 
بعد الاطلاع على أعسانا الرقيم ة شعبارن منة 1٠١‏ (11حوليو سنة *هم١ا)‏ 
الصادر بترتيب الحاحكم الاهلية وعلي المادة الماسسة عشرة مول امنا الرقيم 
"٠‏ “ذي القعدة سنة (1.0٠١‏ 8؟ مير سنة ١888‏ )الصادر بترئيس مجلس 
شوري حكوبئنا 
و بناء على ماعرض علينا «رى ناظر حقائية حكويتنا وموافقة رأي مجلس النظار 
أعس نا عا هو آآات 
( المادة الاولى) 
القانون المدني المرفوق بامسنا هذا الشتمل على ستيائة واحدي وار بعين ١أدة‏ الختوم عليه 
من ناظر حقانية حكومتنا يكون «مولابه في كل جبة ءن جبات القطر المصري من 
بعد حهي ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح اللحكمة الابتدائية الكائنة تلك الجهبة 
في دائر: 
( الماوةالثانية) 
على ناظر حقانية حكومتنا تنفية امرنا هذا 
صدر بسراي عابدين في 5؟ ذي المج سنة ١٠١‏ (8؟ أكتوير سنة 88#م١)‏ 
1 9 مد توفيق 96 
باس الخحضرة الحديوية 
ناظر الحقانية رئيس مجلس النظار 
( نري ) (شريف) 


القانون المدني 
الكتاب الاول 
وموك 





سبج جه 
الياب الاول 
( في انواع الاموال ) 
( امادة )١‏ 
تبقسم الاموال الى منقولة وثابثة 
زالادة ؟) 


الاموال الثابتة هي المائزة لصفة الاستقرار سواء كان ذلك من اصل خلقتها او بمنع 
مانع بحيث لا يمكن نقلها بدون ان يعتريها خلل او نلف وكذإك اللقوق العينيةالمتعلقة 
بتللكُ الاموال 

( المادة * ) 
ماعدا ذلك من الاموال بعد متقولا 
والتعبير سيك القانون بلفظ امتعة واشياء منقولة واموال «تقولة بشمل بلا فرق جميع 
المنقولات 

(المادة ؟) 
الاان آلات الزراعة والماشية االازمة لا متى كانت ملكا لصاحب الارض وكذلك 
آلات المعامل ومهماتها اذا كانت ملكا لمالك تلكالمعامل تعتبر اءوالا ثابعقك يمعنى أنه 
لا يسوغ الحجز عليها منفردة عن العقار المتعلقة به 

( المادة ه) 
تقبل الاموال ان يترتب عليها حقوق متتوعة بالنسبة النتفدين بها وهذه المقوق هي 
اول ٠حق‏ الملكية 
ثانا حق الانتفاع 
الا حق الارتفاق بعقار الغير 


1 ( القانون المدفي) 


رابعاه حق الامتياز وحق رهن العقناروحق اختصاص الدائن بعقار مدينه كلهاو 
بعضه لمصوله على دنه وحق المجس 
( الاد: 5) 
تسمى ملكا العقارات التي يكون للناس فيها حق املك التام 
وتعتير.فينحكم الملك الاطيان اللراحية التي دفعت عنها القابلة اتباءًا لأنصوص 
بلائحة المقابلة و بالامس العالي الصادر يتريغ ١‏ ينايرسنة ها 
(المادة 7) 
ألاموال الموقوفة هي المرصدة على جبة بر لاتتقطع و بصع ان تكورن «نفعتها : لاشخاص 
بشروط «علومة حسب امقر ر باللواتم في شأن ذلك 
(للادم م ) 
الاموال المباحة هي التي لا.الك لها ويجوزان تكون «لكا لاول واضم بد عليها 
ولا يجوز وضع اليد علي الاراضي التي من هذا القبيل الا باذن المكومة على حسب 
الشروط المقررة في اللواتح المتعاقة" بذك 
( الادة ه ) 
الاملاك الميرية الخصصة للنافم العمومية لايحوز تكبا بوضع بد الغير عليها المدة 
المسعطيلة ولا يجوز جزها ولا يبعيا اماللحكومة دون غيرها التصرف فيها عقتضى قانون 
اوامى وسمل الاءلاك الميراية 
اول الطرق والشوارع والقناطر والحواري التي لبست مكنا لبعض افراد الناس 
انا السكك الحديدية وخطوط التلغرافات الميرية 
اليه الحسون والقلاع والمنادق والاسوار والاراضي الداخلة فيمناطق الاستحكادات 
ولورخصت المكومة في الانتفاع بها للنفعة حموءية او خصوصية 
رابمًا الشواطرء والاراضي التي تتكوّن من طمي ابعر والارامي الني تنكشف 
عنها المياء والمين وامراسي والموارد والارصفة والاحواض والبرك والمستتقعات 
المستملحة المتصلة بالبحربتؤاشرة والبعيرات اللماوكة لليري 
خاءسا الامبار والنبيرات التي تكرت * الملاحة فيها والترع التي على الحكومة احراء 
.ما يازم لفظها و بقائها بمصار يف يمن طرفبها 


(الغانون المدفي) ١‏ 


سادسا امن والمراي والارصفة والاراضي والبافى اللازمة للانتفاع بالانهار والنثيرات 
والارع المذكورة ولمرورها 

سابمًا الجوامع وكافة محلات الاوقاف الخير ية الخصصة للتعليم العام او للبر والاحسان 
سواء "كانت الحكومة قائة بادارتها اْ بصرف مايازم لحفظها و بقائها 

"ثامًاً العفارات المبرية مقل السراياث والمدازل و“فاتبا الخصصة لاقامة اولي الام او 
للنظارات او الحافظات او المدير يات وعلى وحه اءموم كافة العقارات الممدة 


لصطلية “مومية 
تاسما الترسانات والقشلاقات والاسلحة والمهمات الحر بية والمراكب الحر بية وما كب 
النقل او البوستة 


عاشر الدفترخانات الممومية والانتقخانات والكتيفانات الميرية والآثار العمومية وكافة 
مابكون مملوكا للحكودة من مصنوعات الفئون او الاشيا؟ التاريخية 
حاديعشر نقود الميري وعلى وجه الت.وم كافة الاموال المير ية المنقولة او الثابتة المخصمة 
لمنفعة عمومية بالفعل او بمقتضي قانون اوامى 
(المادة ٠١‏ ) 
يعد ايضًا مرى الاملاك المير ية المخصصة للنافم امومية حقوق النظرق المتعلقة بالشوارع 
وبجاري المياه والاشغال اعمومية والاعمال المر ببة وعلى وحه الهموم كافة مانقتضيهحقوق 
الإرتفاق الى تستلزمها ملكية الاملاك الميرية المذكورةاو توجبما التوانيرن والاواص 
الصاورة لمنفعة عمومية 


(فياللكية) 

(المأدة١١)‏ 
امككية هي المق للألك في الانتفاع ما يملكه والتصرف فيه بطر يقة مطلقة وتكون بها للالك 
الى سي جميع ثرات مابجلكة سوا كانت طبيعية او عارضة وفي كافة ماهو تابع له 

( الادة 38 
يكون المحكم فبا يتعلق بحقوق المؤلف في ملكية مؤلفاته وحقوق الشائع سي ملكنة 
مهذوعاته على حسب القانون الخصوص بذالت, 


1 (القانونالمدني) 
البا بالثالثكث 


فيحق الانتفاع 
(الادة )١‏ 
الانتفاع موحق للنتفع في | عمال ملك غيرد واستغلاله 
( الادة ١4‏ ) 
و يجرز ان بكون الحق لذ كور اقل ما كر علي حسب شرط الاتقاق اوشرط التبرع الذي 
نرنب عليه وحود ذلك حكن بكون فاصرا على محرد حت الاستتمال التشخصي او حقى 


السكنى 
) المادةهة أ ( 


2ت ان بكون موئتا أو موتبدا ائما لايكون بين احاد الناس الامؤقتا 

(المادة 15) 
لايعظي ذلك المق الا للخص او اكثر موجود على قبد المياة وقت الاعطاء و ينتبي 
على كل حال بوفانه ان لم يكن له ميعاد محدد قبل الوفاة الم كورة 

( المادة )١١‏ 
انما يجوز ان يوصى حل خيرى تابع لدبوان الاوقاف لك العين واشخص او اكثر واورثته 
على التعاقب يحق الانتفاع وحيائذ لايكون للحل الميري حت املك التام الابعد انقراض 
موسي اليم يج الاتفاع 





( المادة م١‏ ) 
حت المنفعة المعطي من ديوان الاوقاف قابل الانتقال من بد الى اخرى مفتضى اللائحة 
المأرخة فدلا صفرسئة 1784 ٠١‏ جنيو سنة 1451 
و يجوز تأجيره او اعطاواء بالغاروقة 

(الادة 15) 

تراعي فيا يكون لصاحب الإنتفاع هن الحقوق وف يثرتب عليه من الواجبات شروط العقد 
المثرتب عليه حت الانتفاع والاصول المقررة في المواد الأ نية 

( الادة ١م‏ ) 
يحب على من له حتى الانضاع ان يستعمل الشي* فيها وضع له 


( القانون المدنى ) ش 3 


زالاد: ١1؟)‏ 
اذاكان ألال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا وجب حصره بالجرد وازم المنتفع تتقدم 
كفالة به فارن لم يقدمها بيع إلمال المذحكور ووضع نه في اوراق ميرية: واعطيت 
ارباحها اليه ْ 

( الادة؟؟) 

يجوز للنتفع الذي قدم الكفالة ان يستعمل الاشراء التي تنعدم بالاستمال اها عليه ارف 
يرد بدا عند انعباء حقه في الانتفاع 

( الماده ؟؟) 
الزيادة التي تحصل من نتاج المواشي تكون للنتفع بها انما بعد ان يستعوض «رث, النتاج 
«أنفق من الاصل بافة ساوية 


(المادة؛؟) 
لايسثل المنتفع عن ضياع او تلف الشيء مثى كان حاصلا بدون تقصير منه 
(للادةه؟) 


يجب على المنتفع ان يقوم بكافة المصار يف اللازمة لحفظ وصوانة,الثي' المنتفع به . وليس 
له ان يكلف امالك بصرف شي «طاقاً 
(الادة 5؟) 

لا يجوز النتفع أن يدني 1ه او يغرس واس بدون رضا الملاث وعليه ان بثدت ذلكالرًا 
بالكتابة او باقرار المالك او بامتناعه عن اليمين 

( المأدة )2١1/‏ 
تبي حق الانتفاع بانقضاء الزمن المحعين له أو برك المذتفع حقه فيه او بالعدام اغال المقزر 
عليه خق الانتفاع او باستعاله استعالا غير جائز 


( ماده م؟ ) 
يجوز ابطال حت الانتفاع اذا لم يقم المنتفم بالشروط المقررة عليه 
( المادئه؟ ) 


ينتبي حق الانتفاعايضاً بعدم الاستهال مده خس عشرة سئة 
ْ 00 





٠‏ (القانون المدلى) 


البابالرع 


( في حق الارتفاق ) 
ر الادة.” ) 
الارتناق ه وكليف مقر ر على عقار لمنفعة عقار آخر او لمنفعة الميري وتتيم فيه شروط 
المقد الذي رتب عليه وجود ذلك ك التكايف وعرف البلد 
المادة ا*) 
حق استعال مياه الرع الني انشأغها المكومة يكون بقدر ونسبة الاراضي المقتفى ربا 
هم صراعاة ما نقتضيه القوانين والاوامس واللواتح المتعلقة بذك 
(الادة ؟م) 
من انشلً ترعة فله المت في الانتفاع دون غيره بماعها اوبيعه 
(المادة #م) 
3 ب على كل صا<ب ارض ان يعمل مر! في ارضه للياء اللازمة لري الاراضي الهبدة 
عن مأخذ المياء في نظير لعو دض يعطى له مقدما إعد تقديره ممعرفة ة الحم وعند التنازع 
تم ب الكيفية التي يكون بها انغاء ذلات امر وما يازم من عمل يحالة يراعي فيها ما يمكن 
من تيف الضرر 
ولد س لصاحب الارض التي بسقيبأ الات أو ترع ان يجير اصماب الارافي التي دوته 
على قبول مياهه باراضيوم 
( اماد 
يب على قالاك الاسفل من طبقات الاما كن اجراء الاشغال والمارات اللازمة لنسع 
قوط العلوالملوك لغيره 1 
فاذا امتنغ من اجراء المارات المقفضية لحفظ العلو المذكور جاز الأ علية ينيع ماعلكه في . 
المكان وعلى حكل حال فللقاني المعين للواد الجزئية ارت يأمس باحراء الاعال 
الغرورية 
زَ الماد: مم) 
لايجوز لضاحب العلومن الاماكن ان بز يد في ارتفاع بنائه بحيثٍ يضر بالبناء الاسفل 


ز القانون “المدني ) لل 





( الأدتدم ) ٠١‏ 
غلى مالك الطبقة السفلى اجراء مايازم لصيانة السقف والاخشاب الحاملة له اذةنها تعتير 
مككاله وعلى مالك: الطبقة العايا صيانة ارضية طبقته من :بلاط اوالواح وعليه اين 
اجراء مايلزم لصيانة السلءن ابتداء الموضع الذى لاينتفع به صاحب الطبقة السفلى 


) المادة/ا؟ ( ٍ 
اذا سقط البناء يجب على. .الك الطيقة السفلى تجديد بنا' طبقته والا جاز بيع ملكه 
بالممكمة 
( الأدة مم ) 


لبس لحار ان يجي رجاره على اقامة حائط او نحوه على حدود المكه ولاعلي ان .عطيه جزا. 
من حائطه او من:الارض الى عليها الطائط المذ كور 
ودع ذلك ليس لالك الحائط أن يبدمه لجرد ارادته اذا كان ذلك رتب عليه حصول 
ضرر لجار المستتر ملككه نحائطه مالم يكن هدءه بناء على باعث قوي 
( للمادة و" ) 
بهو ز لجار ان يكون لهعلى جاره عظل مقابل علي خط مستقيم بسافة افل من مترواحد 
1 رالاد: )14٠١‏ 
تفاس تلك المسافة اماءن ظبر الائط الذي فيه المطل المذكور اومن ظاهز الحرجة 
اوالمشرية 
(غلادة ١4؟1)‏ 
ثدلات العامل والآبار والا لات اليفار والحلات المضرة بالجيران يجب ان تبنى بالبعد 
عن المسآكن بالمسافات المقررة باللواح على مقتضي الشروط المبينة فيبا 


( المادة ؟4) 
خب على كل مالك ان يصرف في أرضه اوفي الطر بق العام مناه الامظار ومياهه المنز لية 
بالتطبيق علي اللوانم الصعية 
( اكادة:) 


لساحن الازض التي .ليس ا اتسال بالطر يق المموبى الحق في الاستممال على «سلك 
من أرض الغير لاوصول الى الطر بق المذّكور ويكون الك بمرفة الماكم فيا يتعلق 
بععيين "ذلك المسلك و بتقدير مايمعلى بقدها_من تمويض في «قابلة المسلك المذّكور 


. (القانون المدني) 


الباب الخامس 
(في اسباب الملكية والحقوق المينية) 
) المادة غ4 
تكتسب المأكية والحقوق العينية بالاسباب الاتية وهي 
العقود 
الببة 
الميراث والوصية 
وضع اليد 
اضافة اللعفات لللك 
الشنعة 
مغي المدة الطويلة 





) الفصل الاول -ني العقود‎ (١ 
) 46 الأدة‎ ( 
تنثقل الملكية في الاموال متقولة كانت او ثابتة,بمحرد حصول العقد المتفمن اميك‎ 
متى كان امال ملكا للملك ش‎ 
) 45 الادة‎ ( ١ 
ومح ذاشو تنتقلملكّية الاموال المنقولة باستلامها بنا» على سبب صيح ولو لم تكن‎ 
ملكا إن 'سلها انما يشترط في ذلك ان يبكون ممست معتقدا صحة الملك فيها لس ولا يضر‎ 
هذا بحق امالك الحيقي في طلب استردادها في <الة الضياع اوالسرقة‎ 
المادة !5 ) ش‎ ( 

اما الاموال الثابتة فالملكية والحقوق العينية فيها لاتثنت بالسببة اخير المتعاقد يزوالا اذا 
صار تسحيلها على الوجه المبين في القانون 


(القانون المدني) ٠‏ 


(الفصل الثاني - فيالحبة) 
( الادة 4؛) 

تنتقل الملكية في الاموال الموهوبة منقولة كلنت او ثابنة بمحرد الايجاب هن الواهب 
والقبول من الموهوب له انما اذا كان العقد المششمل على الهبة لنس موصوفا بصفة عقد اخر 
ذلا تسم الهرة ولا القبول الا اذاكان حاصلين بعقد رسي والااكانت المرة لاغية 

(المادة 5؟) 
تعتبرالهية في الاموال المتفولة صحيحة بدون احتياج الى تحر يرعقد رسي بها اذا حمل 
#ساجها بالفعل من.الواهب واستتلامها من الموهوب له 





(الادة ١ه)‏ 
تبطل الهية بموت الواهب او بفقد اهليته للتصرف قبل قبول الموهوب له 
(الادة زه ) 


يسوغ ان ي#صل قبول الهبة من ورثة الموهوب لهاذا كان قد توفي قبل الفبول وفي حالة 
الحمبة لمن ليس اهلا للقبول بسح قبولها من بقوم مقاءه 

( اناده ؟ه ) 
لانعم التهسك بهبة الاموال الثابتة والاستناد عليها بالنسبة لير الواهب والموهوب له الا 
على حسب المقرر بالقواعد المتعاةة نسيل عقود الهبة 

) المادة وه 
لايحوز لاحد ان يوقف ماله اضمرارا عدابنيه وان وف كان الوقف لاغيا 


(الفصلالثالك ‏ فيالمواريث) 
( الاد: 64) 
يكون الك فيهالموار يث على حسب المقرر سيف الاحوال التخصية الختصة باملة التبع لا 
المتوفي اما حت الارث في منفعة الاموال #لوقوفة فتتبم فيه احكام الشريعة الحلية 
(الاددمه ) 
وكذلك تراعى في اهلية الموسي تمل الوصية وني صيغتها الاححكام المقررة لذلك في 
الاحوال الشخصية امختصة باللة التابع لها الموصي 


1 (القانون المدفي) 


(الفصلالرابع ‏ فيالتم لك بوضعاليد) 
(الماديدة) 
الاموال التي ليس لما مالك تعتبر ملكا لاول واضع بد عليها 
( الماد: لاه ) 
اما الاراضي الغير من روءة المملوكة شرا لليرى فلا يجوز وضع اليد عليها الاباذف 
المكومةرو يكون اخذها بصفة ابعادية تطبيقة إلوائح انما كل من زرع ارضا هن الاراضي 
المذّكورة او بنى عليها او غرس فيبا غراسا يصير مألكا لتلك الارض ملكا تاما لكنه 
سقط حقه فيبا يعدم ا“أمماله لما مد: خمس سنوات في ظرف الحمس عشرة سنة التالية 
لاول وضع يده عليبا ْ 
( امادة مه ) 
الملل المدفون فى الارض الذي لايع له صاحب يكون لمالك نلك الارض 
واذالم يكن الارض مالك كان المآل المذّكور لمن وجده وعلى كل <اليجب ان يدفم 
لاحكونة الرستم المقرر في لوانحبا 
(الادت وه ) 
يتبع في حقوق الصيد في "البر الجر منطوق الاواتح المخصوصة بها 





(الفصل الخامس- في اضافة الملمقات لاللك) 
( المادة.5) 
مايحدث من طمي الانهار على التدريج بكون لمكا لمالك الارض التي لي ساحل النهر 
(المادة 51 ) 
اما الاراضي التي يحولها النبر بقوة حر يانه والجزائر الي تتكون فيه فيتبع فيها «نطوق 
اللانحة السادرة في سنة ١774‏ 
(المادة 0 : 
الطمي الذى يحدث في اليجيرات يكور ملكة لاصماببا وامذ الاراضي التي يتكشفيعنبا 
البمر الح تتكون ملكا أليري . 
رالاد: ٠١‏ ) 
لايجوز التعدي علي ارض بحر الا لاعادة حمود املك الى مآكانت عليه 


( القانون المدنى ) لل 





(الاوةكد) 
اذا جدد .الك الارض ابنية اوغراساً او غير ذلك من الاعال بمبمات وادوات كانت 
ملكا لفيره وجي عليه دفع قيمة المبمات والادوات المأكورة لالكبا ويحوز الحكم 
عليه ايض بدفع تعورضات اذا فعل ذلك بطر'يق الغش والتدليس ولا سوغ .مالك 
المبمات ان بنتزعها من محل وضعبا 

(الادة56) 

فاذا حصل الغراس اواليناء او غير ذلك من الاعمال من شخص عبمات وادواتنفسه 
في ملك غيره فالمالك مخير بين ابقاء هذ الاشياه بارضه و بين الزام فاعلها بنزعها 
نفي حالة ٠١‏ اذا اختار ضاحت الارض زع هله الاثياه :حون .مار يف انتزاعيا او 
هدمها علي فاعلها بدون اعطائه تمويضا ماويحوز زيادة على ذلك ان يكم على الفا.ل 
المذكور بتعو يض الغسارة التي تنشأعن فعله لماحب الارض 
واما اذا اختار صاحب الارض ايقاء تلك الاشياء فيكون مخيرا بين دفع فجمة الغراس او 
البناء مسقوى القلم و بين دفم مبلغءسا ولا زاد فيقهة الارض سيب ما حدث بها انمااذا 
كان إإيناء او الفرس حصل من تخص في ارض تحت بده على زعم انها ملكه مم رفنت 
إيده عنها يحكم تقرر فيه عدم وفوع غش منه في وضع يده عليها 'فليس مالك الارض ان 
يطلب ازالة شى* مما ذكر بل يكون مخيرا بين دفع قجة المهمات والادوات واحرة اصملة 
و بين دفع ما زاد في قيمة الارض بسبب «أحدث بها 

أالمادة 31) 
اذاحصل البناء او.الفرس او غير ذلك من شخص في ارض غيره بمبءات وادوات كانت 
ملكا لغيره ايضا فلا يوز لصاحب المبمات والادوات المذكورة ان يطلب ردها اليه بل 
يكون له الى في اخذ تعويض من ذلك الفارس او البانى او .ن صاحب الالإض على 
قدر ما يكون مطلويا منه 

(الاد: /51) 
اذا اختلط او التصق شيان .رن الاؤلات كل واحد منهها مملوك لشخص بحيث 
لامكن تفر يق احدهما عن الآخر بدون حصول تاف لبما فللحاكم ان تنظر في ذلك 
#متضى اصول العدالة مع سراعات الضرر الذي يحندث وسراعاة احوال المالكين واعتقاد 
كل منهما عتد الاختلاط او الالتصاق ' ّْ 


ل (القانونالمدني) 





(الفص ل السادس ‏ في الشفعةفيلعقار) 
(المادة 8ة) 
أن اعارارضه لاأساك واذن له بالبناء او الغرس فيبا <ق الشفعة فيها اذا دف القمن 
المطلوب البييع به ولو قبل انقهاء مده العارية 
(للأدة ححأ) 
للشريك فى عقارغير مقسوم الح في ان ياخذ بالشفعة الحدة الثى باعها احد شركائه 
اذا دفع له امن والمدار يف القانونية وحقه في ذلك «قدم على غيره ماعدا الشفيع المبين 


ف المادة السابتة 
(المادة )07١‏ 
لانسمم الاخد بالشفعة مرك ال موهوب له ولا م تلك بغير المبابعة أو المعارضة 
(المادة ١/ا)‏ 
لايجوز الاخذ بالشفعة في الءقار المبيع ٠ن‏ الوقف او له 
(انادة ؟/إ) 
يسقط حق الشسفعة اذا وقع من الشركاء عقسد او امى يستدل نه على قبولم ككية 
المشترى 
(المادة *«و) 
للحار بعد الشفيعين السايقين حق الشفعة اذا دفم امن والمصار يف القاتوئية 
(المادة 4/ه) 


بطل حق الشفعة متى كان الببع قبر يا على يد محكمة انما يجب على من طلب احراء ذ لك 
الببع ان بعلن قبل البيع بخمسة عشريوما الى من بسوغ له التمسك بحق الشفعة لوكان 
الببع الجببار يا ورقة باشعاره يبوم المزايدة ولايكون للعلن اليه المذ كور مع ذلك امتباز 
أو تقدم على غيره 

(المادة:6/ا) 
يحب على -من له حق الشفعة و برغب الاخذ ثبإ ان. بين رغبته في ذلك بتقر.ير يقدمه 
لكاب الْمكّمة التابعة لما الجهة الكائن فيها العقارني ظرف خمسة عشر يوماء بالأكثر 
من بعد تكليفه رسعيا معرفة المشترى بابداء رغبته .والاسقط حقه و يزاد على .هذا ايعاد 
مسافة الطر بق 


( القانونالمدى) 1 


( الفصل السابع - في الشيلك #ضبي المدة الطويلة ). 

( المادة 875 ) 
تعصل ملكية العقارات والمقوق العينية لمن وضع يده عليها ظاهر"ً بنفسه او بوكيل عنه 
ب منازع مد حمس سنوات متواليات بضّفة مالك بشرط ان يكون وضع اليد المذكور 
.بنيا على سيب عيمح فاذا لم يوجد ذلك السبب لا قصل له الملكة الااذا وضع يددمدة 
هس عشرة سنة 

( الادةٌ لاما ) 
يحوز لواضع يده عل العقار أو الحةوق العيئية أن يضم أدة وضع بده عليها ده وضع يد 
من التقل ذلك منهه اليه 

(الادة م+ا) 
ن اثبت وضع يدهعلى عقاراو <قوق عينية مدة معينة وكان واضعًا يده عليها في المال 
فالمتوسط بين المدتين يعتبر وضع يد له مالم يبت ١ا‏ ينافي ذلك 

( الادة ولا) 
لا تثدت ملكية العقار والحقوق العينية يمضي المدة الطويلة لمن كان واضمًا بده عليبا 
بسبب معأوم غير اسباب التمليك سواء كأن ذلك السببءيئدا نه اوسابقاًممنآلت منه 
اليه وعلى ذلك فلا تحصل الملكية بوضع اليد للستاجر والمنتفع والمودع عنده والمستعير 
ولا لورلتهم من بعدهم 

«الادة ١م)‏ 
لا يحوزترك الحق في التملك بمفى المدة الطو بلة قبل حصوله انما يجوز ذلك بعدحصوله 

شخص متصف باهلية التصرف في حقوقه 
: (الادة ام ) 

اذا انقطع التوالى في وضع اليد فلا تجسب المدة السابقة على اتقطاعه 

( الادة ؟م) 
تنقطع المدة المقررة الدملك بوضع البد اذا ارتفعت اليد ولو بفعل شخص احنبي وتنقطع 
المدة المذكورة انض اذا طلب امالك استرداد حقه بان كاف واضع اليد بالحضو ر لارافعة 
امام المتّكمة او نبه عليه بالرد تنبيها رنميا مستوفيا الشروط اللازمةولولم يستوف المدعي 
دعواه اما بشترط في ذلك عدمسقوط الدعوى بمضي الزءن 


فيه 


1 ( القانون المدفى ) 


( المادة عم) 
لا تنبت الملكية طلقا مضي المدة الطويلة ولا يعتبر حكمها بين الموكل والوكيل في جميع 
ما هوداخل شمن التوكيل 
(للادة 4م) 
لا بسري حكم تاك العقار بمضي المدة الطويلة على من يكون مغقود الاهلية شرم 
(للادة هم ) 
وكذلك لا نسري على مفقود الاهلية المذ كور أحكام ما عدا ذاك من انواع العملك 
يضي المدة الطويلة متى كان المعتير فيبا أز يد عن خ#س سنوات 
زالادة كم ) 
يسقط حق الماك في الشيء المسروق او الضائع يضفي ثلاث سنين 
( الادة لإم) 
3 ل هن اشترى شيمًا مسروقًا او ضأئعاً في السوق العام او يمن تبر فيمثل ذلك الشي؛ وهو 
يعتقد ملكية بائعه له يكون له الحق في طلب الثمن الذي دفعه هن مالك الشيء الطالب 


استرداده 
سس 044 :لزأ اس سسسب ص سس 
الباب السادس 
( في زوال الملكية والمقوق العينية ) 
(الادةّ مم ) 
لاءتزول ملكية مالك بدون اختياره الا في الاحوال الأانية 
اول اذا كانت الملكة قد انتقلت لغيره بسبب من الاسباتٍ الموضحة اننا 
نيا اذا نزعت الملكية منه” بناء على طلب مداينيه في الاحوال والاوجه المصرح بها 
في القانون | 
َال اذا افقضت اغال «نزع الملكية منه للناقع العامة 
(المادتم ) 
يكون المكم في نزع الملكية للنافع العامة على حسب المقر رفي القانون الخصوص بذك 
201 





( القانون المدفي ) 1 





الكتاب الثاني 


( فى التعهدات والعقود ) 
0# 


الباب الاول 
( في التعبدات على العموم ) 
(للادة ١٠ة)‏ 
التعبد.هوارئباط قانوني الفرض منه حصول متفعة لشخص بالزام المتعيد بعمل شي معن 
او بامتناعه عنه 
(الادة 1ة) 
التعيد باعطاء شيع ننقل ملكيته بحرد وجود التعبد اذاكابت الشيء معينًا وتملوكا 
للتعبد 
(المادة ؟6) 
التعبد باعطاء حق عيني علي عقار او هنقول ينقل ذلك الحق بشرط عدم الاخلال مق 
الامتياز والرهن العقاري والمجس 
(للادة 5 ) 
التعيدات اما ان 0 ناشئة عن اتفاق"او عن فمل أو عن نص القانون 
(المادت4هة) 
يشرط لصعة التعبدات والعقود ان تكون مبنية على سبب يح جائز قانوا 
(المادة مو ) 
يجب ان يكو الغرض من التعيد فعلا مكنا حائزاوالا كان باطلا فان كان الغرض 
منه اعطا» شيع وجب ان بكون ذلك الثي: مما يحوزالتباسع فيه ولزم تعييده ولوبالتوع 
افان بكرن صنفةةننت يكيفية بة بنع الاشثيةه على حسب الاحوال 
(الادتكة) 
اذا كان التعبد بعمل.احد شيئينٍ فاكثر فاطيار للتعبد الا اذا وجد نص صريحم في 
التعهد اى.في القانون يفضي بخلاف ذلك 


١ 7”‏ القانون المدلى ) 


(المادة اة) 
اذا صارت احدى الكيفيات المعينة للتنفيذ غير تمكن الحصول عليها فيكون قاصرا على 
الكيفية المكن تنفيذ التعبد بها 
(الادة هو) 

اذا كان التعبد بثى» معين مقرر حكمه في القانون او متفق عليه بين المتعاقدين بان 
يكون جرزاء للتعبد عند عدم وفائه بشي* متعهد به في الاصل كان الخيار للتعبد اليه 
في طلب وفاء التعبد الاصلي او التعبد الجزائي بعد تكليف المتعهد بالوفاه تكليفا رسيا 

(الادة هو ) 
اذا كان الليار للتعبد له وصار طر يقءنطرق الوفاء غير حكن بتثهير المتعيد فللمتعيد 
له الميار بين طلب الوفاء بالطر بق المكن وبين طلب التعويض المترئب علي عدءالوفاء 
بالظر يق الاخر 

(الادة 1٠١‏ ) 
واذا صار الطر يقان المعينان للوفاء غير ممكنين بتقصير لمتعبد تمق الخيار لمتعيد له لمبزل 
باقيا بين التعو يضين المعينين لعدم الوفاه 

(الادة )5١01‏ 
اذا كان لاتعبد اجل جازللتعهد الوفاد قبل حلوله الا اذا كان المقد ينع ذلك 

(الادة 00) 
اذا تعهد المدين بشيء لاحل معلوم وظبر افلاسه اوفعل ما يوحب ضعف التأمينات 
ابي كانت محلا لوفاه التعهد فيستجى ذلك الثي فورا قبل حلول الاجل 

(للادة )5١*‏ 
يجوز ان يكون التعبد معاقا على امر.ستقبل او غير #قق يترتب على وقوعه اوعدءه 
وحود ذلك التعهد او ثاييده أو منع وحوده اوزواله 

( المادة 154) 
أذا كان فسخ التعبد معاقًا على ادر محقق فالتعبد باطل و يبطل ايضا اذاكاع فسؤم 
معلقا على امر مشّكوك فيه في الاصل ثم تحقى واما اذا كان التعبد مشترطا قيه انه 
معلق على اجد الامر ين المذكور ين فبوجود المعلق: عليه يبطل الشرط ويثبت التعيد 


(القانون المدى) 1" 


(الماأدة )٠١8‏ 
اذا تم الغرط بوقوع الامى املق عليه وجود التعبد او بطلاله فيءتسير المتعيد به 
والحقوق اللاحقة له مستحقة او لاغية من وقت الاتفاقعلي ذلك الشرط 
(المادة )١١5‏ 
ومع ذلك اذا صار الوفاء بالمتعهدبه غير ممكن قبل وقوع الام المعاتى عليه وجود التعيد 
فلا بكون لهذا الام تاثير عند وقوعه . 
1 ( الادة!١1)‏ 
اذا تفمن التعبد النفويض من كل من المتعبد لهم للباتى في استيفاء الثيء المتعبد به 
يكون كل منهم قامًا مقام الباقي في ذلك وفي هذه الخالة تتبع القواعد المتعلقة باحوال 
التوكيل 
(للادئ4١‏ 6 000 
لا يازم كل واحد ءن المتعبدين بوفا جمبع المتعيد به الااذا اشترط تضاءتهم لبعضهم 
في اليقد اواوجبه القانونوفي هذه الحالة يعتير المتعبدون كذلاء لبعضهمبعضا و وكلاء 
عن بعضهم بعضاً في وفاء المتعبد به وتتبع القواعد المتعلقة با<كام الكفالة والتوكيل 
(المأدة )١١‏ 
يجوز للدائن ان يجمع مدينية المتضاءدين في مطالبتهم بدينه أو بطالبهم به منفردينءاأل 
كن دين بعض المدينين المذكور بن »تجلا لاجل معلوم او «علقا على شرط 
(المادة )1١٠١‏ 
مطالبة احد المدينين المتضامئين مطالبة رشمية واقامة الدعوى عليه بالدين يسر يان على 


باني المدينين 
(الادة )١١١‏ 
لا يجوز لاد المدينين المتضامنينان ينفرد بفعل ٠١‏ يوحب الز يادة على |١‏ النزم به باني 


المدسين 
0 (للادة ؟١١)‏ 
كزين المدينين المذّكور ين الى في الدمسك باوجه الدفع الخاصة يشخصه وبالاوجه 


العامة لجميعهم 


بف (القانون المدني ) 





( الملدة )11١‏ 
لا يجو رّ لاحيد المدبنين المتفامنين لبعضهم فى الدين أن حنج بالمقاضة الحاصلة لغيره 
دن المد بين مع الدائن واذا انحدت الذمة بآن اتصف الدائن م أو احد المد ينين الضادئين 
أبعضهم بصفتي دائن ومدين في أن واحد بدين واحد جاز كل .ري المدينين 
السك بهذا الاتحاد بقدر الجصة التي تخص شريكهم في الدين 
( الادة )1١1١5‏ 
اذا ابر الدائن ذمة احد مدينيه المتضامنين ساغ لغيره من المدينين التمسك بذلك 
بقدر حصةٍ من حصل ابراء ذمته فقط مالم يكن الابراء عام للجميع ثابتا اذ لابحكم 
فيه بالظن ش ٠‏ 
(اللمأدة ١١١6‏ ) 
اذا قام احد المتضاءنين فيالدين بادائه او وفاء بطر بق المقاصة مع الدائن جازلهالرحوع 
على باقي المدينين كل منهم بقدر حصته وتوزع حصة المعسر هنهم على جميع الموسر بن 
(الأدة 1١5‏ ١ا)‏ 
«تى كان الوفاه بالتعبد غير قأبل للانقسام بالدسبة لخالة الاشياء المتعبد بها أو بالنسبة 
للفرض اللقصود هن التعيد فكل واحاد دن المتعبدين ملزوما بالوفاء بالكل وله الرجوع 
ْ الأدة 0 
ع احْذ اينات وبين ان يطلي التضينات عن 0 0 1 م ان بوفائه فقط 
ونع ذلك يجوز للدائن ان يتحصل على الاذنمن الحكمة بعمل ما تعهد به المدين او بازالة 
م فعله تفال لتعهدء مع الزامه بالمصار يف وهذا وذاك مع مراعاة لكر بحسب 
٠‏ الاجوال 
(الادة ه١١‏ ). 


اذاكان الدين عيدا معيلة جاز إلدائن ان لتحصل على وضع بده عليها. متى كانت 
مملوكة للدين وقت التعهد اوحدث ملكه ذا بعده ول يكن لاخد حق عبني 'فيبا 


(القانون المدى) " 


'( الادة ة١١)‏ 
التضعيئات المارتبة على عدم الوفاء بكل المتعبد به اويجزئه اوالمترتبة على تاخين الوفاء 
لا نكون «متقة زيادة على رد ما اخذه المتمهد الااذا كان عدم الوفاء او التاخير 


مدسوبًا لتقصير المتعبد المذ كور 
(الأدة )1١‏ 

لا تستوى التضيدات الملركورة الا بعد ككليف المتمهد بالوفاء ككليقا رسهيا 
( الادة )1١7١‏ 


التضعيئات عبارة عن مقدارما صاب الدائن من المسارة وما ضاع عليه من الكسب 
بشرط ان يكون ذلك ناشم مباشرة عن عدم الوفاء 

( المادة ؟1) 
ومع ذلك اذا كان عدم الوفاء ليس ناشمًا عن تدليس من المدين فلا يكون راليايا 
كان متوقع الحصول عقلا وقت العقد 

( الادة ار 
اذا كان مقدار التفمين في حالة عدم الوفاء مصرحا به في العقد او في قار ذلا يوز 
الحكم باقل منه ولا با كثر 

(المادة +؟1) 
اذاكان المتعبد به عبارة عن مبلغ من الدراهم فتكون فوائده مستعقة من يوم المطالبة 
الرسمية فقط اذالم يقضن العقد اوالاصطلاح التجارى او القانون في احوال مخصوصة 
بغير ذلك 
وتكون الفوائد باعتبار سبعة في المائة سنويا في المواد المدنية وتسعة في المائة في المواد 
امجار يه نا لم يحصل الانفاق على غير ذلك 

. ( المادة 6؟١1)‏ 

لا يجوز أصلا ان يحصل الانفاق من المتعلفدين على فوائد از يد من اثننى عشر في المائة 
سنويا 

(المادة 5؟1) 
لايحوز ادي ولاطلب فوائد على متجمد الفوائد الااؤذاكان مستحقاعن سن ة كاءلة 


14 (القانون المدثى) 


(المادة ا١١1)‏ 
ومع ذلك يجوز ان يختلف قدر الفوائد التج_ارية في الحسابات الجارية على حسب 
اختلاف اسعار الجبات وتنقم الفوائد التحمدة للاصل في الحسابات الجارية بحسب 
العوائد التجار بة 





الباب التانى 
( في التعبدات المثر ثبة علي توافق المتعاقدين ) 
(الادة م؟١)‏ 
هن عقد مشارطة تعبد فيها بشية ولم يكن ذا اهلية لاعقد اولم تكن مبنية علي رضاء 
صحيج منه ذلا يكون ملزها بوفاء ماتعبد به في تلك المشارطه 
( الادة )١١‏ 
قد تكون الاهلية مقيدة بانحمارها في بعض افعال وقد تكون «طلقة شاءلة ككل 
الافعال 
(الاد )١٠١‏ 
الحكم في الاهلية المقيدة والمطاقة يكون على مقتفى الاحوال الشخصية الفتصة بالملة 
التابع لها العاقد 
( المادة دا 1 
تجرد عدم الاهلية موجب لبظلان المشارطة ولول يكن فيبا ضرر ومن استحت_ل على 
بظلان مشارطة لعدم اهليته لايكون مازما !لابرد قعة النفعة التى استحسل عليبا 
بتنفيذ المشارطة ءن المتعاقد معه ذى الاهلية 
( المادة؟١)‏ 
لايجوز لذى الاهلية من المتعاقدين أن .سك بعدم اهلية من تعاقد معه بتصد ابطال 
المشارطة 
(المادة م ) 
لايكون الرضاء يها اذا وقع عن غلط اوحصل با كراء اوند لبس 
(الأدة "و" 
الغلط .وجب لبطلان الرضاء مثي كان واقعا في اصل الموضوع المعتير في العقد 


“6 القانون المدفى)‎ ١ 


( المادة ١6‏ ) 
لا يكون الأكراه موحبًا لبطلان المشارطة الا اذا كان شديدا بحيث يحصل منه تاثير 
لذوئي التمييز مع مراعاةسن العاقد وحالته والذكورة والانوثة 

(الماد: 5" )١‏ 
التدليس موجب لعدم صحة الر ضاء اذا كان رضاء احد المتعاقدين مترتبا علي الحيل 
المستعملة له من المتعاقد الاخر يحيث لولاها لما رضي 

(المادة ا1) 
من عقدت على ذمتهمشارطة يدون توكيل منه فله اطيار بين قبولها اورفضها 

( المأوة ١4‏ ) 
يجب ان الفسر المشارطات على حسي الغرض الذي بظبر ان المتعافدين قصدوه مهما 
كات العنى الاغوى الالفاظ المستعملة فيها مع مراعاة ما يقتضيه نوع المشارطة 


والعرف الجاري 
( الأدة ١8‏ ) 

وهكذِيا يكون التفسير في الشر وط المعلق عليها ابقاء المشارطة أو نابيدها 
(الادة )1١4٠‏ 


في حالة الاشتباه يكون التفسير ما فيه الفائدة للتعبد 

(الادة 141) 
لاتثرتب على المشارطات منفعة لغير علقديها الا لمدايني العاقد فانه يجوز طم يفضي 
«الهم من الحق على عموم اموال مدينهم ان يقيموا باسمه الدعاوي التي تشأاعرلن 
مشارطائه اوءن اي نوع من انواع التعبدات ٠١‏ عدا الدعاوي الخاصة بشخصه 

(المادة 155) 
لايترتب على المشارطات ضر ر لغير عاقديبا ولا يحوز التمسك بها علىالغير الااذاكان 
: “تار يكبا ثُابنًا بوجه رسمي 

املو ١1‏ 
للداثنين فى جميع الاحوال الحق في طلب ابطال الافعال الصادرة من مد ينييم بقصد 
ضر رهم وف طلب ابطال ما حصل هنهم من التبرعات وترك الحقوق اضرارً! بهم 


ل( 


3 ( القانونالمدني) 
الباب الثالك 


( فيالتعبدات المترتبة على الافمال ) 

(للادة 4؟١)‏ 
من فءل بالقصد شيئًا تثرتب عابه منفعة لمعخص اخر فيستحق على ذلك الشخ ص مقدار 
المصار يف التي صرفبا والحسارات التي خسرها بشرظ ان لا تتاو زرتهك المصار يف 
والحسارات قيمة ما أل الى ذلك الشخص من المفعة 

(الأدة )١148‏ 
من اخل شيا بغير استهقاق وجب عليه ره 

(الادة 1145) 
فاذا اخذ ذلك الشي؛ مع عله يعدم استحقاقدله كانمسؤلا عن فقده وملزما بفوائده 


وريعسة 

(الادة 1141) 
انا من اعطى باختياره شيئا لخر وفاه لدين يعتقد ملز وميته به ولولم يوحبه القانون 
لا يكون له استردادة 

)١؛مئدالا(‎ 


لايكون الرذمستحقا اذا دفع انسان دبن شخص اخرغلطا لدائن ذلك التخص وقبضه 
الدائن الكو ر معثقدا صحة الدفع وانعدم سدد الدين وائما يوز الرجوح بالمدفوع 
على المدين الحفيقي 
(الماد: ١45‏ ) 
الالتزامات الناشئة عن الافمال في الاحوال المتقدم ذكرهالا بثرتب عليها تضاين فاعليبا 
(الادة )١6١‏ 


انما يكون التضامن في الالتزامات الناشئة عن الاحوال الائية 


( القانون المدني ) 0 





( المادة )6١‏ 
كل فعل نشاعته ضر الغير يوحب ملزومية فاعله بتعو يض الضرر وكذ لك يلزم الانسان 
بقسررالغير الناثئي عن اهال من هم عت رعاثه أوعدم الدئة والانتباه مهم اوعن 

(الادة ؟6١١)‏ 

يلزم السيد ايضا بتعويض الضرر الناثي [اغير عن افعال خدمتة متي كان واقطهءنهم 
في حالة تأ دية عظائهم 

( اماد هلم 
وكذلث يازم مالك الحيوان اومستخدمه بالضرر الناشي* عن الحبوان بالمذّ كور سوام 
كان في حيازته او تسرب منة 


الباب الرابع 
( في الالتزامات التي يوحبها القانون ) 
(الأدة ١64‏ ) 
الالتزامات الواج.ة علي الانسان يمقتضى نص في القانون لا يترتب عليها التضامن 
الا نص صر يح فيه 





( المادة م )١‏ 


وازواحيم 
( اماد ده 0( 


كذلك يجب على الاصول القيام بالنفقة على فروعهم وازواج الفروع والازواج ايا 
( اماد ره 1 
تقرير النفقات يكون جراعاة لوازم من تفرض اليهم ويسر من تفرض عليهم 
وعلي كل حال يازم دفع النفقات شبرا بشبر مقدما 
3 3 تت تتسطقة 21 © 52-7 ين تب 


4" (القانون المدني) 


زفي انقضاء التعبدات ) 
(للأدتمه١)‏ 
تنقضى التعبدات باحل الاوجهالاثية وهي 
الوفاء بالمتعود به 
فسخ عقد التعبد 
ايرا“المتعبد ممأ تعيد به 
استبدال التعيد بقيره 
المقاصة 
اتحاد الذمة 
مغي الزمن 
( الفصل الاول ‏ في الوفاء ) 
(المادة وه١)‏ 

لايجوز الوفاء الا من المتعهسد مادام يظبر من كيفية التعبد ان متلمة المتعيد له 
نستدى ذلك 

1 (المادة )13.,٠‏ 
اذا كان المتعبد بهدعبارة عن مبلغ من النقود يجوز وفاه .من شخص اجنبى ولوعلل 
قير رغبة الدائن اوالمدين 


(المادة 151 ) 
*ن دفع ددن شخص فله حق الرجوع عليه يقدر مادفعة ومطاليته به بناك على ماحصل له 
من المتففة بسداذ ديه 

(للادة ؟15) 
التامينات التى "كانت على الدين الاصلى تكون تامينا لمن دفمه في الاحوال الأنية نط 
اولا اذاقبل الدائن عند الاداء له !نتقالى التامينات لمن دفم الدين اليه 
ثانيا اذاكان الدافع ملزوما بالدينمع المدين او بوفائه عنه 


( القانون المدني) ؟ 





ثاثنا اذاكأن الدافع دائنا ووفى لدائن آخر مقدم عليه بحت الامتيأز كو-الريعن العقاؤي 
إو ادى من عقار اشتراه للدائنين المرعبنين لذااك العقار 
رابعا اذا كان القانون مصرحًا يلول من دفع الدين تمل الدائن الاسلي 
(المادة 5 )١‏ 
اذا دفع انسان دين إخر بغير ارادته ثم رجع عليه فللمدين المذكور الحق في عدم قبول 
مادقم عنه كله او بعضه اذا اثيتكان مصلوجه كانت تقتضي امنناعه عن الدفم للدائن 
الاملى 
١‏ ( الادة 154) 
يجوز للمدين ان يقارض" بدون واسطة مداينه من تفص اونا يكن وه وفاء المتميك به 
وان ينقل تذإك اللتخص التامينات التي كانت للدائن الاصلي 
(اللادة 156) 
يشئرط لعحة الوفاء ان يكون المدين اهلا للتصرف والدائن أهلا لاقبول 
( اللمادة 5ذد1) 
وبع ذلك يزول الددن بدفعهمن ليس اهلا للتصرف اذاكان «ستقا عليه ولم بعد عليه 


ضر رمن دفعه 
(الملوة 151) 

يحب ان يكون الوفاء للدائن او لوكيله في ذلك او ن له الحق في الثي' المتعبد به 
إللاد:ة ١5+‏ ) 


يحب أن يكون الوفاء على الوحه المتفق عليه بيرت المتعاقدين وان تحصل في الوقت والحل 
المعينين وان لايكون ببعض انستحق انما يجوز للقضاة في احوال استنتائية ان ياذنوا بالوفاء 
على اقساط او يعاد لائق اذا لم يترتب على ذلك ضرر حسيم لرب الدين 


(الادة ة5١)‏ 
محل الوفاه هو اللكان الموجود فيه عين الث * المنتضى تساجه اذا لم يشسترط المتعاقدان 


غير ذلك 
رز الادة )١ 1٠‏ 
اذا كان المتعهد به عبارة عن نقود اواشياء معين نوعبا فيعتبران الوفاء مشترط حصوله في 


حل التعهد 


( القانونالمدفي ) 





( المأدة الا١1‏ ) 

مصار يف الوفا تكون على المتعبد 
(الماد: ؟7١)‏ 

نستنزل المدفوعات في حال تعدد الدبون مر الدين الذي عينه المدين وان لم يعين 
استنزلت من الدين الذى له زيادة منفعة في وفائه 

(الادة 7 )١‏ 
ان لد ال بالمصار يف والفوائد قبل الخصم من راس المال 

( المادة؛ )1١‏ 
لانبرا ذمة من تعبد “مل شي جمحرد عرضه على التعهد له انه مستعد أعمله انما له عد 
امتناع المتعهد له عن قبول العمل وقت العرض إن يطالبه بتعو يض الضرر المثرتب على 
امتناعه : 

زر المادةءلا١‏ ) 
ومع ذاك اذاكان الدين غيارة عن نقود أو منتولات فتيرا ذمة المدين بعرضة الدين علي 
الدائن عرضا حقيقيا بالتظبيق للقواعد المببنة في قانون المرافعات 

(اثاد: 1/5 ) 
نبرا ؤمة المتعبد بتسلم عقار اذ! استءصل على تعيين امين حارس للعقار المذ كور بحكم 
يصدرعواجية المتعهد له او في غيبته بمد تكليفه بالحضور امام انحكمة 


(الفصل الثاني فى فسمؤعقودالتعبدات ) 
ر المادة لالا١‏ ) 
تزول التعبدات بالفحم اذا صار الوفاء بعد وجودها غير تمكن 
( الادة خا1) 
اذا صار الوفاء غير ممكن بتقصير المدين او حدث عدم الأمكان بعد تكليفه بالوفاء تكليفا 
رسيا الزم بالتغميدات 





) المادة لا أ ( 

اذا اتفخ التعبد بسبب عدم امكارن الوفاد تنفحخ ايضاكافة التعبدات المتعلقسة به 
بلمون اخلال ا يلزم من التغتبينات الحتمقيها في نظير ما استحصل عليه غيرهم من المنفعة 
بغير حي 


( القانون المدفى ) 0 


( الفصل الثالث # فى الابراء من الدين ) 
( الادة١م١)‏ 
يسقط الدينعن المدين بابراء ذمش دمن الدائن ابراء اختيار يا اذا كان في الدائن اهلية التبرع 
(للادة 1لا ) 
ابراه زمة المدين من الدين يترتب عليه ابراه ذمة ضامنيه ايض 
(الاد: عكودر) 
ابراء ذْمة احد المدينين المتضامنين يعتير قاصرا علي حصته و ينتقص الذين بتدرها فنط 
( اللمادة عما ( 
لابجو لباقي الشركاء المتضامنين في الدين ان يظالبوا شريكهم الحاصل لهالابراء الابقدر 
مايخصه من حصة الشركاء المعسرين اذا اقتضت الال ذلك 
(الاد: 5ى١)‏ 
لا تبراً ذمة المدين بابراه دمة ضامنه 
(الاوة 86م1) 
اذا قعدد الضاءنون في دين وأ برأ الدائن ذمة احدم حاز لباقي «طالبته بالفمان اذا 
كانت مانت سابقة على ضهانتهم او مقارنة لما 





( أنفصل الرابع سب في استبدال اللدين بغيره ) 
(المادة 5م١‏ ) 
استبدال الدين يترتب عليه زواله وايحاد دين غيره بدله 
ويكون الاستبدال بعقد 
(الماده الم١)‏ 
يحصل الاستبدال باحد الامور الانية 
اولة اذا اتفق الدائن والمدين على استبدال الدين الاصلى بدين جد يد او على تغيير سدب 
الدين الاصلي بسبب آخر 
نايا اذا اتفق الدائن مع شخص على انتقال الدينلذمته وبرادة ذمة المدين الاصلي 
بدون احتماج ارضائه بذلك او استحصل المدين علي رضاء دائنه باستيفاء دينه 
هن شخص اخر ملتزم بادائه بدلا عن المدين 1 


وم (التانونالدني ) 





ثانا اذا اتفق الدائن مع مدينه على دفع الدين التخص آخر وارئضى الشخص 
المذكور بذاك 
(المادة ١88‏ ) 
التأمينات التي كانت على الدين القدم لأ تكون على الدين الجديد الا اذا تبينءن العقد 
او هن قرائن الاحوال ان قصد المتعاقدين انتقالما على الدين الجديد 
( المادة هم١)‏ 
وبع ذلك لا يحوز الاتفاق علي خلاف ماهواات 
في الحالة الاولى من الاحوال السالف ذكرها يحوز للدين والدائرن ان يتفقا على ان 
التأمينات العيئية كالامتيازات ورهن المقار وحبس العين تكون تأميًا على الدين 
الجديد اذا لمكن فيه زءادة :ضريحقوف الغير 
وفي الخالة الثانية يجوز للدائن ولمن حل محل المدين الاصلي ان يتفقا على بقاء التامينات 
العينية ولو بغير رضاء المدين الادلي 
وفي الحالة الثالثة يجوز للتمافدين الثلاثة ان تفقوا على بقاء النأ مينات العيئية 
( الأادة )19٠١‏ 
لانسم في اي حال من الاحوال السالفة نقل التأمينات الشخصي ةكالكفالة والنضامن:. 
الا برضاء الكفلاء والمتضامنين 
ش ( المأدة 11 )١‏ 
الاتفاق على تقل التأمينات المذكورة بالمادة السابقة لا ينفذ علي غير المتعاقدين الا اذا 
كان عاصلا مع الاستبدال في أن وأحد بودقة رسمية 


(الفصل الخامس ‏ ف المقاصة ) 
( المادة ؟15) 
المقاصة هي نوع من وفاء الدين يعصل حتها بذون عل المتعاملين اذا كان كل منبمادائ:ا 
ومدنا لل آخر 
ر الادومة )١‏ 
تحصل المقاصة بقدر الاقل من الدنين 


( التانون المدلى ) .م 





( للادة 54١ا)‏ 
لا تقع المقاصة الا اذا كان اللدينان خاليين عن النزاع ومستوتي العالمب وكانامن التقود 
أو هن اشياء من جنس واحد يقوم بعضها مقام بعض بالنسبة لنوعبا وقي باق بشرط ان 
يكونا واحي الاداء في #مل واحد 

1 ( الادة ه56١‏ ) 
لاعمل للفاصة اذا كان احد الدينين غير جائز المجز عليه او عبارة عن مبانممودع او 
اشياء مودعة يمكن قيام يعضها «قام بعض 
( الادة كذا) 

يعمل التسديد يالقاصة كا يهل في حالة الوفاء بالدفم عند تعدد الديون 

(المادة 51 ؤ1) 
اذا احال الدائن آخر بدين وقعت فيه افقاصة وقبل المدينالطوالة فلا نمم له بمدذلك 
ا تمسك بالمقاصة على الحتال اما له ان يظالب المحيل بدينه 

( الادة م5 1) ا 
اذا اجتمع صفتا دائن ومدين في شخص واحد ودفع ما عليه من الدين بغيرالتفات 
الى المقاصة المستحقة له مم طالب ها له من الدين وكاريى لدينه كفلاء فيه او شركاء 
متف امنون أو مداينون متأخرون عن المطالب الذّكور في درجة الامتياز او الرهن او 
«الك لمنقول هون 7 5 علي الدين طلطااب 4 لكل ع دولاء التعسكك عليه بالتاصة 
التي لم يلتفت اليبا الا اذا كان له عذر سعرح منعه وقت الوقاء عن الم بوجود دينه الذي 
كانت كن به المقاصة 

( الأدة )١59‏ 
وضع المجز على ٠١‏ في ذمة المدين بنع المدين الف كورمن طلب المقاصة الني تمد ث بعد الحجز 
ش ( للأدة )5٠٠١‏ 
لايحوز للدين ان يطلب القاصة مما هو مطلوب ككفيله 

(الأدة 1؟) 
ولا يجوز لاحد المدينين المتضامئين اركف يتوسك بالقاصة الستقة ابائي المدينين 
المذكور ين:الا بقدر حصههم في الدين 


(0) 


تان (القانون المدني) 


(الفصل السادس ‏ ف اتحاد الذمة ) 


المادة ؟٠؟)‏ 





احان الذمة هوعبارة غن اجتباع صفتي دائن ومدين في د بدين واحد ويترتب 
على ذلك زوال الصفتين المذكورتين مقابلة احداها لاخر 

(المادة #.؟) 
اتحاد الذمة يبرية الكفلاء في الدين ولا يخلى المدينين المتضامنين الا نقدر ما يخص من 
اتعدت فيه الذمة من الدين 


( الفصل السابم ب في مضي المدة ) 
زر المادة ١:‏ ؟) 
عضي المدة اللقررة بالقانون بيترتب علية معو التعيد واعتبار براءة الأتعيد مقمةه اذا 
سك بذلك 
( اماد ٠.6‏ 


القواعد اللقررة للتملك يمفى المدة من حيثية اسباب القطاعبا او ااف سر يائبا أتبع 
ايضاً في التخلص من الدين بمفى المدةٌ 
( المادة د 
اذا كان لمد.ن واحد عدة ا اتخلصه هن دين أحدهم فلباتي 
الدائنين ان يتمسكوا مضي تلك المدة ولولم شمسك بها المدين المذحك ور تدليسا منه 
واضراراء بحقوقهم 
١‏ (المادة لا١؟)‏ 

0 ترك احد المدينين المتغامنين او المدين الادلى حقه في التمسك ؟غي المدهٌ الموجية 

تخاصه من الدين فلا يضر ذلك بباقي المدبنين المتغامنين و بالكفيل الذين تخلصوا من 
التزاءائتهم تمضي المدة 

)؟١مةداملا(‎ 

ميم التعبدات والديون تزول بمضي هدة خمس عشرة سنة ا عدا الاستنااات الآنية 
بعد والاحوال الخصوصة المصرح بها في القاثون ش 


( القانون المدني ) 0 








(الأدة وم 
امبالغ الستحقة الاطباء وللافوكائية وللبددسين اجرة سعيهم ولاباعة اثمان المبيعات 
تغير الجا رمطلفاً ولهم فيا عدا ما يتعلق بتحاراتهم ولمؤدلي الاطفال والمعلمين على 
تلاميذهم وللغدمة ماهية لهم نزول فى ثاثائة وستين يوما ولواستحقت ديون جديدة 
٠ن‏ قبيل ما ذَكر في ظرف الثلثمائة وستين يوما المذّكورة 

زللادة ٠٠١‏ )2 
امالغ الستهةة للحضرين وكتية الحاكم عن رسوم اوراق يسقط حق الطالبة يها ابذا 
يمضي مدة ثلثائة وستين يوما اعتبارا من ناريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي تحررت 
في شأمبا الاوراق المذّكورة او من تارييم تحر يرها اذا لم تحصل المرأفمة 

(المادة "6١‏ ) 
المرتبات والفوائد والمعاشات والاحر و بالجملة كافة ما يستحق دفعه سنويا او بمواعيد 
اقل فن سنة سقط الحق في المطالبة به يمضي مده خمس سئوات هلالية 

(المادة ؟١1")‏ 
في حالة ما اذا كانت المدة المقررة لسقوط الحق ثلثهائة وستين يوما فاقل لاتبراً ذمة من 
يدعى التخلص عفي المدة الا بعد حلفه المين على انه ادى حقيقة ما كان فيذمته 

(المادة ١؟)‏ 

وما الارامل والورثة والاوصياء فيتخلصون بحلفهم انهم لا يلون ان المدعى به مستحق 





( في اثبات الديون واثبات التخلص منبا) 
( المادة 14؟) 
على الدائن اثبات دينه وعلى المدين اثبات براءثه من الدين 
(الأدده١؟)‏ 
فيحمنع المواد ما عدا التجار بة اذا كان المدعي به عبارة عن تقود او أوراق تزيد قيمتها 
عنالفقرش ديواني اوغير مقدرة فالاخصام الذين لم يكنلهم مانع منعهم عن الاستعصال 
على كتابة متبتة للدبن او لابراءة لا يقبل متهم الاثبات بالبينة ولا بقرائن الاحوال 


لع ( القانون المدنى » 


رالادة دام) 
الحم استجواب الخص, على سب القواعد المقررة في قانون المرافعات للاستحمال 
على اقراره او تكليفه باليمين 
ش ( المادةا؟1” )2 
وءع ذلك فالاثبات بالبيشة او بقرائن الاحوال يحوز قبوله اذا "كان الدين او التخلص 
منه صار قريب الاحتمال بورقة صادرة من الخصم المطلوب الاثبات عليه 
( المادة حاىي 
وكذلك يحوز الاثبات بما ذكر اذاوجد دليل فطعي على شياع السند بسبب قبري 
( المادة 15ز؟) 
اثيات التخلص من الدين بكون بتسليم سنده او صورته الواجية العتفيذ الى المدين 
7 يف6 
0 يحوز للدائن ان بتبت بالبينة ان وحود السند تحت بد المد.ن كان لسبب آخر 
غير #خلصه من الدين 
( اللادة 91 ) 
الشروع في الوفاء يمح ان كوت عند الافعضاء سببا لاقاضي في أن بأذن بالاثيات 
بالبيئة 
( المادم +" ), 
دفع الفوائد يكون سببا لجواز اثبات اصل الدين يغير الكدابة 
(المادة مم 
أذا نبين ال الاوراق المقدمة للاثيات غير أنافية لهفللقاضي ان يكلف الدائن باليمين 
لنأ بيد دينه او تكلف المدين بها لاثيات براءة ذمته .ن الدين 


0 المادة 4م 
يجوز لكل من الاخصام ان يكلف الأأخر باليمهن الماسمة للنزاع وفي هذه الخالة يجوز 
الطلوب منه اليمين ان يردها على الطالب 
( اماو مم ) 


التكليفيه باليمين يوَخذ منه ان طالبها ترك حقه فيا عداها درن جميع اوجه الثبوت 


(القانون المدى) لق 





( المادئثه؟؟) 
المجررات الرسية اى الي ككررت ععرفة المأمور ين المقتصيرنلن بذاك تكون حهة على اق 
فص مالم يحصل الادعاء بتزوير ماهو.دون يبا بعر له المأمور الجر رلا 

١‏ المادة لا؟9) 
والمجررات الغير رسمية تكون حهة ع المتعاقدين بها مالم يعصل ألكار الكتابة او الامضاه 


( المادتم؟؟) 
آكنبا لاتكون خبة على غير المتعاقدين الا اذا كان تار بخها ثابعا ثبوتا رسيا 
ر المادمة ؟؟) 


"بوت التار يم إكون اما بيد لمحررات المذكورة في مدل حموبي لتمامها او ملفصها فقط اذا 
كانت مؤثرا عليبا يما يغيد حصول التسجيل وكذلك يكون التأريخ ثابعا اذا كان في 
لجرا ات خط او امضاء او خثم ثابت لانسان تويه او كانت عليبا اشارة من احد 
الما مور ين المموميين الختصين بذلك اومن احد القضاة ونحوهم 
(المأوة ٠‏ ؟) 
التاشير على سند الدين ما فيد براءة المدين منه يكون حمة على الدائن ولولم يكن مضي 
ممه الا اذا اثنت الدائن خلاف ذلك 
( المادة امم 
إذا قدم الخص, صور سندات غير صورها الواجبة التنفيذ وهي صورها الاولى ولميقدم 
الاصل وكانت الصور المذكورة محررة جعرقة احد المامور ين الك.وميين فالقاضي النظر في 
درجة اعتماد تلك الصور وعلى كل حال فاغها تعتير في «قام مبادى القبوت بالكتابة 
(المادة؟؟؟ ) 
الاحكام التي صارت انتبائية تكون حجة بالمقوق الثابتة بها ولا يجوز قبول اأبات على 
ما يخالفها اذا لم يكن اختلاف في الحقوق المدعى بها ولا في الموضوع ولافي السب ولافي 
الصفة المتشضف ,ما الاخصام 
المادوء؟؟) 
لأبجزاً الاقرار الحاصل من الخصم بالحكحة سواء كان من نأقاه نفسه او بعد اصجوابه ني 
انه لايوّخذ الضارمنة: بالمقرو يترك العهل له- 


لق (القانون المدنى) 
(الاد: ع؟) 
عقود البيع والشراء ونميرها هن العقود في المواد التجار بة يجوز اثيائها بالنسبة لاتعاق دين 
وغيرهم بكافة طرق الثبوت جا فيها الاثياث بالبينة و بقرائن الاحوال 
الكتاب الثالث 


(فيالعقودالممينة ) 
سوج 


البابالاول 


(فيالبيع) 
(الفصل الاول # في احكامالبيم) 





( الماد: هم ) 
الببع عقد بلتزم به احسد المتعاقدين نقل ملكية ثني' ذلا خر في مقابلة التزام ذلك الآخر 
يدفع مُنه المتفق عليه يبنبما 

(المادة 5؟؟ ) 


لايم الببع الا اذا كان برضاء المتعاقدين احدهما بالبيع والأآآخر بالشراءو باتفاقهما على 


المبيع وعنه 


(الأدة 9؟ ) 
يحوزان يكون البسع بالكتابة او بالمشافبة انما في حالة الاتكار نتبع القواعد المقررة سه 


القانون بشان الاثبات 

(الادة ى؟؟ ) 
يتجوز ان يكورن البمع بثا او موّجل تسلي المببع او امن اوهما معااو مقيدا بشرط 
والشرط اما ان يكون موقفا لايجاد البيبع او فاستخا له 

١‏ للاد: وتوو) 
يجوز أن يكون البيع جزافا او بألكيل او بالقياس اوعلى شرط التحر بة 

. (المادت.4؛؟) 

اذا كان البيع حزاقًا فيمشير تاما ولولم يحصلوزن ولا عدد ولا كيل ولا مقاس 


(الفانونالمدي) و 





(امادة ١41؟)‏ 
إما اذا كان البيع لبس جزافا ب لكان بالوزن او بالعدد او بالكيل او المقاس. فلا يعتبر 
المبيع ناما بمعنى ان المبيع يبقى في ضمان البائع اللي ان يوزن اويكال او يعد او يقاس 
( الادة ؟75 ) 
البهم على شرط التحر ب #متبر موقوقًا على تام الشرط 
( الأدة 55 ) 
رسوم عقد البيع ومصار يذه على المشترى 
(الملدة ؛4؛؟ ) 
يجوز ان يكون المبيع شيئين اوأكثر تحت خيار البائع او المشتري 
( الملدة 1465؟ ) 
اذالم بذكر في عقد البيع شرط له ولا ميعاد لدفع الثمنفيعتبر البيع بتأ بلا عرط والثمن 
حالا الا اذا كان عرف البلد او عرف التحارة بقضي بشروط ضعنية واجل شمن ولوم 
يذَكر ذلك فيالعقد 


(الفصل الثاني في المتعاقدين ) 
(الادة 5؛؟ ) 
يجب أن يكون كل من البائع والمشتري معصفًا بالاهلية الشرعية للتعامل 
(الادة 41؟) 
يجب ان يكون البائع متصفا بالاهلية الشرعية للتصرف في المببع 
(الادة م؛؟) 
يجب ان يكون رضاء المتعافدين صحييحاً جردا عن الأكراه 
( المأدة 44؟) 
يجب ان يكون المشترى عالًا بالمبيع علا كافيا اما بنفسه او يمن وكله عنه في معاينعه 
(المادةء 5 ؟) 
اذالم يشاهد المشتري جزافا الا:بعض البيع وتبين انه لو رآء كله لامتنع عنشرائه فلينين 
له الاان يتحصل على:الَكم يفم البيع يدون ان يجوز له طلب تقس المبيع أو تتقيض ثنه 
و يسقط حقه في طلب الفحغ اذا نصرف في الشية المبيسع باى طر يتى كان 


4 (القانون المدني) 


(المادة اه م) 
اذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع سقط حقنه في طلب "ابطال البيع بدعوى 
عدم عله بلمبيع الا اذا اثنت تدليس البائع عليه 

( اماد ؟6؟) 
يبع الاشياهالتي لم يعاننها المشترى ولا وكيله في المعاينة لايكون صحرمًا الا اذا كان عقد 
البيع. مشعملا على دان المبيع واوصافه الاصلية بحيث يمكنه الحكذف عليه وتفيق 
حالته 

(المادة ه؟) 
البيع الاعبي تكون يجا اذا امكنه معرفة حقيقة المببع بطر يقة غير المعاينة او حملت 
معاينته تمن عينه معتمدا عايه في ذلك 

( اماد 64 ؟) 

إلا ينفذ الببع الحاصل من المورث وهوني -الة مرض الموت لاحد ورثته الا اذا اجازه 
باقي الورئة 

( الماددهه؟) 
يحوز الطعن في البيع امامل فى سرض اموت لفترواوت اذا كانت قيمة !لبيع زائدة 
علي ثلث مال البائع 

( المادة 85؟) ٠‏ 
فاذا زادت فيمة المببع على ثلث مال البائع وقت البيع الزم المشتري بناه على طلب الورئة 
اما بفسخ البيع او بآن يدفع للتركة ما نقص من تي مال المدوفي وقت البيع وللشتري 
المذ كور الخميار بين الوجبين المذ كور ين 

( الأدة لاه ؟) 
لابجوز للقضاة اووكلاء الحضرة الخد يوية وكترة الها 3 والحضر بن والافوكاتية ارنف 
':شتروا بانفسهم ولا بواسطة غيرهم لا ك١‏ ولا بعضاً هن الحقوق المتنازع فيبا التي تكون 
روابتها من خصائص الحم التي يجرون فيبا وظائمهم فاذا وقع ذإك كان الببع باطلا 
وفي هذ احالة يكون البيع باطلا اصلا ويك طلانه بناه علرطاب انيشخمرله فائدة في 
ذلك ويجوز للحكمة إن تمك بالبطلان من نلقاء نفييها 


(القانون المدلى ) .4 


( الاده مه؟ ) 
لا يحوز أن يقوم مقام غيره بوجه شرعي كالأوصياء والاولياء ولا للوكلاء المقامين «رل 
موكاييع أن يشتروا الشى* المنوط مم لمعه بالصفات المذكورة 
فاذا حصل الشراء منهم حاز التصديق على البيع .نمالك المبيع اذا كان فيه اهليةالتصرف 





وقت التصديق 
( الفصل الفالث - فيا بباع ) 
( المأدة وه؟ ) 
لاينعقد البيع فيها لا يجوز التبايم فيه ولا فا لا قيمة له مكن :قديرها ولف لا يكل 
أسليمه بحسب طبعه 
( الادة ‏ 53 ) 


يجوز ان يكون المبيع عينا معينة أو <قا شائمًا او محددا في العين الميئة ويعوز اضاان . 
ايكون شيئًا معي بالدوع فقط 
(المادة 51؟) 
فاذا كان المبيع مين بالنوع فقط لايكون البيم مدتيرا الا اذا كأن التعيين يطلق 
على اشياء يقوم احدها «قام الا خرو ركان المبيع معرفا بالوجء الكاني عددا أو قياس او 
وزنا او كيلا بحيث كون رضاء المتعاقد ين المبني عليه صحيحاً 
( الادة ؟5؟ ) 
“ويجوزان يكون المبيع ديا على انسان او تجرد حق 
( المادة؟+؟) 
يبع الحقوق في نركة انسان على قيد الحياة باطل ولو برضائه 
( الادة 514؟ ) 
بيع الثي» المعين الذي لا بملكه البائع باطلى انما نصع اذا اجازه امالك الحقيقي 
( ألادة هد ؟) 
اذا باع احد شيثًا على انه .تملوك لدم تبين بعد العقاد البيع عدم ملكيته للبيع جا زالشتري 
ان يطلب منه هينات اذاكان معثقدا وت البييع صحة ملكية البائع: 


له 


4 ْ (القانون المدلى) 


( الفصل الرابع # فيا , رنب على ابيع ) ” 
( الادة كد ) 
يترتبعلى البيع التتخيح ما هو آت 
اول انه بمحرد عقده ينقل ملكية البيع الى المشتري بالنسبة للتعاقدين دان ينوب 
عنهما كوارث أو دائن سواء كان المبيع عينا معينة او حقا معينًا او تجردحق 
*.تى كان مملوكا بانع و ينقل ايض الملكبة في الشبوع اذا كان المبيع حصةشائعة 
بايا انه يازم البائع بتسلم ام مببع للشتري ويضانه عدم منازعته فيه 
الع | انه بلزم المشتري بدفع الأمن 
و ينشأعن البيع ايا على حسب الاحوال ان يكون المبيع في فيان المشتري 


( الفرع الاول - في انتقال الملكة ) 
( المادة/51؟ ) 
اذا كان المبيع عينًا معينة تنتقل ملكيته للشتري ولو كان نسليمه موّحلا في عةهالبيخ 
لاجل معلوم وفي هذه الحالة اذا افلس البائع قل تسلم المبيع فللمشتري الحق سي 
اسثيلائه عليه 
( الادة يهن ( 
لا تنتفل ملكية المبيع المدون نوعه فقط الا بتسليمه للشكري 
(المادة 55؟) 
اذاوقع الببع معلقًا فسخه على حصول امر مين تنتقل ملكية المبيع للشاري مون 
حين العقد 
واذا كان البيغ معلقا على اءر ووقع فيا بعد فيعتير الميع لكا للشتري من تاريخ ' 
العلل 
( لاد 07٠١‏ ) 
لا تنتقل مككية العقار بالنسبة لغير المتعاقدين من ذوي الفائدة فيه الا بتسحيل عقسد 
البيع كما مبيذكر بعد متي كانت ححقوقهم «بنية على سبب صحييح محفوظة قانوًا وكانوا 
لا لون مايضربها 


. ( القانون المانى ) 3 


الفرع الغاني س فى تسليم المبيع وضمان البائع له ) 
( القسم الاول ‏ في التسليم ) 

( للادة الاا ) 
تسلم ابيع هو عبارة عن وضعه تحت تصرف المشاري بحيث يمكنه وضع بده عليه 
والانتفاع به بدون مالم 
و صل وفاء الالتزام بالتسليم بوضع المببع نحت نصرف المشترى وكله بذلائ ولو لم 
يستلمه بالفعل 

( للادة ألم ) 

كن تسليم الاشياء امبيعة مسب جنسها فتسليم العقار اذا كان من المباني يحوز ان 
بكون بتسلم مفاتيحه واذا كان عقارا آخر فبتسلم حجحه وهذا وذاك ان لم يكن مانع 
لوضع يد المشتري عليه 
وتسليم المتقولات يكون بالمناولة من يد الى يد او بتسليم مفائيع الخازن الموضوعة فيبأ 


نلك المنقولات 
ويعوز حصول التسلم بمحرد ارادة المتعاقدين اذاكان المبيع موجودأ تحت يدالمشترى 


( الادة عبام) 
تللم تجرد الحقوق يكون بتسلم سنداتها او بتصري البائع للشترى بالانتفاع ها ان 
ل يوجد ما ينع من الانتفاع المذ كور 

( المادة 94ا؟) 
وضع اليد على المبيع بدوناذن البائع لا يكون معتيرا ان لم يدفع الشمن السنحق بل بكون 
للبائع الحق حينئذ في استرداد المبيع انما اذا هلك المبيع وهوفي حيازة. المشتري كان 
ملاكه عله 

( الادة ا" ) 
يجب تسلم المببع في مل وجوده وقت ابيع ما لم يشرط ما يالف ذلك 

( المأدة 5/ا» ) 
اذا تعين في عقد البيع محل لوجود امببع فيه غير محل وجوده الحقيقي فيكون هذا 
التعيين ملزمًا للبائع بنقل المبيع الى انحل المعين اذا طلب المشترى ذلاك 


45 1 ( القانونالمدى ). 


ولي حالة ما ما اذا 0 يكن 0 أو 00 اساي 
8 6 
يحب ان يكون التسليم في الوفت المعين لهقي العقد فاذا لم يشترط فيه شي» ببذا اعأصوص 
وحب التملي وقت البيع مع مراعاة المواعيد المقررة سب العرف 
(المادة حملا؟ ) 
ف حال عصول التأخر عن التسليم بعد التكليف به من المشترى تكليقًا رسميا يكون 
لذلك الشترى الحق في فسخ الببع أو في طلب وضع للمه على المببع ع التضمينات 
في المالتين إذا حصل ضرر وكان التأخر ناشيًا عن فعل البائع 
( اللادة هلا» ) 
للبائع الحق في حبس البيع في يده لين استيلائه على المستحق فورا من الثنمن كلا 
او بعضاً على حسب الاتفاق ولوعرض المشتري عليه رهبا او كفالة هذا ان لم يكن 
البائع المذكورقد اعطى المشترى بعد البيع اجلا لدفع الثمن لم يحل 
( الادة ١٠م؟‏ ) 
ليس لابائع الذي لم بتحصل على الثمن الستمنى دفعه اليه ان يسترد البيع الذي سه 
باختياره للشترى وانما له الحق في الحصول على ثم عقد البيع بسبب عدم الوفاء به 
(الملدة امم؟ ) 
اذا قلت التأ مينات المعطاة من المشتري لدفع الشمن او صار في حالة اعسار يترتب عليه 
ضياع الشمن على البائع جاز للبائع انل كور حيس المبيع عنده ولو لم يحل الاجل المتفق 
عليه لدت الشمن فيه الااذًا اعطاه المشترى كفيلا 
(المادة؟م؟) 
في حالة افلاس المشاري يكون حق البائع في حبس المبيع تحت يده او في طلب استرداء 
جار با بالتطبيق علي القواعد المقررة في قانون «اتجارة 
(الادة #م؟) 
على البائع مصاريف تسلم المبيسيع كأجرة نقله نحل التسليم واجرة كيله ومقاسه 


ووزنه وغيرذاك 


(القانون المدفى) 4 


( الادة 586 ) 

ومصار يف المشال ومصار يف دفع الثمن تكون علي المشتري وكذلك رسوم عقدالبيع 
ودذا ان لم يقض العرف التجاري مخلاف ذلك في جميع الاجوال 

( المادةهم؟ ) 
بعت ان بكرن التسلم شاملا للبيع ولجميع ا يعد من لأحقانه الضرورية له حسب 
جنس المبيع وقصد المتعاقدين 

( المادةكم؟ ) 
في حالة عدم وجود شرط في عقد البيع تتبع القواعد المقررة في الاحوال الأتى بيائها 
ان لم عض عرف الجهة بغير ذلك 

( للادة ام 
بيخ الستان شعمل مافيه من الاشحار المفروسة ولا شمل الاثار النضهة ولا الشحيرات 
الموضوعة في الاوعية اولي بقعة مخصوصة منه” المعدة للدقل 

(الادةهم؟ ) 
بيع الايض لا يشمل ما فيها من المزروعات 

(للادة هم؟ ) 
بع المنزل يشم لالاشيا” النابتة فيه المرتبطة به ولا يشمل ما فيه من المنقولاتالتي يمكن 
نقلها بدون تاف 

زالادة وعم ) 
على البائع ان يسم المبيع عقداره اووزنه او مقاسه المبين له في عقد البيع 

( المادة لة؟) 
الاشياء التي يقوم بعضها عقام بعض اذا يبعت جملة وتعين مةدارها مع تعيين التمن 
باعتبار أحادها ووجد مقدارها المقيقى اقل من القدر في العقد فللشترى الخبار ببن- 
فسخ البيع وبين ابقائه مع ت:قيص الثمن تنقيصا نسي واذا زاد الموجود .عن المقدار 
المعين فالز يادة البائم 

( الأدة كوم ) 

أذا كان المبيع من الاشياء التي تفاس اوككال او توزن ولا يمكن انقسامه بغي. ضرر 
وكان فد تعين في.عقد البيع مقدار البيع وثده باعتبار آحادء ففي حالة وحود تنص 


ل (القانون المدى) 





او زياده في المقدار المعين يكون للشتري الخيار بين فسخ البيع و بين اخذ الموجود 
بالكامل مع دفع كمنه بالنسبة لقدره المقيقي اما اذا كان الثمن تعين جملة فالمشتري 
الخميار بين فسخ البيع وبين اخذ البيع باأشمن المتفق هليه 

رالماد: معوم؟) 
لا يحوز للشتري فحز البيع في الاحوال المذكورة في المواد السابقة الااذا كان الغلط 
زائدًا على نصف عشر الثشمن المعين 

(المادئغة؟ ) 
اذاكان هناك وه لفسخ البيع فعلى البائع رد الذمن الذي قبضه مع رسوم العقد 
والمصار يف التي صرفبا المشئري موافقة القانون 

(للادة مو؟) 
وضم المشثري يده على المبيع مع عله بالغلط الواقع فيه يسقط حقه في أختار ف 
ابيع الااذا حفظ حقوقه قبل وضم يده حفظً صر يحا 

(الادتكة؟ ) 

حق المشثري في فسخ البيع اوفي تنقيص الدمن وكذاك حت البائع في طلب«تكميل 
الثمن يسقطان بالسكوت عليبما سنة واحدة من تار يمخ العقدٍ 

زر للمادة بل ؟) 
أذا هلك المبيع قبل التسليم ولو بدون تمصير البائع او اهاله وحب فسخ البيع ورد 
النمن ان كان دفم الا اذا كان المنكري قد دي لاستلام المبيع بورقة رسمية او با" 
يقوم مقامها أو يبمقتضى نص العقد 

زالادة مه؟) 
اذا نقعت ثجة المبييع بعيب حدث فيه قبل استلامه يحيث لوكان ذلك العيب موجودا 
قبل العقد لامتنع المشتري عن الشراة كان المنثري مخيرا بين الفسخ و بين ابقاء المبيم 
بالثمن المتفق عليه 

(للاد: كو؟) 
وفي المالتين السابقتين اذاكان هلاك البيع اوحدوشالعيب الذي اوجب نقص 
فوته منسويا للشكرى فيكون الشمن مستهقاً عليه بثيامه امأ اذاكان فتسوها لابائم 
فيكون ملزما بالتضمينات . لذا فسج المشترى البيع و يتنقيص الفمن اذاابناء 


( القانون المدي ) اه 


(القسم الثاني فيوضمان المبسع) 
(امبحث الاول .. في مان المبيع حالة وعوى الغير باستحقاقم) 

( المادة ٠٠١‏ ) 
من باع شيا يكون ضامنا للشكري الانتفاع به بدون معارضةٌ من خص ١‏ خر له حبق عيتى 
على المبيع وقت البيع وكذلك يكون البائع ضاءنا اذا كان الح العيني للا خر ناشئا عن 
فعله بعد نار يغ العقد ووجوب هذا الضمان لايتاج الى شرط مخصوص به في العقند 

( المادة "٠1‏ ) 
يحوز لابائع ان يشترط عدم ضمانه للبييع انما اذا كان هذا الاشتراط حاصلا بالفاظ عامة 
وصار نزع المككية .ن المشترى فلا يازم البائع الابرد الثمن دون التفميئات 

( المادة ؟0” ) 

لانيطل ملزومية البائع المشترط عدمالفمان برد التمن إلا اذا ثبت ع الشتري في وقت 
لبي بالسبب الموجب لنزع الملكية او اعترافه باله اشترى المبيع ساقط الميارولاضان على 





البائع فيجيع الاحوال 
ز الادة *.) 

شرط عدم الضيان باطل اذا كان حق المدعي استحقاق المبيع ناشئا عن فعل البائع 
زالادة )*١4‏ 


٠‏ اذ كان الضمان واجبا ونزعت الملكية من المشتري فعلى البائع ردالشمن مع النفمينات 
(المادة )©٠6‏ 

التضمينات الم كورة عبارة عن رسوم العقد وما البعه من المصار يف وما ويرثه المشكري 

على المبيع والرسوم المنصرفة منه في دعوى الاستحقاق ودعوى الفران وجيع السارات 


الخاصلة له والار باح المقبولة قانو الثي حرم منها بسبب تزع الملكية منه 

(الادة 5.#) 
اذا نزعت ملكية المبيع من المشتري وجب ترد الشمن اليه بتئامه ولوتقصت قجة المببع بعد 
البييع باى سبب كان 


(المادة 5001 ) 
اما اذا زاددت بعد الببع تهة المبيع عن نه أتحتسب تللك الزيادة من من التضميناك 


١ 3‏ القانون المدني ) 


( انادة م0" ) 
المصار يف الواجب على البائع دفعها في حالة عدم ملزومية مدعي الا نحقاق بها هي 


المصار ف المترتب عليبا فائدة للييع 

(الادة ومم ) 
يلزم البائع المدلس يدقع كامل المصار يف ولوكانت منصرفة من المشكرى في نز يين 
ابيع وزخرفته 


( الادة #6١‏ ) 
نزع ملكية جزء معين من المببع او شائع فيه يعتبرقانوناً كنزع ملكيت كل وكذاكثيوت 
حق ارئفاق موجود على المببع قبل العتدد ولم يُعصل الاعلام به اولم يكن ظاهرا وقت البيع 
يعتبر كنزع الملكية نتمامها هذا اذا كان الجزء امنتزعة ملكيته او حتى الارافاق تحالة 
لوعلبا المشتري لامتنع عن الشراء 

١‏ المادة 01ام) 
ومع ذلك للشتري في هذه الخالة الحق في ابقاء البيع او فسخه لكن ليس له ان يفسضه 
اضرارا يحقوق الدائنين برهن . 

رالادة ؟1م ) 
اذا ابقى المشثري البيع او كان الجزه المنتزعة ملكيتهمنه او حق الارتفاق على المبيع ليس 
يحالة تجوز فحغ العقد جاز للشتري ان يظلب من البائع قعة ذاك الجز الذي انتزعت ملكبته 
منه بالنسبة للقجة المقيقية للبيع في وقت النزع اوتضعيدات نقدرها الحكمة في حالة بوت 
حق الارتفاق 

(البحشالناني ‏ في ضبان عيوب المبيع اللفية) 
( المادة 1؟) 

البائع ضامن للشئري الميوب اغظفية في المبيع اذاكانت تنقص القبمة التي اعتبرهاالمشري 
او تجعل المبيع غير صال لاستعماله فيا اعد إه 

( المادة 4ا”) 
في الحالة الاخسيرة من المادة السابقة وف حالما اذا كان نقص القمة دار لو عله 
المشسكري لامتنع عن الشراء يكون المشستري مخيرا بين فسخ اليبع بير اضرار بحقوق 


(النانون المدثي) 44 


الدائنين برهن و بين طلب نقصان لثمن مع التضمينات في الحالتين اذا ثرت عل البائم : 
بالييب النفي 
١‏ (المادة مام) 

اذاكان البائم لاع بالعيب المفي الموجود في المبيع فالمشتري له الميار فقس بين فسخ 
الببع مع طلب رد امن والمصار يف الي ثرتبت طى البيع وبين ابقاء المبيع بالثمن 
المتفق عليه 

( المادة 15" ) 
في الاحوال الثي يشبت فيا للشتري حق الفسخ اذا كان البيع في جلة اشياء معييسة 
وظهر ببعضها عيب قبل التسليم فليس له فسخ البيع الا في جيع البيع 

( الادة ١1م‏ ) 
اذا ظهر العيب بعد الق ايم فالمشتري فس الببع فها ظهر فيه العيب فقط اذا لم يترتب 
على قسهة المببع ضرر 

(الماددة 1") 
اذا كان العيب اللفي الذي ثرتب عليه دان قيمة المبيع لا يوجب الامتناع عن الشراء 
لواطلم عليه الشتري "كان الشتري المق فقط في تتقيص الثمن حسب تقديراهل اخبرة 

(للمادة قرم ا 
وتنقيص الفمن بكون باءتبار قيمة المع الحقيقية في حالة سلامته من العيب وقيمته 
الحقيقية في الحالة التي هوعليها و بتطبيق نسية هاتين القيمتين على الثمن المتفق علوسه 

)9٠ (المادة‎ ١ 
لاوجه لضان البائم اذا كان العيب ظاهرا او يبه المشتري علا حقيقياً‎ 
) (المادة اعم‎ 
وكذاك لابكون وجه لشمان البائع اذ كان قد اشترط عدم ضمانه للعيوب الفية الا اذا‎ 
ليك علهابها‎ 
) المادة ؟#”‎ ( 

لايكون العيب موجبا لاضان الااذا كان قدمًا 
والمراد بالعبب القديم العنب الموجود وقت البع في المبيع اذا كان عينا معينة او العيب 
الموجود في المبيع وقت اتسليمه اذالم يكن عينا ٠ءينة‏ 


(0 


5 ( الفانون المدني) 
( المادة ا 
اذا هلك المبيع بسبب العيب القدم فيكون هلاكه على البائع ويازم حينئذ برد الشمن 
والمصار يف ودفم التضمينات علي الوحه المودج ا نفا بحسب الاحوال 
( للادة »مم ) 
يجب نقديم دعوى الضمان الناشي' عن وجود عيوب خفية في ظرف #انية ايام من وقت 


الم ببأ والا سقط الحق فيبا 

(الادة معم) 
نصرف المشكري في المبيع بأي وجه كان بعد اطلاعه على العبب الخفي وجب مسقوط 
حقه في طلب الفمان 

( المادة بم 


يتبع عرف التحارة فما يتعلق باستنزال مقادير ظروف البضائع واوعينها 
(المادة ؟ ؟م) 
لاتسمع دعوى الضبان بسبب العيوب اللفبة فيا ببع بعرفة الحكمة او جبات الادارة 





بطريق المزاد 
(الفرع الثالك ‏ فى اداء المن ) 
(المادةم؟م) 
يجب على المشتري وفاه الشدن في المبعاد وفي اككان المعينين في عق البيغ و بالشروط 
المتفق عليها فبه 


(المادة ةو ؟؟ ) 
في حالة عدم وجود شرط ممريم في العقد مكون الدمن واجب الدفع حالا في مكان تلم 
المبيع واذا كان الشمن موّجلا يكون دفمه في محل الشتري 
ومع ذلك يراع قي هذه المادة عرف البلد والعرف التماري 

(المادة ٠م‏ ) 
اذالم يحصل الاتفاق في عةسد البيع على احتساب فوائد الشمن لا يكون البائع حق فيها الا 
اذا كلف المشتري بالدفم تكلينا رسي اواكان اللبيع الذي سل بنتج منه كرات او 
ارباح اخرى 


( القانون المدني ) ا 





( المادة 81) 
واذا حصل تعرض للشكري في وضع بده على المبيع بدعوى حت سابق علىالبيع 
اوناثي” ءن البائع اوظبر سبب يخشى منه نزع الملكية من المشتري فله ان يحبس امن 
عنده الى ان يزول التعرض او السبب الا اذا وجد شرط بخلاف ذلك ولكن يجوز للبائع 
في هذء الخالة ان يظلب المن مع اداء كفيل للشترى 

(المادة ممم ) 
اذالم يدفع المشتري من المبيع في الميعاد المتف عليه كان للبائع الخيار بين طلي فس 
البيع و بين طلب الزام المشكرى بدفم الثمن 

المادة عسمم) 
يجوز للحكمة ان تعطلي لاسباب قوية ميعادًا للشتري لدفع القمن مع وضع المبيع تحت 
المحز عند الافتضاء ولا يجوز ان يعطى الا ميعاد واحد 

( المادة؟مم) 
اذا اشترط فسخ الببع عند عدم دفع الثمن قليس للحكمة ني هذه الحالقان تعطي «يعادا 
للمشترى بل انفحغ البيع اذا لم يدفغ المشتري الشمن بعد التتبيه عليه ذلك تنبيبا رسميا 
الا اذا اشترط في العقد ان البع يكون مفسوحاً بدون احتياج الى التنبيه الرسبي 

(المادة ممم ) 
وني بيع البضائغ او الامتعة المنقولة اذا افق على ميعاد لدفع الثمن ولاستلام المبيع 
يكون البيع «فسوخًا حت اذا لم يدفع الذمن في الميعاد الحذى بدون احتياج للتنبيه الرسي 





( الفصل الخامس ) 
( في الدعوى بطلب تكملة كن المببع بسبب الغين الفاحش ) 
(الادة ومع ) 
الغبن الفاحش الزائد عن خمس عُن العقازالمبيع لايترتب عليه يخق الا للبائع في طلب 
تكملة الشمن و يكون ذلك في حالة بيع عقار القصر فط 
( الادة بام ) 
سقط حق اقامة الدعوى بالفين الفاحش بعد بلوغ البائع سن الرشد او وفائه بسنتين 


31 : (القانونالمدني 14 


(الفصل السادس ‏ في ليم الوفاه ) 
( الادة مم" ) 
ينقسم بيع الوفاء الى نوعين 
الاول جعل العقار أو الثي* المبيع بيع وفاء رهنا للشتري لسداد الدين الذي على البائع 
الثاني البيع مع اشتراط البائع استرداد المبيع واعادة الاشياه الى الحالة التي "كانت 
عليبا اولا اذا احب ذلك 
( المادة هعم) 
وق النوع الثائى من بيع الوفاء تتبع الضوابط الآ ثية 
زر الادة. ؛4"م) 
بمحرد بيع الوفاء يصير المبيع ملكا المشتري على شرط الاسترداد تعنى انهاذالميوف البائع 
بالشروط المفر رة لرد المبيع تبقى الملكية للمشتري 
واما اذا صار توفية الشروط المذكورة فيعتير المببع كانه لم يخرج من ملكية الباع 
( الأد: 41؟) 
لا جوز ابائع ان يشترط لاسترداد المبيع «يعادا يز بد على خمس سنن من تار يوالبيع 
وكل ميعاد ازيد من ذلك بصير تنز دله الى خمس سنين 
(المادة »56 ) 
المبعاد المذكو رمحتم بحيثيترتب على تجاوزه سقوط حت الاسترداد ولا يحوز اللحكمة 
ان تحكم بعدم سقوط الم المذكور في اى حال من الاحوال ولوني حالة القوةالقاهرة 
(الادة وم ) 
يحو زلابائع بيع وفاء ان يطلب الاسترداد ممن انتقل اليه المببع ولولم يشترط الاسترداد 
في عقد الانتقال 
( الأوة 44 ) 
ل يجون ابائع بيع وفاله ان يفسج البيع الأأاذا عرض علي المشتري في الميعادالمينان 
يؤدي له علي الفور الاشياء الاي بيانها 
اولا اص ل الشمن 
ثانياً الصار يف المثرتبة علي البيع والتي تترتب على استرداد الميد.م 


( القانون المدلي ) ٠‏ 





ثالنا المصار يف اللازمة التي صرفها المشتري غير ما صرفه اصيائة المبيع م يودي 
ايشا مازاد في قمة البيع بسيب المصار يف الاخرى التي صرفها المشكري بشرط 
ان لا تكون فاحشة 





0 إلادر ميم ا( 
عند رجوع المبيع بع وفاء الى البائع أخذه خالا عن كل حق ورهن وضعه عليه 
الملشتري انما يلتزم البائع يتنفيدذ الايجارات التي احرها ذلك المشتري بدون غشمبشرط 
ان تكون مدتها لا 'تجاوز ثلاث سنين 

( الادة 5)”) 
الاسترداد لا يم الا على نفس ابيع سواء كان امبيع ملكا كاملا كان او مقبون 
الى حصص الا اذا كانت دعوى الاسترداد مقامة على ورثة المشاري بالنسبة للقصص 
الشاعة ييغهم اوالمفروزة التي يلكا كل ٠نهم‏ 

( الأدة 41" ) 
اذاكان ن امببع بيع وفاء حصة شائعة في عقار واشترى .شتريها الخصة الباقية من 
ملكي" بعك لل 5 امالك متماسمته فللمشتري المذذكور عند مطالية بائعه الاو 
باسترداد الخصة المبيعة ليع وناء ان زمه باخم العين بتتامها 





( الفصل السايم 
( في الحوالة بالديون وبع جرد الوق 5 لنسبة لغير المتعاقدين ) 
(للأدة م44 ) 
نتبع في بيع الديون وبجرد الحةوق الاصول اهمودبة السالف ايضاحها مع صراعاة 
القواعد الا نية 
( للادة ةعم ) 
لاتنتقل ملكية الديون والحقوق المبيعة ولايعتير ببعبا صعيحا اللا اذا رضي المدبن بذاك 
بموجب كتابة 


فان لم نوجد صكتاية مشارة على رضاء المدين بالبيع -لاتقبل اوجه ثبوت عليه 
غير المين 


١ 5‏ القانون:المدنى) 


وزيادة على ذ لك لا بحم الاحتجاج بالببع على غير المتعاقدين الا اذا كأن تاريخ الورقة 
المشعمزة على رضاء المدين به ثابثاً بوحه رسي ولا يسوغ ذلك الاحتجاج الا من التاريخ 
المذ كور فقفط وكل هذا بدون اخلال باصول التحارة فيا إتعلق بالسندات والاوراق 
الي تنتقل الملكية فيها بتو يلها 

( المادة #0٠‏ ) 
يدخل في ببع الاستحقاق فى التركة مالا من الديون والفوائد المقبوضة والمصاريف 
والديون المدفوعة من وقت افتتاح التركة مالم يكن هناك شرط يخالف ذلك 

(للادة امم) 
لايضمن البائع للشتري الا وجود الحق المببع في وقت البيع وضمانته تكون قاصرة على 
عن المبيع والمصار يف 

زللادة ؟مم) 
لا شعن الحيل يسارالمدين في الخال ولا في الاستقبال الا اذا وجد شرط صريم لكل 
هن الطالتين المذّكورتين 

(للادة #مم) 
اذاباع شخص راد دعوى بدين أو محراد حق فلا يكون مسؤّلا ءن وجود الدين 
ولاعن وحود ذلك الحق 

( الأدة جهم) 
اذا بيع تحرد دعوى بدين اوبحق على الوجه المبين في المادة السابقة اوكان اصل 
الذين متنازعا فيه جاز للدين ان يتتخلص من الدين المبيع بدفهه للشتري الشمن المقيقي 
الذي ,اشترى به وفوائده والمصار يف المنصرفة 

زالادة ممهمع) 
ولا تتبع هذه القاعدة قي حالة ما اذا باع احد الورثة نصيبه في التركة الى شر بكه 
اوباع احد الشركاء نصيبه في الدين الى شير يكه اواسقط المدين لدائنه شيئًاً في 
مقابلة ديئه اواشترى مُشتر حقا متنازعاً فيه منعا لحصول دعوى 


سس سس وبيبيم نجي ورور س0 


(الفانون المدى) 06 


اليا بالنانى 





زفيالمعاوضة) 

(اثادة دهم) 
المعاوضة عقد به بلنزم كل من المتعاوضين المتعاقدين بان يعطي للآخر شيأ يدل 
ما أخدءه منه 

( المادة اه ) 
تحصل المعاوضة بمجرد رضاء المتعاقدين بها بالكيفية المقررة للببع 

( الادة مه؟) 


اذا كاناحد المتعاوضين استل العوض قبل تسلم العوض الأآخر ثم اثيت ان مااستله لم 
يكن ملكا للتعاقد معه فلا يحوز اجباره على تسلم ماتعيد باعطائه بدل مااخذء وائما يحبر 
على رد مااستله ققط 
(الادة جومع) 
أذا كأ احد المتعاوضين استر عوض مااعطاه ثم لبر انه لبس ملك العاقد وانتزعه منة 
مالك القيفي فيكون المستل المذكور عخيرا بين طلب تضمينات و بين طلب رد عين مااخذ 
منه ولوكان تحت ند غير المتعاقد .عهاذا كان عقازا الا اذا مضت في هذه الحالة الاخيرة 
,هدة خمس سنين من يوم عقد مشارطة المعاوضة 
( المادة ٠د‏ 

تتبع في المعاوضة القواعد الاخرى انختصة ممشارطة البيع 





البا بالثالث 


(فيالايجارات) 
(المادة "5١‏ ) 
الاجارة على نوعين 
احارة الاشياء واجارة الاخاص وار باب الصنائم 


55 ( القانونالمدني) 


(الفصل الاول ‏ في اجارة لاشيأء) 

( المادة 55م ) 
اجارة الاشياء عقد يلتزم به المرّحر انتفاع المستأحر نافع الشي »الموّجر ومسافقه مدة معينة 
ياجرة معينة 

( اماد 5 ) 

عقد الابجار الحاصل بغير كتادة لايحوز اثياته الا باقرار المدعي عليه به او بامتناعه عن 
الجين اذالم ينتدا في تنفيذ العقد المذ كور 
واما اذا ابتدى: في التنفيذ ولم يوجد سند مخالصة بالاحرة فتتدر الاجرة ععرقة اهل الخبرة 
ونعين المدة بجعسب عرف البلد 

(المادة ع5" ) 
الايجار المعتود من له حق الانتفاع في عار بدون رضاء .الاك رقبته يناضى بزوال حق 
الانتفاع وانما تراعي المواعيد المقررة للتنبيه على المستاجر بالتخلية او المواعيد اللازءة لاخذ 
ونقل معدولات السنة 
والايجار المعقود من وصى او ولى شرعي لايحوز ان يكون الالمدة ثلاث سسنين مالم تلذن 
الحكمه التي .ن خصائصها الك في مسائل الاوصياء بازيد منما 

(المادة 56*) 
في <الة تعدد المستاجر ين. لعقار واحد في ان واحد يدم ٠ن‏ وضع يده اولا ولكن اذا 
مول احد مستاجري العقار سهد اتيجاره قبل وضع بد غيره عليه او قبل انتباء الايجار 
لمجدد فهو الذي له الاولوية 

اللادة حدم ) 
يحوز للستاحر ان يوّحر ما استاجره كله او بعضه او يسقط حقه في الايجار لفيره الااذا 
وجد شرظ يخالف ذلك 

((المادةد7ادم) 
منع المستاحر من التاجير يقتضي نعه من الاسقاط لغيره ووكذاك منعسهمن الاسقاط 
يقتضي منعه من التأحرر 
اما اذا كان موجودا بالكان المرّحر حدك حمله معدا للتحارة او للصناعة ودعت 


(القانونالمدني ) ف 





ضرورة الاحوال الى تبع الجدك المذكور جاز للحكمة مم وجود المنع .ن التأجير ابقاء 
الايجار لمشتري الجدك بعد النظر في التأمينات اللي يقدمبا ذلاك المشتري ما لم يحصل 
نالك من ابقائه ضرر حقيقي 
(المادة 54م ) 
يضمن المستأجر الاصلي المؤجرالمستأ جر الثاني او المسقط اليه حق الايجار الااذا قبض 
الح الاجرة مباشرة هن المستأ جر الثاني او دن المسقط اليه بدون شرط احتياطي او 
رضي بالايجار الثاني او بالاسقاط 
(المادة 814) 
سل الثشي* الموّجر بالحالة التي بكون عليبا في الوقت المحين لاجنداء انتفاع الممتأجر به 
.الم يمحدث به خلل بعد عقد الايجار بفعل الموجر او من قام مقامه 
رالمادة ١٠7ا*)‏ 
لا كلف المؤحر بعمل اي رم ةكانت الااذا اشترط في المقد الزامه بذلك لكن اذا 
دلك الثيء الموّحر ينفسخ الايجار حتما واءأ اذا حصل به خال فيجوز للستاجرا نيطلب 
اما فشن الايجار واءا تنقيص الاجرة على حسب الاحوال ومع ذلك اذا تعبد الموّحرفي 
حالة :نقيص الاجرة باعادة الثي* ا جر الى الخالة التي كارن عليها وقت الايوار 
فتستحقق الاحرة بيامها بدون ت#قيص شي" منها من يوم قام الترعيم 
( المادة الام) 
لا يجوز لمستأ جر مغزل اوقسم منه ان بنع الموّحر هن اجراء المرمات الستعيلة الضرو ر ية 
لصيانة العقار ولكن اذا ترتب على تلاك التربيات عدم امكارت الانتفاع بالمستأجر 
فللمستا > حر أن يطلب يحب الاحوال ام| فسخ الاتيجار او تنقرص الاجرة عدة اريم 
ْ ( المادة ؟/ا*) 
وفي اي حال من الاحوال لا يجوز لاسأجر الذي لم بزل سأكنا في اككان الى تمام 
الترميم ان يطلب فجن الايبجار 
(امادة *لام) 
لايحوز للوآجر أن شعرض للستأحر في انتفاعه بالملآجر ولا ان يدث فيه أو فى فى ملعتاته 
تغييرات تغل بذلك_الانتفاع 


4) 


64 ( القانون المدفي) . 
( المادة كلام ) 

اذا حصل التعرض من غير المؤجر بدعوى أن له حتقا على امحل المستأجر او ازال احدى 
المنافم الاصلية التي لانم انتفاع المستا حر بغيرها حاز المستاحر على حب الاحوال 
ان يطاب سح الايجار او تنقيص الاحرة 

ز المادةهلوم) 
يسقطم حق ااستاجر ان لم يخبر المالك بالتعرض في ابتداء حصوله 

( المادة دلام) 
على المستاحران يستعمل الشي' الذي استاحره فيا هو معد له وان يغتني به مثل اعثنائه 
ملكه ولا يوز له ان يحدث فيه تغييرا بدون اذن ذاالك ومع ذلاك اذا احدث ااستأجر 
تغييرات فلا يكلف باعادة الشي؟ الى حالته الاصلية الا اذاحصل من ثلاك التغييرات 
ضرر للالك 

( المادة لالام) 
لا يجوز للستأحران يستعمل الثي- الذي استأحره في امس غير أهومشروط في سند 
العقد 

( المادة4لام ) 
يجب على المستاحر حين انتباء الايجار ان برد مااستاجره بالخالة التي هو عليها بغير نلف 
حاصل من فعله اودن قعل *سمتخدميه او من فعل من كان سأ كنا معة أو مرك فمل 
المستاجر الثاني الا ان وحد شرط يخالف ذلك 


( للادتةلاع) 
على لإستاجر ان يدفع الاحرة في المواعيد المشغرطة 
(الادة ١مع)‏ 
تستحق اجرة كل مدة من مدد الانتفاع عند انقغائها الم يوجد شرط يلاف ذلك 
(ألادةامم) 


يجب علي هن استاجر'»غزلا او مخزنا او حانوبا او ارض زراعة ونحوها أن يضع فيبا امتعة 
منزلية او بضائع او محصولات او ألات تفي قهها بتامين الاجرة ..دة سنتين ان لمتكن 
مدفوعة مقدما أو بتامين الاحرة أفاية انقغاء الايجار اذاكانت مدته اقل هن سذتين 
: وهذا.ان لم يوحد شرط بمخلاف ذلا صريج او دلت عليه قرائن الاحوال 


(الفانون المدني) 1 4ه 


(الأدة ,مم ) 
ينتبي الايحار بانقضاء المدة المتفق عليها 


( الأدن غم ) 
أذا حصل الايجار بغير تعيين مدة فيعتبر انه حاصل لمدة سئة او ستة اشبراو شهرعلي 
حسب امقر رفي مواعيددفم الاحرة ان كان في كل سنة او كل ستة اشبر او كل شهر 
و بنقطع الابجار باتقضاء احدى هذه المدد اذا طلب ذلك احد المتعافدين واخبرالاخر 
منبما في الواعيد الا تي بيأنها 
بالنسبة لابيوت والمواندت والمكاتب واللخازن يكون الاخبار بثلاثة اشسبر مقسدما 
اذا كانت ملدة الايجار نز بد عليبا واما ان كان الامجار اثلاثة اشهر فأقل فكورتك 
الاخيار مقدما بتصف المدة 
و بانسبة للاود يكون الاخبار بشبر «قدءا 
وفي اراضي الزراعة ونحوها يكون الاخبار مقدها بستة اشر بالاقل مع حفظ حق 
المستاحؤ في الحصولات على حسب العرف الجاري 

(الادة 4م ) 
اذا كان ايحار ارض الزراعة لسنة أو لجلة سنوات فتمثبر اللدة باعتبار محدولات سنة 
اوعدة سئوات 

الادة مهم ) 
لا احتياج للتمبيه باخلاء المدل اذا كانت مدة الايجار معيئة في العقد 

( الادة حدع) 
ومع ذلك اذا اشير المستاحر بعد انتباءءدة الايهار منتفعا باانشي, المؤجر برضاء الموْجر 
اعتبر ذإكتحدبدا للابجار بعين الشروط السابقة بالمدد ااعتادة 

(للاث: امم ) ٠‏ 
يجب على مستاجر الارض لازراءة الذي قاربت مدة ايحاره على الاققباء ان »كرل 
المتاجر اللاحق من تبيئه الارض لازراعة والبذر .الم يحصل لأستاجر السابق ضزر 
من ذلك 


١ +‏ الفانون المدني ) 





ز الماوة هدم ) 
بفسسم الا جار بعدم وفاءاحد المتعاقدين ها التَزْم به للاخر أو يعدم قيامه بالواجيات 
المببنة في المواد السابقة بغير اخلال بالأضتينات التى هي بالنسبة لما ل#عقه الؤجر 
عبارة عن الاجرة المقابلة زْمن امخا وبين الفشسي والتاجير وعا ينققص من الاحرة في المدة 
الباقية منالايجار الاول عا كانت عله فيه 

( للاد: هم؟ ) 
يفخم الايحار بديع الشي؟ المستاجر اذا كن لسند الايجار ثاريم ثابت بوجه رسي 
نابق على تاريخ الببع الثابت رسميا ومع ذلك لبس لاشترى ان يخرج المستاحر الا بعد 
التببيه عليه بالمروج في المواعيد الملّكورة انفا 

( المادة .وم ) 
وني الحالة المذكورة المستاجرون الدين #كلفون بالمروج مع وجود سندات الاييصار 
بايسيهم لتحقون اخذ التضعيئات اللازءة من الموجر الااذا وجد شرط يخالف ذاك 
ولايدوز اخراج المستاجر الابعد اعطائه التفعينات اللازمة من المودر أوءن. اللرّرى 
عن الموّحر الذكور اواعطائه كفيلابها يكون كفوًا 

(للادة نوع ) 
لاينفسخ الابجار ببوت الموجر ولاتبوت المستاجر مالم يكن الايجار حاملا للمستاجر 
يسبب حرفته اومبارته الخصية 

( المادة #وع) 
في مواد ايجار الارض الزراعية لابجوز للمستاحر ان يطلب من الموجر تنقيص الاجرة 
اذا ملك الزراءة يحادثة جبربة 
ر للأدت وم ) 

واذا منعتالحادثة الجيرية المستاجر من تبيئة الارض او بذرها أو اتلفت ما بذر فيها 
كله اواكثره تكون الاجرة غير “ته او وتحبا تنقيصها وكل هذا اذالم يوجد شرط 
.فلاف ذلك 

( لادوم 
من استاجر ارضا زراعية وغرس فيها اثجارا فلا يجوز له قلعبا الا اذا كانت تجيرات 


1 القانون المدف)‎ ١ 


معدة لاتقل والمؤغر الخيار بين قلم الاشجار امغر وسة بدون اذنه والزام المستاحر 
بمصار يف القلع و بين ابقائها ودفم قيمتها للستاجر حسب التقويم 

(الادة مومع ) 
وق حالة ما اذا اراد قلعبا لزمه ان حتظر الزمن الذي يوافق نقلبا فيه عادة 

( الادة 5و*) 
الاراضي المعدة لازوع أوالمشغولة بالاشحار يجوز تاجيرها لمن نز رعبا بشرط اداء يحصة 
معلومة من محصولاتها الى المؤجر 

( الادة لاةم ) 
ان لم تعين مدة ايجار الارض لاز راعة فيها على الوجه المذكور يعتبر تاجيرها واقما على 
#صولات سنة واحده 

( للأده لمو؟ ) 
تدخل في التاجير بهذا الوحه الآلات الزراءية والمواشي الموجودة في الارض في وقت 
العقداذا كانت تلك الالات والمواشى ملوكة للموجر مالم يوحد شرط بخلافذ لك 

) للادةت قهم‎ ١ 
على المستاجر ببذا الوجه ان يصرف المصاريف اللازمة لحفظ ما يوحد بالارض من‎ 
المياني وغيرها من الأّوي وان يبذل جبده في خدمة الارض وعليه ايضاان ستعوض‎ 
الآلات التى بليت بكثرة الاستعمال الا اذا وجد شرط فلاف ذلك ولكن لا يكون‎ 
ملز وها بأن يستعوض الحيوانات التي نفقت الاءن النتاج فقظ اذا كارن هلاكبا‎ 
دون تتصير منه‎ 

رللادة 6٠6‏ ) 
و ينقضي التاجير المذكور بوت المستاحر اوباي حادثة تمنعه من الز راعة الا اذا وحد 
شرطا بقلاف ذلك انما على الممرّحراداء المصار يف المنصرفة من المستاجر على المزروعات 
التي ل تخصد 

سبو م - - 
( الفصل الثاني في ايجار الاتخاص واهل الصنائع ) 

* ) 401١ الأدم‎ ( 

ايجار اشخاص كون غخدمة معينة مستمرة في المدة الحدود: في عقهالابجاراو لعمل معين 


35 (القانون المدلي ) 





(الادة ؟0٠4)‏ 
لايجوز ان يكون ايجار المستضدمين والعممة والخدمة المنزلية ألا لزمن معين 
( المادة *40) 


اذا كانت مدة الايجار معينة في المقد وف السيد الايجار ازمه التعوييض عن جميعالمدة 
التي لا يتتمكن فيها الخادم من استخدامه عند غيره وعن مصار يف السفر اذا كان قد 
استعضرء بالخصوص ٠ن‏ جهة اخرى 

الادة )1١5‏ 
اذا لم تعين مدة الايحار في العقد جاز لكل دن المتعافدين فسخ العقد في اى وقت اراد 
بشرط ان يكون في وقت لائق للفسم 

(للادة )4٠١6‏ 
اذالم يحصل انفاق على أعيين الاحرة بتبع مأ قرره العرف لتعيين مقدار الاجرة سوال 
كانت مستحقذاو «لدفوعة 

(الادة )4١5‏ 
استئجار الصانع مل معين يجوز ان بكون بالمقاولة على امل كله ' او باجرة معيئة على 
حسب الزمن الذي يعمل فيه او على حسب العمل الذي يعمله 

( الادة /00غ.؛؟) 
وي جميع الاحوال يوز لصاحب امل ان يوقفه مع ادائه التعويضات اللازءة للقاول 
في مقابلة المصار يف المنصرفة لتبيئة العمل الذي صار اقافه 
ولكن | اذا استخدم صاحب العمل الصانع او المقاول لمدة معينة او عقد المقاولة معه علي 
الحمل كله وجب عليه في حالة ايقاف التمل ان يدفع جيم الريج الذي كاتف ينج 
ألقاول !و الصانع المذكور من تنفيذ العمل 

((للاده ه.)؟) 
يستحق المهندس الممادي إجرة خاصة يعمل الر, سم والمقايسة واجرة لادارة عمل البناء 
فان لم #مصل الاتفاق على مقدار هأتين الاجرنين يصير :3لديرهها على حسب العرف 
الجاري انما اذا لم يم العمل يمقتفضى الرسم الذي احراه الموندس فيكون تقديرالاجرة فنقط 
بحسب الزءن الذي استغرقه في حمل ذ لك الرسم و باعتبار نوعه 


( القانون المدني ) 1 


اك 


زر المادة 5.9 ) 
المبندس المماري والمقاول مسؤلان مع التضامن عن خلل البناء في مدة عشرسدين ولو 
كان ناشئا عن عيب الارض او كان المالك اذن في انشاء ابنية معيبة بشرط ان لايكون 
البناء في هذه الخالة الاخيرة معدا في قصد المتعاقدءين لان يمكث اقل ءن عش رسنين 
( للادة )141٠١‏ ْ 
المبندس المماري الذي ليس بملاحظة البناه لأيكون مسؤلا الاعن عيوب رسنه 
( الادة ١١1؟‏ ) 
خفيم استفحار الصائم بمونه او يحادثة قبر ئة منعته عن العمل وفي هذه الخالة على صاحب 
العمل ان يأخسد ما نفعه مما استضره الصائع من المبمات مسا اشستراه به الصائع 
من امن 
( المادة 5١‏ ) 
لايتقطع حساب المقاولة الابعد يمام التمل وكل حساب مجمول في خلال الاشغال يعتبر 
.وفنا وكل «ادفع في خلال هذه الاشغال يخصم من اصل مباغ المقاولة الا اذا وجد شرط 
يخلاف ذلك 
( المادة )5١‏ 
يجوز للقاول ان بقاول غيره على عمله كله او بعضه اذا لميوجد في عقد المقاولة مايمنع من 
, ذلك ولكنه يبقى مسولا عن عمل المقاول النائى 
( الادة 5415) 
لايجوز للقاوليرن من المقاول الاول مطالبة امالك الا بالمبالغ الستوية إزاك المقاول في 
وقفت الحجز الواقم من أحدهم أو لعده 
[الادة 6١1؟)‏ : 
ولمم حق الامتياز على تلك المبالغ كل منهم بقدر مايخصه فيها ويجوز دفعها اليهم مباشرة 
من طرف المالك بدون احتياج لاعس بذاك 
١‏ الادة 15؛ ) 
اممتقجار الصائع يجوز ان ستل بطر يت التبعية على «ايلزم احضاره من المهمات اللازة 


للعمل كلها او بعضها 


14 (القانون المدئي) 


( الأدة ١1‏ ؟) 
إذا احضرالصائم المبمات اللازمة للعمل المامور به وتلف العمل كان تلفه عليه مالم يسبق 
سيم العمل لصاحبه او قبوله اوعرضه عليه مع تكليفه باسخلامه تكليقا رسميا واما اذا 
كانت المبمات محضرة هن صاحب العمل وكان الصانع مقاولا على عملبا وحصل التلف 
بسبب قبري فيكون تلف المهمات على المالك ونضيع على الصائع احرته 
( الأدة 6١غ‏ ) 

لاجوزان تعبد بعمل بالقاولة ان دطلب باي علة ز بادة بلغ القاولة الااذا زادت 
مصار يف العمل بسبب من صاحب العمل 


الباب الرابع 





( في الشركات) 
(الفصل الاول ‏ في عقد الشركة ) 
( اماد 1؟) 


الشركة عقد بين اثنين او ككثر يلتزم به كلمن المتعاقد بن وضع حصة في رأس الال 
لاجل حمل مشارك ينهم وتقسيم الارباح التي تنشا عته ينهم 

(للاده )17١‏ 
يجوز ان تكون الخصة في راس امال نقودا او اوراقا ذات قبدة او منقولات اوعقارات 
او حت انتفاع بشيء ما ذكر و يجوز انضا ان تكون عبارة عن عمل لواحد من الشركاء 


(للادة ١؛‏ ) 
تعتبر حمص الشركاء في راس المال ملكا للشركة لا تعرد الانتفاع ببا٠ا‏ لم يوحدنص 
صريم في العقد في شان ذلك 
( الادة ؟؟)) 
يلزم ان تكون ااسة في راس المال معينة ومبينا نوعبا فاذا كانت شاءلة لجميم 
يملكه الشريك وقت العقد وحب حصره بالجرد 1 


( القانون المدي ) 1" 


( المادة ؟:؛) 
على كل واحد من الشركاء ان يوّدي حصته في راس المالى في الوقت المنفق عليه 

( المادة؛؟؛ ) 
اذاكانت حمة الشريك في راس امال حق ملكية في عين معينة اوحق انتفاع فيبا 
انتقل المتى في ذلك جرد عقد الشركة لجميع الشركاء قكان علي م تلفه 

( المادةه؟؟ ) 
الشر يك ضامن لمصته في راس المال كضمان البائع اللبيع 

(المادة؟؛) 
الشر يك المتاخرعن اداه حصته في راس امال مازم بالتضميئات بمحرد مطالبته بالتادية 
مظالبة ر“عية 
واذا نشأ عن هذا العاخير فون الشركة وجب عليه نعو يضه بغير مقاصة بالار باح التي 
استحلبها الشركة 

( للادة 99> ) 
الشر يك ملؤم حتتا بفوائد المبالغ المطلوية للشركة منه خاصة وله فوائد المبالغ |المظلوية 
له منبا وأححق في' استيلا».! صرفه في مصلحة الشركة بالوجه اللائق بدون غش ولا تفربط 


ز الادة م؟:1) 
علي كل واحد من الشركاء ارت لاحل مناقع الشركة و يعني تبر مصالحبا 
كمصاط نفسه 

(للاده 5؟:1) 


5 لستحقه احد الشركاه * على الشركة واجب١ا‏ داه لددن ‏ جيع الشركاء قان أعسر 
احدهم وزع ما مخصه على باقي الشركاء 

( المادة )4*٠‏ 
تعين في سند عقد الشركة حص ة كل شر يك في الار باح فاذا لم يذكرذلك فيالعقدكانت. 
حصة كل واحد .نهم في الارباح بالنسبة لحصته في راس المال 

(الادة1؟) 
حصة الشر يك الذي وضع عمله بصفة راس مال مسأو بة لاقلحصة من حصص الشركاه 
الذين وضدوا حصصهم في راس المال عينا 


0) 


5 ( القانونالمدنى ) 








( المادة؟؟؛) 
الشر يك الذي وضع حمله بدغة راس مال اذا وضع زيادة عليه راس مال عير ستحق 
في مقابلة ها وضعه من راس امال العيني حصة من الر يم نسبية 
( للادة م ) 
والخصة في الحسارة مساوية للحصة المشارينة في الريم الااذا وجد شرظ يخلاف ذلك 
( للاد: 4"؛ ) 
لايحوزان يشترظ في الشركة ان واحدا ن الشركاء او أكثر لابيكون له نصيب في الريج 
أو يسترجع راس ماله سالا من كل خسارة 
ولكن يجوزان يشترط ان ءن, دخل في الشركة بعمله لا يشترك في المسارة بشرط 
ان لا تثرتب له احرة على عمله 
(الادة ه؛) 
يجوز للشركاء إن يعينوا مديرا للشركة واحدا او أكثر 
( المادة 5*؟) 
والمدير ون الذين لبسوا شركا يجوز دائ) عزهم 
( لاد ا ) 
والمدير ون الشركاء يجوز عزلهم اذا ل يعينوا للادارة في عقد الشركة ومم ذلك 
فالمدير ون الشركاء المعينون للادارة في العقد يجوز عزلهم ااضًا لاسباب قوية او اذا 
كانت الشركة شركة مساهمة 
( الأدةه؟» ) 
إذا لم يعين الشركة مدير ون اعتبركل واحد هن الشركاه .اذوثنا من شركائه بالادارة 
وله ادارة العمل وحده وانما يعمل في حالة اختلاف الشركاء ما يتفق عليه أكثرهم 
( امادة ) 
ليس للدير ين ولو باتحاد ا رائهم ولا للشركاء بأكثر ية الأراء اياأكانت تلك الأكثر ية 
ان يفعلو شيا مفائاً لغرض المقصود مرء الشركة ولاان بطلبوا مبالغ غير حصص 
راس امال المفق عليها في العتد مالم يكن ذلك لدفع ديون على.الشركة او -لاداء 
المصار يف اللازءة لحفظ اموالما 


(القانون المدلى) ب 





ومع ذلك لا يجوز ولوفي الحالة الاخيرة طلب مبالغ من الشركاء في شركة التوصيةاومق 
اسحاب السبام في شركة المساهمة 
(الادة )15٠١‏ 
للشركاء الذين لسوا مدير ين للشركة الحق في طلب معرفة ادارة اشغال الشركة 
(للادة 41؛) 
لايحوز لاحد من الشركاء ان يسقط حقه في الشركة كله او بعضه الا اذا وجله شرط 
يقغى بذلك وانما يحوز له فقط ان شمرك في ار باحه غيره و ستى هذا الغير خارجا عن 
0 : 1 بغي 
( للادة ؟6؟) 
في غير الشركات التجارية وفي جبيع شركات الحاصة كل شر يك عقد شروطا باسمه مع 
احنبي عن الشركة هو الملزم بها وحده لهذا الاجنبي 
( المادة؟؛») 
واذا ,كان الشر يك ماذونًا بالمعاملة مع الغير باسم الشركاء او باسم الشركة كان كل 
واحد من الشركاء ملزمًا لهذا الغير بمحصة مساوية لممة الآخر لا على وحه التضامن 
لبعضهم الا اذا وحد شرط يخلاف ذلك 
(الأدة ؟44) 
ولمذا الذير في كل الاحوال حقى «طالبة كل من الشركاء بقدر حدمه في اليج 
الحاصل من الهمل 
( للادة 246؛:) 
تنتبى الشركة بأحد الا٠ور‏ الآاية 
اول بانقضاه الميعاد الحدد لاشركة 
ثانيا بانتهاء العمل الذي انعقدت الشركة لاجله 
ثالنًا بهلاك جميع مال الشركة "او هلاك معظمه بحيث لا تمك ادارة عمل نافع بالباقى 
رابمًا بموت احد الشركاء او بالحجر عليه او بافلاسه اذا لم يشرط في عفد الشركة شي* 
في شان ذلك مع عدم الاخلال بالاصول الخصوصة المتعلقة بالشركات التجارية 
الثي لا تنفسيع بموت احد الشركاه الغيرمتضامن اوافلاسه اوالجخر عليه 


م (القانون المدلي) 





خاسا بارادة جميع الشركاء 1 
سادس باتفصال احد الشركاء عن الشركة اذا كانت مدة الشركة لدست معينة يشرط 
ان لا يكون هذا الانفصال «ينيا على غش ولا في غير الوقت اللائق له 
(للادة 4) 
يجوز للحا ان تفسج الشركة بطلب احد الشركاء لعدم وفاء شر يك آآخر ها نعود به 
أو لوقوع منازعة قوبة بين الشركاء نع جريان اشغال الشركة او لاي سبب قوي 
غيرذ لك 
(المادة/ ا ) 
تتبع هذه القواعد في كافة الشركات مع عدم الاخلال با هو .نصوص في قانون 
التجارة فيا يتعلق واد الشركات التجار بة 


(الفصل الثاني في قسمة الشركات وغيرها ) 

( الادة م؛؛ ) 

تقسم بين الشركاه اموال الشركة على حسب البين في عقدها 
ش ( المادة 459؟) 

اذالم يصرح في العقد عن كيفية القسمة بكون احراؤها في الشركات المدنية بعرفة 
جبع الشركاء وفي اشركات التجارية بعرفة من بعين اتصفية الشركة باغلب آراه 
الشركاء سواه كان واحد او اكثر او معرفة من تعينه اللحكمة عند عدم اتفاق اغلبية 
الشركاء على التعيين 

( المادة .45) 
وللامور بالتصفية الحق في ان يبيع مال الشركة سواء كان بالمزاد العام او بالتراضي 
اذا كانت مامور يته لست متقيدة في سند تعيينه 

(للادة زه» ) 

وق جميع الاحؤال الاخر يجوز للشركاه الذين لهم اهلية التصرف يه حقوقهم اذا 
انتضت الال قسمة اموال مشتركة ان باشروا القسمة بالطريقة الني يرضونهبا 


اذا كانوا متفقين باجعهم عليها 


( القانون المداى) وى 


( المادة ؟'©4) 
اما اذا كانوا مختلفين في الرأي او كان احدهم ليس فيه اهلية التصرف في حقوقه 
على من اراد متهم القسمة ان يكلف بالحضور باقي شركائه انام محكمة المواد الجزئية 
التابع الهبا مركز الشركة او موقم العقار او امام الحكمة التابع لها محل احد الشركاء اذا 
كان المراد فته منقولا وان يطلب ٠‏ ن للمكمة تعيين واحد او أكثرءن اهل ابر 
لاجل التقو وتعيين المحصص 

(الادة *68) 
اجرا أت ادل اغيرة تكون بالاوجه المبيئة بقانون المرافعات 

( الادة :45 ) 
واذا امكنت قسمة الاموال عينًا وحصل نزاع في شن تعيين الخصص تك حكمة المواد 
الجزئية في ذلك 

(الأدة 6ة؛) 
تخصل القسمة بطر يق القرعة امام القاضي المعين للواد الجزئية ويحرربها حفرا 
( الادة 5ه)) 

اذا كان إحد الشركاء قاصرا او غير اهل للتصرف او غائيا وجب التصديق «رنل 
اتحكمة الابتدائية على قسمة الاموال الى حخصص 

(الادة لاه ) 
وكل حصة وقعت وجب القسمة في نصيب احد الشركاء تعتير انبا كانت دائًا لكا 
له قبل القسمة و بعدها و يمتبر انه لم يملك غيرها من الاموال التي قسمث 

( الادةمهة») 
اذا لم تكن القسمة عينا تباع الاموال بالاوجة المبينة بقانون المرافعات 

( الادة 55 ) 
لارياب الدبون على الشركة الذين حصلت ديونهم يسيب الاموال المشتركة ان يطالبوا 
باستيفائها من مجموع اموال الشركة وءن كل حصة منبا 

الأدة 45٠‏ ) 
يجوز لارباب الدبون الشخصية التي على احد الشركاء ان .عارضوا في اجراه القسءة 
عينا وفي بيع المال ترا حولم في ذلك 


4 (القاثون المدف) 


ويكون اجراء المعارضة المذكورة بين ايدى الشركاء الاخر بن و يثرتب على حصولم! 
ملزومية هؤلاء الشركاه بان يطلبوا حضور المداينين المعارضين في كافة الاجرااات 
المتعلقة بالقسمة او بالبيع والا كان العمل لاغبًا 
(للادة ١5ة)‏ 
الدائنون للشركة مقدمون عند توزيع الشمن ودفعه على دابني اشخاص الشركاء 
(المادة ؟13) 
يجوز للشركاء في الماك قبل قسمته بينهم ان يسترووا لانفسبم الحصة الشائعةالتي ياعبا 
احدهم لاغير و يقوهوا بدفم عُنها له والمدار يف الرسمية والمداريف الضر و ريةاوالنافعة 
ا وها 


( في العارية والايرادات المرتبة ) 

( المادة *15؟) 
العارية علي نوعين عار ية استعال وعارية استهلاك 

( للادة 54؛) 
فالعار بءة بالاستععال نقط عى أن لمعير يس الى المستعير شيا ببيح له الانتفاع به و يلتزم 
المستعير رده بعك المعاد المتفق عليه 

( المادةة5: ) 
والعارية بالاستلاك هى ان المعير ينقل الى المستعير ملكية شي» يلتم المستعير: بتعويضه 
بثى* | خر من عين نوعه ومقداره وصفته بعد المعاد المثفق عليه 

( الادة 431 ) 
اذالم يصرح في العقد بنوع العارية يكورت تعبينه بحسب احوال المتعاقدين والثي > 
المما 

ار 








( الفرع الاول في عار ية الاستهال ) 
( الادة 151 ) 
عاربة الاستمال تكون بلا مقابل ابدا 


(القانون المدلى) 9 





( اماد 88؛ ) 
المستعير ضامن لضياع الشي* المستعار او نقصان قيمته الحاصل بتقصيره ولو كانالتقصير 
يسيرا 
زالادة حذدة ) 
يجب على المستعير القيام بحفظ العين المستعارة والاعتناء بصبانتها اعتناء نام ولا يجوز 
له ان يستعملبا الا فها اعدت له على حسب الاثفاق ينه و بين المعير 
( المادة )10١‏ 
اذا استعمل المستعير الشيء المسستعار في غير .ا اعد له او استعمله بعد الزمن المتفق 
عليه كان ملزما بتمويض مساو لقيمة الاحرة .ع تعويض التلف الحاصل من الافراط 
فياستعاله 
(الأدة الا؟) 
للستعير المق في طلب المصاريف الضرور ية المستعيلة التي اضطر لصرفيا قبل امكارف 
اخبار المعيريبا وعليه المصار يف اللازمة لوقاية الثي' المستعار 
(الادة 478 ) 
وعليه ان برد الشوء المستعار في الميعاد المعين لأرد ولا يجوز ان يحبر على رده قبل هذا 
الميعاد 
وني حالة عدم تعبين الميعاد يازم رده بعد انتباء الاستعمال المستعار لاجله 





( الأدة 407 
في عار ية الاستبلاك يكون ضان العين المستعارة علي المستعير ممحرد انتقال الملكية اليه 
(المادةء/ا؟ ) 
اذا كان الشى* المستعار نقودا لزم رده بعين قبمته المددية ايأ ,كان اختلاف اسعار 
المسكوكات الذي حصل بعد وقث العارية 
( المادة 6ا1) 
على المستمير ان يؤدي في الوقت المتفق عليه ما اسثعارة 


؟؟ 5 ( القانون المدلى 0 





واذا لم يعين لاداء لاد ميعاد او ضار الاتفاق .على ان المستعير وات ش 
فبعين القاضي الوقت الذي بقئضي حصول الاداء فيه 

(الادة 5ا؛) 
يلزم ان يكون الاداء في المحل الذي حصلث فيه العارية اذا لم يشغرط خلاف ذلك 

رالمادة لالاغ) 
عار ية الاستهلا تكون بلا مقابل اذالم يوجد شرط لاف ذلك 

زر الخأدةُ +/ا؟ ) 
لايحوز ان تكون الفائدة المشترطة ازيد من النى عشر في المائة سنويا 

) الما .ولا ) 
يبموز ان يشترط في عقد الاقتراض بالفائدة ان المقرض ليس له طلب رأأس المال ابدا 
وان لاقترض رده في اي وقت اراد 
وفي هذه الحالة يسبى العقد المذ كور عقد ترتيب ابراد وتنعى الفائدة باسم متب ومع 
ذلك يحوز للفرض ان يستصل على 3 ا ماله اذا لم يوف المقترض ها إلتزم به 
او اذا إمتنع عن اداء الناً مينات المشترطة أو اعدمب! اووقع في حالة الافلاس 

(للادة ٠م؟)‏ 
ترتدب الابراد المذ كور يكوز ان يكون بغائدة زائدة عن المقرر قانوناً تدفع مذة معينة 
اومدة حياة المفرض اوحياة اي شخص آخر موحود وقت ترتيب الابراد 00 
وفي هذه الالة لايكون راس المالواجب الرد ابدا بل يعتر تسديده شينًا فشيمًبالمرنبات 
الى تدقع فى المدة المتفق عليبا 
ويجوز لصاحب الابراد في حالة عدم الوفاء أوعدم اداء التأميئات اواعداءبها او اظبار 
افلاس المدين بالايراد ان !ت#صل فقط على بع اموال هذا المدين وتخصيص بلغ ٠ن‏ 
اثانها كاف لاداء المرتيات المتفق عليها 

(الأدة ١م4؛)‏ 
تتبع القواعد المقررة سابقًاً في حالة تقر بر عرتبات موبدة اومقيسدة بدة الماة في مقابلة 
ببع اوعقد أ خر او مجرد تبرع 
سس سل خض ج290 اي سند 0 


(القانون المدنى) ١‏ 
( في الوديعة ) 
(المادة 445) 
الانداع عقديه يس انسان منقولا لانسان اخر يتعهد يحفظه بدون اشتراط اجرة كا 
تتفل اموال نفسه وبرده بعينه علد اول طلب يصل من المودع 
ْ ( ماده 9م؛) 
اذا اشترطت الاجرة لودع عنده تتبع في العقد القواعد المتعلقة باستتحار الصناع 


(الماهةك؛) 
ولا يحوز لخافظ الوديعة ان يازم مودعبا ياخذها قبل الميعاد المتفقى عليه 
( الادة 4488 ) 
حافظ الوديعة مسئول عا بقع منه في شأغها من التقصير الجسيم وعن عدم صسيانته لا 


المشترطة في العقد 
(الادة 85؟) 
ولا يجوز له ان يستعمل الثي» المودع عنده والااكان مازما بالتضمينات 
(للأدة بنىع) 
وعليه ان يرده الى المودع نفسه او لمن ينوب عنه 
ر للادة 48 ) 
وعلى المودع أن يودي لحافظ الوديعة المصار.يف المنصرقة مده طفظبا ويعطيه بدل 
الحسارات التي نشات له عنها 
للها فظ المذّ كور حق حدسها لاستيفاه ماهو تمق له 
( الاد: حم ) 
حافظ الوديءة الذي ياخذ اجرة بسبب الاحوال التي ترتب عليباءلايداع كصاحبخان 
او امين النقل او نوها ضامن لخلاك الوديعة الااذا اثنت ان الملاك حصل ' سبب 
قوهٌ قأهرة 


000 


74> ( القانون المدني ) 


( المادة 5؛4) 

اذا حضل الايداع بسبب نزاع واقع فيالوديعة فلاس لخافظها او لخارسها الممين لها ارف 
يلها الالمن يتعين لاستلامها باتفاق يغ الاخصام او بام الحكمة 

(المادةاة4) 
للحكمة ان نعين حارسا او حافظً للاشياء المتنازع فيها اوالموضوءة تحت القضاءكا بجوز 
لما ان«تعين لذ لك احد الاخصام المترافعين 

(الملدة ؟45) 
ايداع الاشياء المننازع فيبا يجوز ان تكون مقابل 

( الاده *ة؛ ) 
يجب في جميع الاحوال علي حافظ الوديعة اوحارسها ان برد ايض محصولها ونتائجها وعليه 
فوائد النقود المودعة عنده من وقت مظالبته بردها مطالبة رتية 

زالادة 454) 
من ينوب عن جافظ الوديدة اذا باعها مع عدم عله بانها وديعة فليس عليه +الكهاالارد 
' ماتيضه من الشمن اوالتنازل لعا له من اللقوق على المشتري واما اذا كان ملكهأ لاحد 
جانا فعليه قيميها بحسب التقويم 





يجوع-ده 
البلب السابع 
(١‏ ف الكفالة ) 
( الاو 6 ؛) 
الكفالة عقد به يلتم انسان باداه دين انسان آخ راذا كان هذا الآخر لابيوّديه وتجوز 
:الكفالة بالدين بدون عل المدين بها 
( المادة 455) 
الكفالة باطلة اذا كان الدين اككفول ب بأطلا مالم تكن الكفالة حاصلة بسبب عدم 
اهلية المدين 
( المادةلاة؛) 0 
لابيجوزان تعفد الكفالة باغ اكثرمن المبلغ المطلوب من المدين ولا بشروط اشد من 


(القانون المدنى ) 7 
شروط الدين الككفول به ككن يحوزان تكون الكفاله مبلغ اقل هرس الدين وبشروط 
اخف من شر وطه ١‏ 

( المادة مو؛ ) 
في حالة عدم وجود شرط صريح لاككون الكفالة الاعلى اصل الدين ولا توجب 


التضامن 

( المادة 5ة؛ ) 
اما الكفالة التي تؤخذ بالمحاكم او بناء على حكم فتستازم التضامن حتيا مع كفالة الفوائد 
والمصار يف واللمقات 

(الأدر ٠..ه‏ ) 


اذا تعبد المددن تعبدا مطلقًا باعطاء كفيل سوا كان التعبد حاصلا باتفاق إينهؤ بين 
الدائن اوامام انحكمة واعسر الكفيل الذي قدءه وجب على المدين استبداله يكفيل 
5 
(الأدة 1٠ه‏ ) 
يحب ايفاه التعبد باعطاء الكفيل على حسب الاوحه المبينة في قانون المرافعات 
(الادة ؟.5) 
أكغيل الغير متضامن الق اذالم يتركه في الزام رب الد.نمطالبة المدين بالوفاءاذاكان 
الظاهر ان امواله الجائز حهزها تفي باداه الدين بتهامه وحينئذ فللمحكمة النظر واكم 
فيايقاف المطالبة الحاصلة لأكغيل ايقاقًا موقا م خدم الاخلال بالاجراات 
التحفظية 


( الادة *.هة) 
للكفيل المق في مطالة المدين عند حلول احل الدبن ولواجل رب الدين المدين اجلا 
جديدا ولم يبري الكفيل من الكفالة ْ 
وله ايض مطالبة المدين بالدين اذا افلس قبل حلول اجل الدين اككفول به 

(للادة 6.٠ه)‏ 
في حالة تعدد الكفلاء لدين واحد بعقد واحد بغير شرط التضامن لا يحوز لرب الدين 
إلا مظالبة "كل منهم بقدر حصته في الكفالة 


7 ( القائون المدلي) 

وأما اذا كانت الكفالة حاصلة بعدة عقود .توالية فهذا لايدل على تضامن الكفلاء 
ولكن قد يتضج التضامن من قرائن الاحوال 

(الماد:ة١٠ه‏ ) 
اذادنع الكفيل الدين عند حلول الاجل فله الرجوع على المدين بتجميع ما اداه ويحل 
تمل الدائن في حقوقه لكن لا تجو زلهالمطالة الا بعد استيفاء الدائن دينه بتئامه اذاكان 
الكفيل لم يدفع الاجزءا من الدين 

(المادة همه ) 
واذا وجدت كفلاء ممضامتون فالذي ادى جيع الدين نهم عند حلول احله له ان 
بطلب من كل من بافيالكفلاء ان يودي له حصته من الدين مع نادية م يتخصهمنحصة 
السرضم 

(للأدة )5١9‏ 
على الكفيل ان يخبر المدين قبل اداء الدين بعزمه على الاداء او بالمطالبة الحاصلة لدمن 
رب الدين والاسقط حقه في الرجوع على المدين في الخالتين اذا كان المدين ادىالدين 
بنفسه أو كان له اوجه لاثبات بطلان الدين او زواله عنه 

(المادةم١ه)‏ 
من تكفل باحضار المدين يوم حلول اجل الدين ولم يعضرهقي الميعاد كان مازمابالدين 
واذا حضر المدين المذكور برية كفيله 

(للادئوءه) 
برأ الكفيل تبجرد براءة المدين وله ان بتمسك بجميع الاوجه النييحتع المدينبباما عذا 
الاوحه الخاصة بشخصه 

(الادة ١٠قه‏ ) 
يبرأ الكفيل بقدرما اضاعه الدائن بتقصيره من التامينات التي كانت له 

(الادة ١1ه)‏ 

تبرأ ذمة الكفيل بقبول الدائن شيا بصفة.وفاء للدين ولو حصلت دعوى من الفسير 
باستحةاقه ذلك الشي ٠‏ 


7 هدو تمت 


١‏ القانون المدف) باب 
اباب الثامن 
١في‏ التوكيل) 


(الادة ؟كذه) 
التوكيلعقد بهيؤذن الوكيل بعمل شيء ياسم الموكل وعلى ذمته ولا يتم العقدالا بقبول 
الوكيل وقد بتضح القبول من اجراء العمل الموكل فيه 

( الادة زه ) 
يعتبر التوكيل بلا مفابل ١‏ لم يوحد شرط صر يم بخلاف ذلك اوشرط مني شم من 


حالة الوكيل 





(الأدة 4اهة) 
الاتفاق على مقايل معين لا يمنع ري النظر فيه معرفة القاضي ونقدير المقابل بحسب 
ما يستصوبه 
( المأودّهاه؛ 


يحو ز ان يكون التوكيل خاصا اوعامًا فالدوكيل الخاص لا يترتب عليه الا الاذن 
للوكيل باجراء الاعال المبنة في التوكيل وتوابعها الشر ورية واءا التوكيل العام 
فلا يترتب عليه الا التفويض لاوكيل في الاعال المتعلقة بالادارة 

( المادة 5كاه) 
لا سوغ الاقرار بثى * بطر بق التوكيل ولاطاب بين ولا المدافمة فى اصل الدعوى 
ولا نحكم حكمين ولا اجراه .دالمة او يبع عفار او حق عقاري اوئرك التامينات 
مغ إقاء الدين او اجراء اى عقد إتضمن التبرع الا بعد اثبات توكيل خاص بذلك 
او تفويض خاص ضمن توكيل عام 

(المادة 651) 
التوكيل في بيع عتارات الموكل تضمن الاذن بيع عقار غير منصوصعليه وكذ اك 
التوكيل في نكم المحكمين اوفي اجراء المصالحة يتضمن التفويض للوكيل في اجراء 
ذلك في جميع حقوق الموكل ولو غير منصوص عليبا والماصل ان التوكيل العام 
في جنس عسل يكون معتبرا بدون نص على موضوع العمل الافها يتعلق بعقودالتبرعات 


7 ( القانون المدني ) 
(المادةهاة) 
من يعامل الوكيل الحق في ان يطلب منه صورة رسمية من سند التوكيل 
( المادة هاه) 
اذا ند الوكلاء في عمل واحد بتوكيل واحد ولم يصرح لاحدهم بانفرادء في الثممل 
فلا يجو زلهم العمل الا معا 
( المادة )5+٠١‏ 


يحب ان يكون الاذن للوكيل بانابة غيرة عنه صر يا في سندالتوكيل و يكون الوكيل 
مسؤلا عن النائب الذى لم يعينه الموكل اذا جكان هذا النائب معسرا اوغير اهل 
او مشهورا بالاههال وفي جميع الاحوال نائب الوكيل مسئول مباشرة عند الموكل 

(المادة ذعه) 
والوكيل «سؤل عن تقصيره الجس جم وعن عدم وفاله التوكي يل ياختياره 0000 
ايض عن لقصيره اليسير ا اجرة متفق عليها 

( المادة رفك ( 
لا يجوز لاوكيل ان يعزل نفسه عن الوكالة في وقت غير لاثتى و يجب عليه اذاه انتبى 
توكيله باى صورة غيرعزله من الموك لعزلا بتيا ان يحدل الاعيال التي ايند هافيدالة 
قيها من الاخطار 

( المادة مم6 
الوكيل الذي يعمل عملا على ذءة «وكله بدونان يخبر بتوكيله يكونهوالم ول لدى هن 
عا مله 

( اللادة لك ( 
اما اذا اخبر ان عله للوكل وعلى ذمته فلا يترتب عليه الزامغيرائيات التوكيل ولايكون 
مسؤلا ايضا عن تجاوزء حدود ءا وكلى فيه اذا اعر من يعامله بسعة وكالته 

(الادة 6؟و) 
وعليه تقدم حساب ادارة عمله وحساب المبااغ التي قبضها على ذمة موكله 

(للادة دمه) 
لمنفعة نفسه وله الحق في فوائد النقود التي دفعها بسبب: التوكيل من يوم دفعها 


( القانون المدثي) ْ 0 





(المأوةلا؟ه) 
على الموكل تنفيف ما النزم به وكيله ياسمه بموجب التوكيل وعليه ان بين فيميعادلائق 
ما في عزءه من التصديق اوعدمه على مافعله الوكيل خارجً) عن حدود التوكيل 
(المأدة معهة) 
وعليه ان يودي المصاريف النصرفة .ن وكيله المقبولة قانونًا ايا" كانت نتيجة العمل اذا 
م يحصل من الوكيل تقصير فيه 
: ا ( الادة همه ) 
ينتبي التوكيل بالعزل و باهام امل الموكل فيه و بعزل الوكيل نفسه واءلان الموكل 
ويموت احدها 
( الادة٠مهة)‏ 
موت الموكل او عزل الوكيل لا يجوز الاحجاج به على الغير اذالم يكن عام به 
( الادة ده ) 


وعلى الوكيل بعد انتباء توكيله ان برد لأوكل السسند المعلى له بالتوكيل 





الباب الناسع 
في الصم ) 


(الادة مه ) 

الصمم عقد به يترك كل من المتعاقدين جزء! مر حقوقه على وجه التقابل لقطع النزاع 
الحاصل او أنع وقوعه 

(لللدة 0#ه) 
لابجوز الصح في المسائل المتعلقة بالنسب او بالنظام العام ولحكن يحوز عمل المي 
في الحقوق المالية التي تنشا عن مسائل النسب اوعن الجنح الؤلة بالنظام العام 

(المادة؛*ة) 
الثرك الحاصل بالصلم يلزم تاو بله بالدفة مسب الفاظه و«بهماكانت هذه الالفاظ 
لايؤول الترك الاعلي المقوق المنحصرة في موضوع :المادة.الواقع فيبا الصيج 


42 ( القانون المدني ) 
( الادة ممه ) 
لايخوز العفمن في الصلح الا بسبب تدليس اوغلط محسوس واقع في الشمخص اوفيالثي*٠‏ 
او بسبب نزو ير السددات التي على موجبها صار الصلم وبين بعده نزو يرها 
زالادة جره ) 
وب اتلد في ارقام الحساب 
( المادة غذة 
التامينات التي كانت على الحق الذي نوقم فيه الصلم تبقى على حالها لاوفاء بااصلولكن 
حور أن عليه تلك التامينات اومن يتضر رمن بقائها ان تم ح على الدائن باوجهالدفم 
' التي كانت موجودة في حق الدين قبل وقوع المج 
( الادد ممه ) 
لاببهوز الاحتتجاج بالصلم على من له شركة في القضية التي وقع فيها الصلم ولا يموزانف 
يحتعج هو به ايف 
) المادة وام ( 
اذا كان العقد المعدون يأى م الصلج يتفشمن في نفس الام هبة ة او بيعا او غيرها اأكانت 
الالفاظ المستعملة فيه فالاصول السالف ذكرها لاتجري الا اذا كانت موافقة لنوع العقد 
المعنون بعنوان الصنم 





( في الرهن ) 
( الادة ٠ه‏ ) 
اأرهن عقد به يع المدين شيثًا في حيازة دائنه او حيازة من اتفق عليه العاقدان تاميئاً 
للدين وهذا العقد يبطي الدائن حقى حيس الشيء المرهون ليث الوفاء بالتهام وحق 
استيفاك دنه من مُن المرهون مقدما بالامتياز علي من عداه 
( للادة قءعه) 
يبطل الرهن اذا رجع المرهون الى حيازة راهنه 


اللقانون المدثي ام 





(الادم ؟ؤه) 
يجوز ان نكون الشيء المرهون ضامنا على الثوالي لعسدة ديون بشرط ان الخائز لارهن 
برضى بابقاء المرهون عنده علي ذمة ار باب الديون 
( المادة 4ه ) 
ولا يجوز اشتراطكون الثي' المرهون يصير مملوكا للدائن عند عدم الوفاه له انما للدائئن 
فقط الاق في طلب ببع المرهون بالكيفيةالجائزة لسائر الدائنين 
(الادة يوه )2 
الثى' المرهون هو تّمت حفظ الخائزله فاذا تلف بسبب قبري فتلفه على مألكه 
زر الادة 46ه ) 
لايجوز للدائن المر:تبن ان ينتفع بالرهن بدون مقابل بل عليه انيسى فيالاستغلالمن 
الرهن بحسب ٠١‏ هوقابل له الا اذا وجد شرط بخلاف ذلك وهذه الغله نستنزل منالدبن 
( المادة645) 
جملة الرمن ضامنة لكل حزء من الدبن 
ر( الادة 141غ؛) 
يجو زان بكون الرهن منقولا اوعقارا 
(المادة +414) 
و يجوز رهن ثىء تامينا لدين غلى شخص غير الراهن 
( الادة 516 ) 
لايصح ردن المنقول بالنسية اغير المتعاقدين الا اذا كان بسند ذي نار يغ ابت بوجه. 
رسي مشتمل على بيان البلغ المرهون عليه و بيان الشي* المرهون بيانا كافيً)ا ويحصل 
رهن الدين بتسلم سنده ورضاه المدين كالقرر في المادة 6" فما يتعلق بالحوالة. 
بالدين وكل هذا مع عدم الاخلال بالاصول.المقررة في التجارة 
( للادة١ء٠هه)‏ 
لايصح الاحتجاج خلى غير ال اعافدين برهنالعتار الااذا كان مسجلا فق كتاب 
الحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصبا العقار الى كور وفي الحكمة الشرعية 


اللالق 


1 ( القانون المدني) 





( المادة. ١‏ هم) 
لا :يضر رهن العقار بالحقوق الككتسية عليه الحفوظة بالوجه لزي لل تسل الرهن 
( اماد ؟65ه) 
على الدائن الذي ارتبن المقار ان يقوم. بحفظه وان يصرف المصار يف 1 
اللازمة لصيانته مع اداء العوائد المرنية عليه للحكومة انما له ان يسعوقي ذلك من ريعه 
او يستوفه بالامتاز من كن العقار 
.ويجوز له في حميع الاحوال ان بتخلص من تحمل تلك ' الكلف بتركه حقه في الرهن 





الباب احادي عسر 
( سية الغاروقة ) 
( اماد *+هه) 


الذاروقة عد به يعطي المدين عقاره للدائن ويكون للدائن المذكور الح في استغلاله 
النفسه والانتفاع به لمين تام وفاء الدين 
واسحاب الاطيان الخراجية م الجائز للم دون غيرهم مشارطة الغاروفة على اطياتهم 





الكتاب الرابع 


في حقوق الداثثيرل 





الباب الاول 


( في انواع الداثتيكف ) 
(الاد: 4عه) 
الدائنون على خمسة انواع 
الاول الدائنون العاديون الذبن يستوفون ديونهم من جميع اموال وم بنسسبة 
قدر دين كل واحد منهم 


( القانون المدفي ) م 
الغافي الدائتون المرتهتون للعقار الذين هم بواسطة الاجرا آت الرسميية حت على عقار 
مد ينوم أو عقاراته صالح الاحسجاجوم !4 على الغير في كونهم يستوفون دم 
بالاولو ية والتقدم على الدائنين الاخر من كن ذلك العقار اوالعقارات ولوانتقلت 


لاي بد كانت 
الثالث الدائنون الذين تحصلوا على اختصاصهم يعقارات مدينهم كلبا او بعضها لاستيفاء 
ديونوم 


الرابع الدائنون المتازون الذين لهم بسبب حالة ديونهم الحق في كونهم يستونونها 
بالاولوية والتقدم على حميع الدائنين الاخر من من منقولات او عقاراث 
معيمة مما علكه المدين 

حامس الدائنون الذين لهم حق صا للاحتجاج به علي جميع الدائنين الاخر في حيس 
ماتحت ايديهم من ملك مد نيهم الى حين استيفاء ديونهم ش 





( الفصلالاول ‏ في الديون العادية ) 
( لاد ممه) 
يجوز لادائنين العادبين ان يستوفوا ديونهم من جميع اموال مدينم-م لكن مع مراعاة 
الاجراآات المتررة في القانون 
(الاددمه ) 
لايجوزالطعن من الدائنين في تصرف مدينهم في امواله يقابل ١لا‏ اذا كان التصرف 
حاصلا للاضرار يحقوقهم 


) الفصل الثاني في الرهن اأعقاري ( 
ز الادة لامه) 
| لا يعتبر رهن العقار الا اذااكان بموجب عقد رمي محر في فل كتاب احدى اناكم 
.بين الدائن ومالك العقار المرهون تامينا لوفاء الدين 
الادة ممه ) 


لامسم رهن العقار من لم يكن اهلا للتصرف 


م (الفانون المدني) 





للادةومه ) 
العقار الذي من شانه حواز بيعه بالزاد العام هو الذي يجوز رهنه دون غيره 
(للادة ٠جهة)‏ 
العقارات المرهونة يلزم تميينها تعيينا كافيا حنسا وتحلا في عقد الرهن المتفق عليه 
والا كان الرحن لاما وكذا يجب تعيين مقدار الدين في العقد 
1 ( الادة أده ) 
الرهن العقاري الواقع تامينا للبلغ موعود باقراضه داخذه المستقرض شيئًا فيا عد_د 
الاقتضاء او اميا الحساب جار بين التعاملين يكون حيحًا اذا تحصددت غاية المبلغ 
الذي ينتبي اليه الاخل او الحساب الجاري 
( الاد: جه ) 
اذا هلك العقار المرهون على الدين او حصل فيه خال يحادثة قهرية اوجيت الشك 
في كفايته للتامين فعل المدين ان يرهن عقارا غيره كانيًا للتامين او ان يواد يالدين 
.قبل حلول احله وله الخيارفي ذلك و يكون الخيار المذكور لرب الدين اذا كانالهلاك 
اوالخلل حاصلا بتقصيرالمدين او الخائز لامقار 
( للادة عدم ) 
رهن المقارات التي نول الى الراهن في المستقيل باطل 
( الادةت؛هة) 
الرهن يشمل جميع ا<زاء العقار المدهورنف بغير لعيين حصة منه وجميع مليقانه و.ا 
يحدث فبه من الاصلاحات والابنية التي أعود نفعتها على «الكه الا اذا وجدش رط 
يخالف ذلك 
(للاد: هده) 
لام النمسك يحق الرهن العقاري ان لم يسحل في كتاب الحكمة التابع اليببامركر 
العقارفبل التصرف فيه لاغيرمن قبل مالكه الراهن له وهذا مع عدم الاخلال بالقواعد 
المقررة في مواد التفليس 
( الادتحدة) 
سج الرهن بناء على قائة تفدم في نسختين وتشتمل حلى البيانات الااتية 


( القائون المدني ) بد 


اول - على اسم الدائن ولقبه.وصنعته وبجل سكنه و بيان امحل الذي اختاره في دائرة 


الحكمة 
انا ل على اسم المدين او امالك الذي رهن اذاكان غيرالمديرن وغلى لقبه 
وصتاعته وسكاه 


الها ب على تار يم عقد الرهن ونوعه و بيان ف كتاب الحكمة الذي وقع فيههذاالعقد 
رابعا . على مقدار »بلغ الدين و بيان اجله 
خامسا ‏ على بيان ااعقار المرهون يبان كانياً 
وان لم يعين حل في العقد فتعلن الاوراق عند الاقتضاء بتسليمما لق كتاب الحكمة 
و يعتبر اعلانها على هذا الوحه ينح 

( الادة لاكة ) 
يسئوقي ارباب الرهون المقاردة مطلوباتهم هن عن العقأر المرهون او من مبلغ تأميئه 
من الحر يق اذا احترق و يكون استيفاوأهم ذلك! بحسب ترئيب تسجيلهم ولوكاف 
تسحيلى رهونهم في يوم واحد 

(الاد: مده ) 

يترنب على تسجيل الرهن ان يكون المرهون ناميتا زبادة على اصل الدين على فوائد 
سنتين اذا كانت مستحقة وقت توز يع تمن العقار المرهون 

-( الادة كحكهة) 
تسحيل الرهن إصير لاغيًا اذا ل يحدد في ظرف عشر ستين هن وفت حصوله انما للدائن 
بعد ذلك ان يستحصل على تجد يد التسجيل ان امكن قانوثًا لكن لا تعتير درجة الرهن 
في هذه الخالة الامن ناريخ تجديد التسجيل 
( المادة ٠لاه‏ ) 
اذا بيع العقارعلى يد للحكمة ومضت المواعيد الجائز فيبا اعادة الببع عند وجودالمزايدة 
على الفمن البيع به فلا زم تجديد العسجيل 

( الاد: الاه ) 

لايجوز محو تستجيل الرهون الا نناء على حك صار انتبائيا او برضاء الدائن المرتين 
الحاصل إثقر بر منه في قل كتاب المجكمة 


0 ( القانون المدفى ) 





(اللادة ؟لام) ٠‏ 
طلب محو تسجيل الرهن بقدم الى الككمة الابتدائية التابع لما موقع المقار المرهون الا 
اذا وقع في اثناء المنازعة الحاصلة في اصل الدين المرهون عليه 

(الادة #بام) 
يجوز للدائن المرتبن عند حلول اجل الدين ان شرع بعد التنبيسه على المدين بالوفاء 
وانذانن بيع العقارفي نزع ملكية العقار المرهون و ببعه في المواعيد المبينة في قانورف 
المرافعات والاوجه الموضحة به وهذا فضلا عا له من حق المطالبة على المدين شخصما 

للادهٌ علاه) 
ومع ذلك اذا كان العقارفي يد حائز آخر لايجوز للدائن المرعبن ان يشرع في نزع 
ملكاته الا بعد التنبيه على الحائز الم كور تنبيها رسميا بدفم الدين او بتخلية العقار 
و بعدعضي الشلاثين يوما المقررة في قانون الرافعات للتنبيه بالوفاء والانذار بنزع 
الملكة 

(الادة نينككن ( 
وللحائز المد كور الخيار في ان يدفع الدبن ويل نحل الدائن فى -قوقه اوان يعرض لوفاء . 
الديون »بامًا” يقدر به قسمة المقار ولا يجوزان بكون افل .ن الباني في ذمته من نه او 
يمل العقار المرهون او 'تحمل الاجراآات الرسمية المتعاقة بنزع الملكية 

(الادة كلاه ) 
ييقى الحق فيعرض المبلخ الكاني لوفاء الدين لين ادقاع بيع العقار في المزاد وعلى المائز 
المذكوران يعرض ايضا قبمة المصار بف المنصرفة من وقت التنبيه يالوفاد وله الرجوع 
بها علي المدين ومن سبق الحائز في ملكية العقار 
١‏ الادة الا« ) 

يبقي حق عرض البلغ المقدرة به قيمة العقار لين صدور الحم بنع المأكية 

(الادة هلاه ) 
يحب على حائز العقارالذي انتقلت اليه حتوق من وفاء إل يلب 4 مع الرهن المتعلق يها ان 
يحفظ الرهن المذكورو يحدد تسجيله عند الاقتضاء الى ان تزول الرهون المسحلة الموجودة 
وقث تسحيل عقد التقال الملكية اليه فى العقار 


(القانون الدله) ‏ 1 





( المادة ولاه ) 
لابتخلص المائز للعقار يعرض المبلغ الذي قدره قيمة له مما هو ملزم به بصفة كونه حائرًا 
لاعقار الا اذا صاز ماعرضه مقبولا و يجوز لدان يعرض هذا المبلغ قبل تكليفه تكايفا رسعيا 
(للادة ١هه)‏ 
اذا كانت احزاء العقار صرهونة كلى جزه على انفراده وجب تقدير قجة كل منها عل حدته 
(الادة اه ) 
لابكون عرض المبلغ عينا انما بمب عزض مبلخ يدفم نقسذا ايا كان ميعاد حلول الديون 
المسجج 
( المأدة لالمه ) 
يجب ان يكون العرض ككافة ارباب الديون امسجلة في تعلاتهم الممينة نتسجيل رهوناتهم 
وانيكون *صعو با باعلان الاوراق والبيانات الأنية 
اولا صورة عقد انتقال الملكة مع بيان اسماء المتعاقدين والأمن المتفق عليه وها مداه 
هن الالتزمات المقررة ان كانت و بيان موقع العقار بالدقة 
ثانيا ثاويخ وغرة تسجيل العقد المد كور 
ثانا قائمة لتسجيلات الرهون الموحودة في ذلك الوفت مشتهلة على يبان توار يو لتسجيللات 
المذّكورة ومقدار الديون المسجلة واسماء الدئنين 
' ( المادة مه ) 
يعتبر العرض المذ كور مقبولا اذا مضت ستون يوما ءنتار يخ آخر اعلان ر“بى وم يقرر 
احد من الدائئنين في فر كياب الحكمة برغبته في الز يادة علي ااثمن المعروض بالاوجه 
المببنة في قانون المرافمات 
و يضاف الى الستين يوما المذكورة .واعيد المسافة الثى بين اللحل الاصلى للدائن و بين مله 
الذي عينهفي جيل الرهن لكن لايحوز أن تز دد مواعيد المسافة عن تين وها اخري 
(الملدة 4كمه) 
الزيادة على الشمن المعروض لانكون بالنسبة لكل واحد من ار باب الديون الاعلي المزه 
(لرهون له من العقارفي دينه او المقرر له عليه حق الاختصاص به 
ولايحوز الرجوع عن تلك الزباد الابرضاه جميعار باب الديون امكل 


8 (القانون المدفي 
زللادئممه ) 
تكون تخلية العقار بتقر يمن حائزة في كتاب المحكمة الابتدائيةالكائن بدائرنها العقار 
( الماوة همه ) 
بعين بعرفة فاضي الواذ المرئية بنا» على عر ضة من يطلب التعخيل من الاخصام امين 
لاءقار الخلى وتحصل في وجهه الاجراات المتعلقة بالبيع القهري'و يعين لقلك المأموربة 
الحائز للعقار اذا طليبا 
( الادة بالهه) 
اذا اخلى المائز العقار من تلقاء تفسه اونزع منه بالبيع القبري وجب عرد غله من 
وقت التنبيه الرسمي عليه بالدفم او بالتخلية الا اذاسقط حتى الذعوى ببا مخ بمضي الزدان 
و يسقط ذلك الحق بمحرد مفي ثلاث سدوات 
0 (المادتهمه ) 
الصار يف الرسمية والمصار يف القانونية التي صرفها حائز العقار تدخل فيا يلزم به ءن 
برسى عليه «زاد العقار 
وعلى من رسا عليه المزاد ان يدفع ايضًا الى المائز المذكور مقدار ماصرفه من إلساريف 
الضرورية ومقدار المصار يف النافعة بقدر ماترتب عدبا من الزيادة في قيمة العقار 
و يستنزل جميع ذلك من نه 
( المأدة مه ) 
يلزم الخائز للعقار لار باب الديون مما حصل فيه من الخلل سواء كان بفعله او باهاله 
( الادة وه ) 
مأكان لخائز المقار قبل انتقاله اله .ن حقوق الارتفاق والحقوق المينية على العقار 
يعود كا كان بنزع العقار هن حائزه المذكور وكذلك حت الاختصاص بالعقار للعصول 
على الدين وحق الرهن ان كانا له انما لاياتى كل من الحقين المذكو ين بدرجته الا اذا 
كان تتحيلبا محفوظا يعني انه لم ينقض حكمه يفي الزمن ولابشطبه 
(المادة اوه) 
اذا زاد تن العقار المبيع بالمزاد على مقدار الديون المطلويه لار باب الد بون المسياة تكونف 
تلك الزبادة لدائني الحائز للعقار المرتهنين له منه انما لإيستولونما الا بعد ار باب الحقوي. 
على العقار المرنبة هم علي مالكية السايقين على المائز الذكور 


( القانون المدني ) " 


( الادة عوه ) 
لحائر الذي انتزع منه العقار اواخلاه من تأقاء نفسه حق الرجوع يطر بق الضان 
علي من ملكه اليه اذا كان التمليك يقابل وفي حميع الاحوال له الرجوع علي 
المدين الاصلي يا صرفه باي صفة كانت 

(المادة عوه) 
وله ايضا الرجوع على المدين المذ كور بالمبالغ التي دفعها باي صفة كانت ويادة 
عن المبلغ الذي كان الزمه به عقد التمليك اذا ابقي العقار في بده اورسا عليه في المزاد 

: ( امادة كوه) 

لبس من يرسي عليه المزاد الحاصل بالحكمة التخلي عن العقار بل يحبر على ان يدفم 
لاصحاب الديون الياة الشمن الذي رسا به المزاد عليه ولبس عليه دفع ثيء زيادة 
عن ذلك مع عدم الاخلال بالاصول المبينة فيقانون المرافمات المتعلقة بالز يادة على المزاد 





الفصل الثالك 
( في اختساص الدائن بعقارات مدينه لخصوله على دإنه ) 
( المادة موه ) 
يجوز ككل دائن بيده حك صادر بمواجبة الاخصام اوفي غيبة احدهم سواء كان ابتدائيا 
اوانتبائيا ان لأحصل على اختصاصه بعقارات مدينه تاءينا حلى اصل دنه وفوائده 
*والمصار يف بشرط ٠راعاة‏ واستدفاء الاجرااات اابينة في قانون المرافمات" 
( الادة حوه ) 
اذا تحصل الدائن على الاذن باختداصه بعقارات مدينه وجب على كاتب الحكمة ان 
يسجل الاختصاص المذ كور في الدفتر الممد لذلك بدون تاخير وعلى كل حال يلزمان 
ايكون التسحيل في يوم صدور الاذن 
( الادة اوه ) 
يحصل التسجيل بان تقيدني الدفتر السابق ذكرء صورة العر يضة المقدمة من الدائن 
. وصورة الامر الصادرمن رئيس الْمكمة بالترخيص باختصاصه بعقارات مد.نه اوصورة 
الحمك الصادر من للحكمة بذلك 
و يكتب باعلى "كل تسجيل نار يخه وتكعب على هامشه غر نه على حسب الترتيب 


(؟1) 


4 ( القانون المدلى ) 

(المادة هده) 
اذا لميسجل كانب الحكمة اختصاص الدائن بعقارات مدينه في يوم ضدور الامر 
اوالحكم بذلك الزم بالتضمينات الناشئة عن تاخيره 

( المادة حكوه) 

الدائن الذي تحصل على اختصاده بعقارات مدينه يكون له ٠ن‏ نوم تسحيل ذلك 
الالختصاص نفس الحقوق التي تترتب على الرهن العقارى وتتبع في الاختصاص 
المذ كور كاذة القواعد المقررة فيا !تعلق بالرهن مع مراعاة الضابط المدون بالمادة الآ نية 

(المادة .6 
اذا تسجلت في بوم واحد عدة اختداصات بعقار واحد فيكون بعضها مشاويً للبعض 
الأخر في الدرجة ولا يترتب على غرها الترتيبية تقدم احدها البتة علىالاً خر كا لايترنب 
ذلك على بيان الساعة التى حصل فيها التسحيل ان كانت هبننة 
ف التقدم مالم يكن المدين رضي لتوقيع هذه الرهون اضرارا يحقوق هداينيه 


)5.١1 (الادة‎ 

الديون المتازة هى إلا اثبة 

اولا المصاريف القضائية المنصرفة للفظ املاك المدين ويعها وندفع ٠ن‏ من هذه 
الاملاك قبل ديون الدائنين الذين صرفت تلك المصاريف لنفعتهم 

ني البألغ المستحقة لليري عن اموال اورسوم اياكان نوعها وككون هذه امالغ 
متازة بحسب الشرائط المقررة في الاوامر واللواتم الختمة بها ويحري مقتضي 
امتيازها على كافة اموال المدين 

ثالما المبالغ المستحقمَ للستخدمين في مقابلة اجرالسنة السابقة علي الببع او المحز 
اوالافلاس والمانغ المستحقة. للكتية والعملة في مقابلة احرتهم مدة ستةاشهر 
وتدفع هذه المبالغ بدوعيبا عند الاقتفاء بعد المصاريف التضائية ويحعري 
مقغضى هذا الامتياز على اموال المدين منقولة كانت او ثابتة بدون فرق 


( القانون المدفى ) الو 


رابا المبالغ المنصرفة في حصاد محصول السنة والبالغ المستحقة في مقابلة المإذورات" 
الني م منبا الحصول وتدفع هذه وهذه على حسب الترتيب المبين فيهذا الوجه 
هن الشمن التحصل من ببع الحصول المذكور بعد اداه الديون المتقدمة 

خامسا المبالغ المسستحقة في«قابلة الات الزراعة التي لم تزل في ملكية المدين وتدفسع 
من انبا بعد المصار يف القضائية والاجر ش 1 

ساوسا اجرة العقارواجرة الاطيان وكل ٠١‏ هوستحق للؤجرهن هذا القبيل وتدفم 

دكا ذ وق كن جميع المفروثشنات ونحوها الموجودة بالحلات المستاجرة وءن 
عن #صولات السنة التي لم تزل مملوكة للستاجر ولوكانت موضوعة مخارج 
الاراضي المستاحرة 

سابعا »ناليع المستحق للبائع او المباغ المدفوع هن غير المشترى بعقد ذي تريخ 

"ابت بوحه رسي الخصص لاداء الشمن المذكور تخصيصاً صر يا و يكونامتياز 
هذا وهذا على الششي* امبيع مادام في ملك المشتري اذاكان منقولا معوعدم 
الاخلال بالاصول الأتعاقة بالمواد التمار ية فاذا كان لمبيغ عقارا كانمنه 
متازا ايضا اذا كان تسجيل البيع حصل على الوحه اليج 

ولا يجري مقتضي هذا الامثياز الا على حسب الدرجة التي تثرتب له بناء 
على تاريم التبجيل 

ثاءنا البالغ المستتحقة لاسحاب المانات دن السائحين النازلين فيبا وتدفع من عُن 

الاشياء المودع ةلهم فييا 
(المادن؟:١‏ 5 ) 

للشركاء الذين اقتسموا عقارا شائعا بينهم حق امتياز علي ذلك العقار تامينا لحقوفيم 

في رجوع بعضهم على بعض في القسمة و ينبت لهم هذا الامتياز بالتسجيل في ف]كتاب 

امحكمة بغير اقتضاء لشرط خاص و بجرى مقتضى الاءتياز على حسب الدرجة الثي 
ترتبت له بالتسهين 
( المادة *30) 

المبالغ المستحقة في «قابلة ما صرف لصيانة الثي: تكون مقدمة على جميع ما عداها من 

الديون و بكون الترتيب بين نلك المصار يف في المنقولات يعكس ترتيب تواريخ الصرف 


3 (القانون المدى) 


(الادة 4.د) 
واما ماعدا ذلك من الاتيازات التي على المنقولات فهي مبينة في القوانين الاخر 
سيب - 


(الفصل الخامس - في حق حبس الثىء ) 


(المادة هو.و ) 
يكون لمق ني حبس العين في الاحوال الا ةفضلا عن الاحوالالمخصوصةالمصرح بها فو القانون 
اولا للدائن الذي له حق امتياز 
ثانا لمن اوجد تحسينا في العين و يكون حقه من اجل ما صرقه او ما ترتب على 
مصرفه من زنادة القيمة التي حصلت بسب التحسين على حسب الاحوال 
الها من صرف على العين مصاريف ضر ور ية او مصاريف لصياتتها 


الباب الثانى 
( في اثبات الحقوق العينية ) 

(الادة 5.5) 
في جبيع المواد تثيت الملكية اوالطقوق المينية في حق مالكبا السابق بعقد انتقال 
اللكية او الحق العينى او باي شىء يترنب عليه هذا الانتقال قانونا 

: (للادةا.ة) 

ونغت المككيقرفي المنقولات في حقى كل انسان بحيازتها المترنبة على سبب صحيح مع 
اعتقاد الحائز لما صسمة حيازته 

رالمادة ١:‏ د) 
رد وضع اليد على المنقولات يستفاد .نه وجود السدب التييم وحسن الاعتقاد 
الااذا يت ما يخالف ذلك هذا مع مراعاة ما تقدم في حالتي السرقة والضياع 

( للادة ه.ه) 
وفي مواد العقار نثبت المقوق العينية بالنسبة لغير المتعاقدين على حسب القواعد الائيسة 

(للادة )51١‏ 
ملكية العقارواحقوق المتفرعة عنها اذا كانت !لة بالارث تقبت فيح قكل! نسان بثبوت الوراثة 


(القانون المدنى) 0 


(المأدة: 511) 


الحقوق بين الاحياء الآ يلة من عقود انتقال المْلكية او الحقوق العينية القابلة للرهرء 
اومن العقود المثبتة لقوق الارتفاق والاستعال والسكبى والرهن العقارى او المشتملة 
على ترك هذه الحقوقثثدت في حق غير المتعافدين ممن يدعي حقا عينيًا هيل تلك 
العقود في قإ كتاب الحكمة التابع لها مركد العقار او ني المتكمة الشرعية 

(المادة ؟١531)‏ 
الاحكام المتضمنة لبيان الحقوق التي من هذا القبيل اوالمؤسسة لها يلزم سجيلبا 
يه 
وكذاك الاحكام العادرة بالبيع الحاصل بالمزاد والعقود الشتهزة على قسبرة عين العقار 

(الأدت؟ له ) 
وكذلك يلزم جيل عقود الايجار الذى تز يد مده على تسع سئين وسندات الاجرة 
العجزة الزائد ند عن ثلاث سئين لاجل ان تكون ججة على غير المتعاقدين 

(الادة 5114) 
الديون أنمتازة على المقار غير الاموال والرسوم المسترقة لليرى وغير المصار يف القضائية 
وغير صرتبات الخدمة والمستخدمين والعملة يلزم تسعيلها ايض بالاوجه المبدة بعد فيا 
يتعلق بالرهرن 

الادةهة 11) 
في -الة عدم وجود اللسجيل عند إزوءه تكون المقوق السالف ذكرها 22 03 
بالنسبة للاشخاص الذين لهم حقوق عينية على العقار وحفظوها بموافةتهم للقانوتف 

(المادقة 51" ) 
ومع ذاك فلهولاء الاتخاص المق فقط في ان اتمصلوا على تنز يل مدة الايجار الى نسع 
سدين اذا كانت «دته زائدة عليها وفي ارجاع مادفع مقدما ز يأدة عن اجر الغلاث 0 

المادة ١‏ 51) 
وستئنى من الاصول السالف ذكرها الموهوب له والموصى له بشىء معين 5 لامجوز 
ره عدم التسجيل على من حاز بقابل مككية حق قابل للرحرل أو حق 
انتفاع بالاستعمال اوالسكنى بعفد ذى تاريخ صحيح سابق على تسجيلهما 


ع4 (القانونالمدني) 
ش (الاد: م31) 
وانما يتجوز هذا الاحتجاج لمن حاز الحق ممقابل عن الموهوب له أو الموصى له اذا “جل عتساده 
او حقه بالاواوية 
( الأو واد) 
في حالة تعدد عقود انتقال الملكبة بين عدة ملاك متوالين مكنفي !جيل العقد الاخير ذنها 
(المادة )57٠١‏ 
لادتس بحت البائع في سر الببع على .ن “حل جوافقة الاصول حقوقه العينية التي حازها 
من المشترى او ممن انتقلت اليه حقوق المشتري قبل تحجيل عقد الييع 
رز المادة 511) 
يسقط حق البائع في فحز البيع اذا لم جل عقده قبل صدور الحكم باشهار تفليس الخائز 
1 


بيع 





البا بالثالث 
(في وفائر التيهيل ) 


(للادة 99 
يكون في م كتاب كل تحكمة ابعدائية دفتران منمرا التعائف موضوعا علي كل حيفة 
علامة احد فضاة امحكمة و يقيد كاتب الحكمة في احد الدفتر ين المذكور ين مغر متتابعة 
١‏ جل ءن الرهون وحقوق الامتياز المنصوص عليها في هذا الكتاب ويقبد في الدفتر 
الآخر .ا جل ءن حقوق اختصاص الدائن بعقارات علد ينه لحصوله علي دينه 

١‏ اماد *؟5) 
و يكون تحت يد الكائب المذكور دفترا خر مغر التعائف وءلى كل .نبا علامة كا سبق 
ذكره يقيد فيه بيان سندات العقود او الفوائم المطلوب أسجيلها عدد تسلجها اليه الاوك 
فالاول 
و يقفل الدقرالمذ كور ني آخر كل بوم 
د يجب ارت تكون الثمر المتنابعة في هذا الدفتر موافقة للثمر المنتابمة في وفتر التسضيل 
السابق ذكرء ش 


(القانون المدفى ) 316 
( الادة 6 09د) 
تسجيل مندات العقود والاحكام وقوائ الرهون تكون مشتملا على بيان ناريخ تسليم 
تلك السندات اوالقوائم ويجب ان بكون التبحيل في ظرف ثمانية انام بالاكثر هن 
تار يخ العسليم مع مراعاة ماهومقرر في المادة 013 فها يتعلق تسيل اختصاص الدائن 
بعقارات «دينه للصوله على دينه 
( الادد 6؟5") 
يجوز الحكدة ان تأذن للكانب عند الاقتضاه في ان يكورت عنده دثثران فاكار 
للتسجيلات في عدد الشفع من ايام الاشهر والوترمنها 
( الادة 5؟5) 
يحب ان يشتمل الوصل الذي يعطى بسندات العقود والاحكام وقوائم الرهون المقتضي 
تسجيلها على غمرة التسجيل بالدفتر على حسب تتابع الدمر وعلى تاريخ الاستلام باليوم 
والساعة 
(الادة١؟5)‏ 
يجب ان يكون قيد استلام السندات والاحكام والقوائم وتسجيلها خاليين عن تخلل 
البياض بين الكتابة وعن الشطب والكشط ووضع كلة فوق اخرى وعن الكتابة ييف 
الاسطر فاذا حصل تخر يم او شطب يأزم ان إصدق عليه من احد فضاة الحكمة في اليوم 
الذي حصل فيه مع وضعه تاريخ التصديق بعد مقابلته على الاصل المسل من ار بابه 
( المادة م؟5) 
بكون التسحيل بناه على طلب اولي الشان الا في الاحوال التي ينص القانون على وجوب 
التسحيل بمعرفة كانب الحكمة من تأقاء نفسه بغير طلب 
(الادة وعد) 
تسحيل السند او الحم هو عبارة عن نسخ صورة ما به حرفي فها يتعلق بتقل الملكة 
( الادة )*٠‏ 
ؤشرفي ذيل السند او الك المقدم التسجيل معصول حيله ع ذكر تاريخه وغرته 
المتتابعة وغمرة الصويهة المجل فيها و زرده من قدمه للتسحيل 


51 ( القانون المدني ) 


الادة 01) 
تسجيل الرهن يكون بدسيع صورةالقائة الحررة في نسختين المقدمة من صاحبها المشتملة 
دلي البيانات المندرجة بالمادة 655 

(المادة ؟م4) 
يؤشر على احدى الدسختين عصول التسجيل مع ذكر تاريفه وثمرته المتثابءة وغرة 
الصويعة وترد .من قدمبا للتسحيل 

زللادة 1) 
و يضع كاتب انحكمة امضاءه علي التاأشيري ذيل سندات العقود والاحكام وقوائالرهون 

( للادة 5*6) 

وعلى كاتي الحكمة عند تسحيل اختصاص دائن بعقارات .دينه لحصوله على دبنه ان 
سم ذلك الدائن شوادة دالة على نجل الاختصاص المذكور ومشتملة على تاريخ 
التسحيل وثرته المتتابعة 

(انادة ه36) 
و يكون ايضا تحت يد الكاتب اثنان من دفاتر الفهرست احدها مرتب بالترئيب المجائي 
بحرف واحد او عد حروف على حسب اسم المالك القديم او المالك الجديد الذي حصل 
عليه التسجيل اواسم المدين الذي حصل التسحيل عليه والثاني كذلك يكون مرت 
بالترتيب الحجائي ويفبرس فيه جميع تجيلات السندات فقط وهذا الدفتر الثاني 
يشتمل على امماء الملاك السابقين المبينين في السند او في الحم المقتضى تسجيله ولم 

( المادة 85) 
على كاتب الحكمة ان يعطي آكل طالب ما كشقا عاما او خاصا بالتسجيلات 
واءا صورة سندات العقود او الاحكام او قوائم الرهون المسحلة ولم يزل تسحيلها باقيا 
او يعطي شهادة بعدم وجود تسحيل بالدفائر 
وعليه ايضاً ان يعطي كشفا مخضا .ن دفتر الفهرست اذا طلب منه ذلك 

( المادة اد) 
الكانب المذكور مسئول عن السبو او الغلط الواقع في نلك الصور الخرجة الناثشيء عن 
تقصيره او :#صير الكتبة اللذين تحت يده اذا ترتب على ذلك ضر للفصم 


(القانون المدنى ) 3 


( الادتم 7 ) 
الدائن الذي سقط حقه اوضاع بسببالغلط الوافع فيالشهادة وكذلك من استملك العقاز 
بقابل اعتتهادا على نلك الشهادة لهما حق الرجوع على كاتب الحكمة الذى اعطاها 

( الام وعد ) 
على كاتب اللحكمة ان جل من نلقاء نفسه ملخص الاحكام الصادرة عرسى امزاد 
في المزادات العمودية والافيغرم خمسيائة فرش دبواى 
مصار نف التجيل تدفع من الذي ثم عليه المزاد 

( المادة )51١‏ 
على الكاتب ان يؤشر من نلقاه نفسه على هامش التسحيلات يصدور الاحكام المبطلة 
للسند اواللمكم ااسجل او الدالة علي فسخه وان يسجل الاحكام المادرة في شان سند 
انتقال الملكية الغير المسحل الذي له تاريخ صحيح سابق على العمل بموجب هذا القانون 
وان لم ينعل ذلك يغرم خمسبائة قرش ديوائى 

( للادة 1كد) 
في الخالتين المبينتين بالمادتين السايقتين لابكون الكاتب مسؤلا لاسصحاب المتوق 
الذين يمو زلهم طلب التسجيلات اوالتاشيراب السالفة الذكر 





١ت‏ القانون المدني ويليه قانون التحارة ( 


)١*( 


رست 
القانو نْ المدني 


الصادر عليه الامرالءالي المؤرخ 5؟ ذي الحجة سنئة ٠٠٠٠١‏ مجرية 
الل اكتوبرسنة 1889 ميلاديه) 





صعيفة 


لعل 
5 
4 
كم 
ا 
4" 
نا 


لمن 
لفن 


( الكتابالاول) 
(الاب الاول ) 
( الباب الثانى) 
(الباب الثالث ) 
( الباب الرابع ) 

( البأب الخامس) 
الفصل الاول 
الفصل الثاى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل ايامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 

( الباب السادس ) 


( الكتا ب النانى) 
( الباب الاول ) 
( الياب الثاني ) 
(الياب النالث) 
( الباب الرابع ) 
( الياب الخامس) 
الفهلى الاول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 


( فبرست القأنون المدنى ) 


في الاموال 

9 انواع الاموال 

في الملكية 

فيحق الاتتفاع 

في حق الارتفاق 

في اسياب الملكية والحقوق العينية 
في العقود 

في الهبة 

في الموار يث 

5 5 التملاك وضع اليد 

في اضافة الملحقات الك 

في الشفعة في العقار 

في التملك يضي المدة الطويلة 
في زوال الملكة والمقوق العينية 





32 فيالتمهدات والعقود 
في التعبدات على ال“موم 
في التعبدات المثرتية على نوافق المتعاقدين 
في التعبدات المترتبةعلى الافعال 
ق الالتزامات التي يوجبها القانون 
يانقضاء التعبدات 
0 
في فس عقود التعبدات 
في الابرا من الدين 
فياستداأل الدين بغيره 


في المقاصة 


4 (تابع فبرصت القانون المدفى ) 


كيفة 


4 
إن 
و 


0 
م 
ان 
4 
بق 
4 


14 
لا41 
ع4 
أت 


الفصل السادس ‏ في اتحاد الذمة 
الفسل السابع ‏ في مضى المده 


(الكتاب الفالث) # في العقود المعيئة, 

(الباب الاول) في البيع 

الفصل الاول ب فياحكام البيع 

الفصل الفاني ‏ في المتعاقدين 

الفصل الثالث ب فها يباع 

الفصل الرابع ‏ فيا يترتب على البيع 

الفسرع الاول في انتقال الملكية 

الفرع الثاني # في تسل المبيع وضمان البائع له 

القسم الاول ب في القدلم 

القسم الفانيٍ - فيضمانالبيع 

المبحتٍ الاول _ في ضمان المبييع حالة دعوى الغير باستحقاته 

المبحث الشاني . في مان عيوب المبيع الخحفية 

الفرع الثالث ‏ في اداء المن 

الفصل الخامس ‏ في الدعوى بطلب تكملة تن المبيع بسبب الغين الفاحش 
الفصل السادس ‏ في بيع الوفاء ٠‏ 

الفصل السابع في الحوالة بالديون و بيع تجرد الحقوق بالنسبة لغير المتماقدين 
١‏ الباب الثاني ) ٠‏ فيالمعاوضه 

( الباب النالث ) في الايجارات 

الفصل الاول ‏ في اجارة الاشياه 

الفصل الثاني في ايجار الاتمخاص واهل الصنائع 


( نايع فهرست القانون المدنى ) 


18 





( الباب الرابع ) في الشركات 

الفصل الاول ‏ في عقد الشركة 

الفصل الثاني في قسمة الشركات وغيرها 

( الباب الخامس )في العارية والايرادات المرئية 
الفرع الاول - في عارية الاستمال 

الفرع الثائف في عارية الاستبلاك وني الابرادات المرتة 
( الب بالسادس) في الوديمة 

( الباب السابع ) في الكفالة 

( اباب الثامن) في التوكبل 

(الباب الناسم ) في الصل 

( الباب العاشر ) في الرهن 

( الباب الحادى عشر ) في الغاروقة 


( الكتاب الرابع )- في حقوق الدائنين 


( الباب الاول ) في انواع الدائنين 
الفصل الاول ‏ في الديون العادبة 
الفص ل الثاني في الرهن العقاري 


الفصل الثالك ب في اختصاض الدائن بعقارات مدينه لحصوله على دينه 


الفصل الرابع ‏ في الامتياز 
الفصل الخامس ‏ في حى حيس الثيء 
(الباب الثافى) في اثبات المقوق العينية 
(الباب الثالث) في وفاتز ا لتسهيل 


(يت) 


فانون التجارة 


سيوف ونس إل سيا سس 


الصادر عليه الامي العالى الوارخ ١#‏ حرم سنة 1١١1‏ تشجرابة 
بخ 19 جرم 


(19 نومير سنة 8م ١‏ ميلادية ) 





( الطبعة الاولى )) 
بالمطبعة الجامعة ممصر بسوق الخضار القدم «لسلم حبالين » 
سنة 181١‏ هحرية 


امرعال 


0 نحن خديو مضر) 
بعد الاطلاع على امرنا الرفيم 5 شمبان سنة ١6 ( ١.٠١‏ يونيو سنة *هم1*) 
الصادر بترتيب الحام الاهلية وعلى انادة المامسة عشرة مرن امرنا الرقيم 
٠‏ ذي القعدة سنة ١٠١‏ ( 55 سبتمبرسنة 1887 )الصادر بث تدب مجلس شوري 
حكومتنا 
ويناء على ما عرض علينا من ناظر حقانية حكومتنا وموافقة راي مجلس النظارامرنا 
عا هوا ات 
(الادة الاولي ) 
القانون الكجماري المرفوق بامرنا هذا الشتمل على ار بعائة وتسع عشرة مادة الحقوم 
عليه من ناظر حقانية حكومتنا يكون “ممولا به فيكل جبة من جبات القطر المصري 
من بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ افتتاح الحكمة الابتدائية الكائنة تلك الجهة 
في دائرتها 
( الادة الثانية ) 
على ناظر حقانية حكومتنا تنفيذ امرنا هذ( ' ٍ 
صدر بسراي عابدين في ١‏ محرم سنة 18.1 ( "1 نوتمير سئة 188 ) 
و محمد توفيق 96 
باص الحضرة الحديوية 
ناظر الحقالية رئيس مجلس النظار 
( لحري ) (شريف ) 


قانون التهارة 





(الباب الاول ) 


( في القواعد السموبية ) 





( الفصل الاول في التحار وفي الاعال التجارية ) 
( الماده ١‏ ) 
كل من اشتذل بالمعاملاث التجارية واتخذها حرفة معتادة له فهو تاجر 
(المادة ؟) 
يعتير بحسب القانون عملا تجاريًا ما هوآت 
كل شراه غلال او غيره من انواع المأ كولات او البضائع لاحل يبعها بعينها او بعد 
عبيكتها ببيئة اخرى او لاحل تاجيرها للاستمال 
وكل مقاولة اوعمل «تعلق بالمصنوعات او التحارة بالعمولة او النقل برا أو بحرا - 
وكلمن نهد بتور يد اشياء وكلما يتعاق بالحلات والكاتبالتجار ية وغيرها من لات 
المعدة للبيع بالمزايدة اوالملاعب العمومية 
وكل عمل متعلق بالكمبيالات او الصرافة أو السمسرة 
وجبيع معاملاث البنوكة الهمومية 
وجيع الكمييالات ايااكان اولو الشان فيبا 
وجميع السندات التي تحت اذن سواه كان من امضاها اوعنتر عليبا ناجر اوغير ناجر 
انما يشترط في الحالة الاخيرة ان يكون تحر يرها مترتبا علي معاملات تجار ية 
وجيع المفاولات المتعلقة بانشاء وبان متى كان المقاول متعببدا بتور يد الادوات 
والاشياء اللازمة لذلك 


5 (قانون التجارة ) 


وججيع العتود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسبيون و«الساسرة والصيارف 
مالم تكن العقود والتعهداث المذكورة مدنية بحسب نوعها او بناء على نص العقد 
وكل تمل متعلق بانشاء سفن اوشرائها او بيعبا لسفرها داخل القطر او خارجه 
وجميع الرسائل البمرية المتعلقة بالتمارة. 
وكل بيع او شراء مهمات او ادوات أو ذخائر اسفن 
وكل استمجار او تاجير للسفن بالنولون وكل اقراض واستقراض بحري وكلعقد تامين 
من الاخطار وجميع العقود الاخر المتعلةة بالتحارة البحرية 
وكل اتفاق او مشارطة على ماهيات الملاحين واجرهم 
واستخدام اللحر بين في السفن التجارية 

(الادة *) 
اذا باع احد اصحاب الازاضي أو المزارعين اللحصولات الناتجة «ن الاراضي الماوكة 
لداو المزروعة بعرفته فلا يعد هذا البيع عملا تحار 

( الادة 4 ) 
يسوغ ان بلغ سنه احدى وعشرين سنة كاملة ان بشتغل بالتجارة واما من بلع سلنه 
مان عشر سنة كاملة وكان قانون احواله الشخصية شفى بانه قاصر ذلا يجوز له ان 
يتجر الا تبحس الشروط المقررة فيه واءا اذاكان القانون المذ كور يقفى برشده 
فلا يتحر الا باذن منالمحكمة الابتدائية ١‏ 

(الادة ه) 

وكذلك تكون اهلية النساء للتجارة على <سب قانون احواهن الشخصية 


( الفصل الثاني ) 
(في لزوم اءلان الشروط المتفق عليها فى, عقد نكاح لتهار) 
( المادة 5 ) 





يجب على كل تاجر متزوج أوتاحرة متزوجة اخبار قر كتاب الحكمة الابتدائية 
في ظرف سنة من ناريخ نشر هذا القانون بالشروط التي حصل الاتفاق عليها في عقد 
الزواج وعلى كاتب الحكمة التاشيريبا في دفر مخصوص 


( قانون التتحارة ) 7 





( الادة ١‏ ) 
واذا كان بينهما سند مشارطة فيقدم لكاتب المكمة ابعر #أخصا .نه ويقيد هذا 
الملخص بالدفتر السايق ذكره 

( الادة م ) 
كل من طلب الاطلاع على هذا الدقتر و بين اسم التاجر الذي ير يد معرفة !١‏ يمختص به 
يجاب لطلبه في الخال انما لا بكون له الاطلاع الا على ما يينتص بالتاجر اذ كور 

( المادة ه) 
يجب ايض ع ىكل تاجر ينزوج وعلى كل شخص مأزوج يتخذ التجارة حرفة له أن يتبع 
ماهو مقرر في «ادتي ‏ و/ فى ظرف شهر من تاريِغ زواحه اوافتتاح تجارته 

)١٠١ الادة‎ ( 

اذا لم يوف التاجر بالاجرا ات المبينة في هذا الفصل ثم افلش بح عليه بصفة مفلس 
مقعر اذا تبين ان عدم الاخبارمنه بما سلف ذكره اوجب الغير ان يعتمده اعثيادا غير 
سشحق 


( الفصل الغالث في دفاتر التجار ) 

( المادة )1١١‏ 
يجب على كل ناجر ان بكون له دقتر يومية يشم ل على يبان ما له وما عليه من اللديون يوم 
*فيوها وعلى بيان اعيال نجارته و بان ما اشتراء او باعه أو قبله او احاله من الاوراق التجارية 
وعلى يبان جميع مأقبضه وما دفعه و يكون مشتملا ايضا على الميالغ المنصرفة علي «أزله شهرا 
فشبرا احمالا بغير بيان لمفرداتبا 

( الادة: ؟1) 
ويحب عليه ان يقيد في دفثر مخصوص صور مابرسله من الخطابات المتعلقة بالاشغال وان 
يجمغ ما برد اليه منها في كل شهر و يضعه في ملف علي حدته 

( الادة 1 ) 
ويجب على كل تاجر ان جرد كل سنة امواله المنقولة والنابتة ويحصرماله وما علية من 
اللديون و يقيد صورة قامُة الجرد المذكور في دفار بعد لذلك زيادة عن الدفتريرن 
المذكور ين في المادئين السابقتين 


" (قأنون التحارة) 
(للاؤة ١8‏ ) 
ويجب ان تكون هذه الدفاتر خالية من كل فراغ او يياض اوكتابة في المواشي عداما 
يرك من الإياض في الدفتر الدي تقيد فيه صور الخطابات بطر يق الطبع و يلزم قبل 
بدء الكتابة في اليومية ودقتر الجرد ان تدمر كل سبحيفة منهما وتوضع على كل ورقة بدون 
مصاريف علامة المأمور الذي تعينه المحكمة الابتدائية لذلك وني آخركل سنة يضع 
هذا المامورايضا في الدفار ين المذ كور بن وفي دفتر صور الخطابات النأشير اللازم ضور 
التاحر الذي يقدمبا بدون إن يحوز للأأمور المدّكور باي وسيلة كانت الاطلاع على 
مضمون الدفاتر المقدمة له ولا محزها عنده 
(للادة ١16‏ ) 
الدفاتر التي يجب على من يشتفل بالتجارة اتخاذها لا تكون جح امام الحاكم مالم تكن 
مستوفية للاحراات السالف ذكرها 
( الادة )١5‏ 
لايحوز للحكمة في غير المنازعات التجارية ان نامر بالاطلاع على الدفئر ين المتقدم ذكرها 
ولا على دقر الجرد الا فى مواد الاموال المداعة اومواد التركات وقسمة الشركات وفي 
حالة الافلاس وفي هذه الاحوال يجوز للحكمة ان تامر ءن تلقاه نفسها الاق على 
تلك الدفائر 
| ( المادة /ا١1)‏ 
يجوز للقضاة قبول الدفائر التجار ب لاجل الانبات في دعاوي التجار المتعاقة مواد تجار ية 
اذا كانت تلك الدفائر مستوفية للشروط المقررة قانوث 
( المادة م1) 
يحوز للحكمة ان تامس من تلقاء نفسبا في اثناء الحصوءة بتقدي الدفائر لتستخرج منها 
ما يتعلق بهذه الخصومه 





(قانون التحارة م( .0 


الباب الثانى 


( في انواع العقود التجارية) 





( الفصل الاول ‏ في الشركات) 

) الادد ها‎ ١ 
الشركات التجارية الممتيرة فانونا ثلاثة انواع‎ 
النوع الاول شر كة التضادرن‎ 
البوع الثاني شركة التوصية‎ 
النوع النالث شركة المساهمة‎ 
وتتبع في هذه الشركات الاصول اهمومية المبيدة في القانون المدفى والشروط المتفق‎ 
عليبا بين الشركاء والقواعد الانة‎ 

زللادة )١‏ 
شركة التضامن هى الشركة الني يعقدها اثنان اواكثر بقصد الاتحار على وجه الشركة 
ينوم بعثوان عخصوص كون اسم لها 


(المادة ١؟‏ ) 
اسم واحد من الشركاء او أ كثر يكون عنوانا الشركة 
(للادة ؟؟) 


الشركاء في شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها ولو لم يحصل وضع الامضاء 
عليها الا من احدهم اما يشترط ان يكون هذا الامضاء بعدوان الشركة 

ر المادة ؟؟ ) 
شركة التوصية هى الشركة التى تعقد بين شر يك واحد او أكثر مسئولين ومتضامنين 
اوبين شر بك واحد او اكثر بكونون اصعاب اموال فيها وخارجين عن الادارةو عون 


موصين 

( الادة 4؟) 
تكون ادارة هذه الشركة بمنوان و يلزم ان بكون هذا المنوان اسم واحد او أكثر 
من الشركاء المسثولين المتضامنين 


) قانون التجارة‎ ( ٠ 


( الماوة 6؟) 
واذا وجدت عدة شركاء «تفامنين ودخلت اسماوههم في عنوان الشركة سواء كانوا 
كلهم مدير ينها مع او كان المديرلها واحدا متهم او١‏ كدر على ذمة الجميع فالشركة 
تكون شركة تضاءن بالنسبة لمم وشركة توصية بالنسبة لار بابالمالالخارجينعنادارتها 
( المادة ه؟ ) 
لا يمرزان يدخل في عنوان الشركة اسم واحد من الشركاه الموصين اي اربابالمال 
الخارجين عن الادارة 
(المادة و١‏ ؟ ) 
الشركاء الموصون لا يازمهم من المسارة التى تحصلالا بقدر المال الذي دفعوه 
او الذي كان يلزمبم دفعه ا!, الشركة 
(للادة م؟ ) 
ولا يحوز هم ان ي“ملوا عملا متعلمًا بادارة الشركة ولو بناء على توكيل 
( الادة ة؟) 
اذا اذن احد الشركاء المومين بدخول ا-مه في عنوان الشركة خلايًا لا هموص 
في الماد: 5 فيكون مازوما علي وجه التضاءن بجميع ديون وتعبدات الشركة 
( اللادة )٠‏ 
وكذلك اذا عمل اي واحد هن الشركا“الموصين عملا متعلقًا بادارة الشركة يكون مازوما 
على وجه التضاءن بديون الشركة وتعهداتها التي تنتج من العمل الذى اجراه 
ويجوز ان يلزم الشريك المذكور على وجه التضامن بجميع تعهدات الشركة او بعضها 


(للادة ١م‏ ) 
أذا ايدى احد الشركاه الموصين نصائ او اجرى تفتدشًا او ملاحظة فلا يترتب علي ذلك 
الزامه بشى2 
ْ ( الادة + ) 
شركة المساهمة لانعنون باسم الشركاء ولا باسم احدهم 
( الادة *” ) 


وا يطلق عليها الفرض المقصود منبا كمنوان لها 


١(فانون‏ التجارة ) ْ ا 


( الادة ع6" ) 
تناط ادارة هذه الشركة بوكلاء الى اجل معلوم سواه كانوا من الشركاء او من غيرهم 
و باجرة اولا ويجوز عزهم ولوكان عيضم مع رحا به في نظامنامة الشركة او وجد 
شرط يقضى بعدم عزفهم 
(الاده هم ) 
هؤلاء الوكلاء المديرون لبسوا مسئولين الاعن وفاء العمل الذى احيل على عهدعهم اي 
لابذرتب على «ايحرونه من الادارة الزامهم بثى* ٠١‏ فما يختض بتعبدات الشركة الزاءا 
خاصا باشخاصهم اوعلى وجه التضاءن 
(الادة دحع) 
الشركاء في هذه الشركة لايلزمهم من الحسارة الابقدر سبامهم فيها 
( المادة لا“ ) 
راس مال شركة المساهمة تجا الى اسهم «تساوية القامة وكذلك الى اجزاء اسهم 
تسأو ية 
( الأدةم؟ ) 
يجوز أن يكون سند الاسهم في صورة سند لحاءله وف هذه الحالة يحصل التنازل عن 
الستد تسلمه من يد الى اخري 
(الاددةم) 
و تثبت ملكية الاسهم بفيدها في دفاتر الشركة و يكون التنازل عن هذه الاسهم: بكتابة 
في الدفاتر اللذكورة يوضع عليها امضاء كلم نالمتنازل والمتنازل له اوامضا؛ وكيلييما 
وعلى مدير الشركة ان يذكر ذلك في هامش الستد الاصلي اوعلى ظهره اذا لم بعط سندا 
اخر جديدا 
(الادة.؟ ) 
لايجوز ايجاد شركة المساءمة الابا يصدر من الجناب الخديوي بالتصديق علي 
الشروط المندرجه في عقد الشركة و بالترخيص بتشكيلبا 
( المادة )11١‏ 
جيع شركات المساهمة التى توسس بالقطر المصري يجب ان تكون مصر ية وان بكون 
مس كزها الاصلى بالقطرالمذ كور 


) قانون التيجارة‎ ١ ١ 


الأدة ؟4 
ويحوز اا ان يكون راس مال شركات التوصية متهزئا الى اسهم بدون اخلال 
بالقواعد المقررة لنوع هذه الشركة 

( اخادة ؟؛:)) 

. لابموز لاي شركة ان تجرى" راس مالا الي اسهواو اجزاء سب قمة كلل واحدمنها اقل 
هن اردبعة جنيبات مصرية اذا كان راس امال المذكور لابزيد على ثمانية الاف 
جنيه مصرى واما اذا زاد على ذلك فلا يجوز ان تكون قيمة السهم اوحزئه اقل .رن 
عشر ين جنيها مصر يا 

)46 للادة‎ ١ 

كن سكذاك الاسوي ل شر كات التوصية باسماء ار بابها حتى يدفع نصف قيمتها 
و بكون المساهمون والاتخاص المتنازل لهم باسمائهم «مسولين الى تام الوفاء بهذا 
النهيف 

(المادة ه6») 
يعين في الام المرخص بايحاد شركة المساهمة قدر المبلغ اللازم دفعه من كل سهم 
ليكون السهم بعد ذلك امل سنده ويخاوطرف المساهم اوالمتنازل اليه الذي كان 
السئد ناجيه 

(المادوة 1؛ ) 

ويكون عقد شركات التضامن وشركات التوصية بالكتابة 

و تجوز ان تكون مشارظة كل هنمأ رمعية أوغير رسية 

( الادة !1 ) 
ويكون الا-راه كذلك في المشارطة التي يلتزم بها المتعاقدون السعي بشروط معينة 
في الحصول على الرخصة اللازمة لايجاد شركة المساهمة 

( المادةم؛ ) 
ويس لقص مشارطة 'شركة التضامن اوشركةالتودية الى قز كتاب كل من المحاكم 
الابتدائية التي يوجد في دائرئها ركز الشركة اوفرع «ن فروعها لجل في الجل 
المعيد لفرلاك و يعلن بلصقه مدة ثلاثة اشهرفي اللو<ة المعدة في الحكمة للاعلانات 
القضائية 


(قانون التهارة) 2 * 9 

(اللأدة 45) 
ويلزم ايضا درجه في احدى ا'صحف التي تطبع في مركر الشررة المذكورة وتكون معدة 
لنشرالاع_لانات القضائية او في سعيفتين تطبعان في مدينة اخرى و يجوز لكل من 
المتعاقدين استيفاء هذه الاجراا ت 

) 5٠ الادة‎ ( 

و شتمل هذا الملخص على انماء الشركاء والقابهم وصفاتهم ومساكنهم .اعدا الشوككاء 
ار باب الاسوم الغير مسئولين في شركة المساهمة اوالشركاء ١صحاب‏ الاموال الخار جين 
عن الادارة في شركة التوصية 1 
دعلى عنوان الشركة وعلى ببان اسماه الشركاء لماذونين بالادارة و بوضع الامفساء على 
ذمة الشركة وعلى مقدار المبالغ التي تحلصت او يازم تحصيلها بالاسهم او بصفة راس مال 
لشركة التوصية 
وعلى يبان وقت ابتداء الشركة ووقت انتبائها 

(المادة )6١‏ 
يحب اسعرفاء هذه الاحراءات في مد خمسة عشر يوم من تاريخ وضع الامضاء علي 
المشارطة والاكانت الشركة لاغية 

(الادة: عه ) 
ومع ذلك يزول هذا البطلارن اذا اعان اللخلص المنقدم ذكره قلى طلب الكم بذاك 
ابعللان 

(المادة *م) 
لابجوز للشركاه ان يحتحوا بهذا البطلان على غيرهم واها لهم الاحتهاج به على بعضهم 
بعها 

( الادة عه) 

اذا حكم بالبطلان يتبع في نسوية حقوق الشركاء في الاعمال التي حصلت قبل طلبه 
نص المشارطة التي حكم ببطلانها 5 

(للادة 6ه) 
لابترتب على الغاء الشركة اعتبار الشركاء اسحاب الاموال في شركة التوصية وار باب 
الاسهم في شركة المساهمة انهم ملزومون بثي” ما علي وجه التضامن 


١4‏ (قانون التهارة) 
/ المادة 5ه ( 
اذا كانت مشارطات الشركة رسمية يضع المامور الذي تحررت على يده امضاءه علي 
ملخصها وأما اذا كانت غير رسمية فيحكون الامضاء على ملخصها من الشر يك الذى 
يعلنه ١‏ 
( الأده لاه ) 
بلزم اعلان المشارطة الابتدائية لشركة المساهمة ونظامنامتها والامى المرخص بايحادها 
ويكون اعلان ذلك بتعليقه في الحكمة الابتدائية مد الوقت المعين لها ونشرء قي احدى 
الجرائد وان لم يحصل ذلك الْزم مديرو الشركة بديونها على وحه التضامن ووجبت عليهم 
التعويضات ايفا 
(المادة مه ) 
اذا قصد الاستمرار على الشركة بعد انقضاء مدتها جب اثبات ذلك باقرار من الشركاه 
بالكتابة ويجب استيفاء الاحراات المقررة بالمواد السابقة في هذا الافرار وني كل اتفاق 
نضين فحز الشركة قبل انقضاء مدها المعينة في المشارطة المؤسسة لها وفي ك ل“تبديل في 
الشركاه المنشاءنين او خروج احدهم منيا وفي جميع الشروط او الاتفاقات الجديدة 
التي بكون لاغير فيبا شان وفي ؟لى تغيير في عنوان الشركة وان لم تستوف تك الاجراات 
في امر من هذه الاءور فيكون لاغيا بالشروط السابق ذكرها 
( اماد وه) 
وزيادة على انواع الشركات الثلاثة السالف ذكرها تعتبرايضا بحسب القانون الشركات 
التجارية التى لبس ها راس ال شركة ولا عنوان شركة و إسعاة بشركات اللخاصة 
) المادوةء 5 ( 
تختص هذه الشركات #مل واحد او أكمّر من الاجمال اتهار بة وتراعى في ذلك العمل 
وني الاجرا!ت المتعلقة به وف الحصص التى تكون ككل واحد من الشركاء في الار باح 
الشروطالتي يتفقون عليها 
( المادة لد ) 


هن عقد من الحاصين عقدا مع الغير يكون مُسئولا له دون غيره 


( قانون التجارة) ١‏ 





( الادة ؟55) 
المقوق والواحباتالتي لبعض الشركاء على بعض في هذه الشركات تكون قاصرة على 
فقسو الارباع لمموسم او الخسارة التي ننشا عن اعال الشركة سواء حومات ماسم 


منفرد إن أو مجتمعين علي حسب شر وطهم 


( المادة 5) 
يجوز اثبات وحود شركات الخاصة بابراز الدفائر والخطابات 
ْ (الادة 54) 


لايلزم في شركات الحاصة التجارية اتباع الاجرا ات المقررة للشركات الاخر 

(الأدة 58) 
كل ما نشأ عن اعال الشركة من الدعاوي على الشركاء الغيرءامور ين بتصفية الشركة 
أو عنى القائمين مقامهم سقط الحق في أقامته بمضي سس سنين دن تارمم انتياء فعدة 
الشركة اذا كانت المشارطة البينة فيها مدنها اعلنت بالكيفية المقررة قانونا او مرك 
تاريم إعلان الاتفانى المتضمن فسخ الشركة 
وتتبع في ذلك القواعد العمودية المقررة اسقوط الحق يضي المدة مع مراعاة القواعد المقررة 





لاتنطاعبا 
( الفصل الثاني في السماسرة ) 
(الادة 5د) 
السعسرة حرفة مباحة 
زالادة 51 ) 


إتبع فيا للسماسرة من الأقوق وفيا عليهم من الواجبات وفيا سطى لمم .ن الاحرة العرف 
التجاري والقواعد المقررة للتوكيل 

(للادة 14) 
يحب على السماسرة عقب اتام كل عمل ان يكتبوه في تحافظهم مم بق دوه يوما فبوما في 
دفائرهم اليودية بدون تخذل يياض ولا حصول شطب ولا وضع كلة فوق اخرى ولا 
كتاية بين السطور ولا تخر يع مع يان اسم المشتري واسم البائع ونار يغ العمل ووقت 
تسلم البضاعة ومقدارها وحسها و,قدارمنها وجميع شروط العمل بام صيحا 


١ 3‏ قانون العحارة ) 


( المادة 58 ) 
اذا لم يمحد المتعاقدان نفس العمل ولا توسط اسار فيه فدفائرء الككتوبة على الوحه 
السايق بيانه يجوز تقدعها لللحكمة لتكون مستندا لاثيات الشروط التي حصل موجبها 
العم المذ كور 

((الادة ١٠/ا)‏ 
اذا طاب احد المتعاقدين من السباسرة كشفا «ستفرجا هن دفاترهم .بيان ما يخنص 
بالمل الذي اجروه على ذمة المتعاقد بن المذكور بن وحب عليبم اعطاه ذلك الكشف 


بمحرد طلبه فى اي وقت كان 

زالمادة 71 ) 
ويجب عليوم ايض يناه عى طلب الحكمة ان يقد.وا لها دفاترهم و ببدوا لها ما يلزم من 
الايفاحات 

(للادة ؟/) 


فاذا امتنع السياسرة عن اعطاء او تقدم شيه مماذكر في المادئين السابقتين بلزبون 
(المادة #*لا) 
لسلم البضاعة مع التا شير عليها مما يلزم لمعرفتها بدون اشتباه وذلك 5 ل يصرح له من 
(المادة 4لا 
اذا دبعت على يد “مسار ورقة من الاوراق المتداول بيعبا يكون مسئرلا عن صحةامضاء 
البائع الموضوعة عليبا 
( المادة 76 ) 
اذا لم يذكر اسار في وفت الببع اسم البائع أوفي وفت الشراء اسم المشتري يكون 
مسئولا عن الوفاء بذاك العمل و يعتبر وكلا بالعمولة 





(قانون الجارة ) ١‏ 
(الفصل الاالك ف الرهن ) 
(الادة ةما ) 


اذا رهن تأجر او غيره شق تأمينا على عمل من الاعيال تجار بة فيثت الرهن باأدسبة 
للتماقدين وغيرهم بالطرق الأقررة في التانون المدلي 
والاوراق الخداول يعها يغبت رهنها ايضا بتحوبلها نكويلا مستوفيا الشرائطالمقررة 
قانونا ومذكورا فيه ان تلك الاوراق سملت بصفة رهن 
اما سندات الشركات التجارية او المدنية الني يصمح التنازلعنها بكعابة في دفائرالشركة 
سواء كانت بسهام او بحصص في الار باح او من الستدات الحررة بامماء ار يابهافيثبت 
رهنها ايضا بالتنازل عنها بصذة تامين و يذكر ذاك التنازل في دفاتر الشركة 
واما رهن الديون المذكورة في المادة 4ه م,  '‏ القانون المدفى فيثبت بالتسدية اغير 
المتعاقدين بالطرق المقرره في المادة المذكورة 

(الادة الا ) 
لايكون للدائن المرتون في حميع الاحوال حتى الامتياز في الثبي * المرهون الا اذاس ذلك 
الشيء اقنه او الى خص آخر 0 وبتى في حيازة من استّله منهما و يعتبر 
الدائن حائزا للبضائع متى كانت تحت تصرفه في مخازنه اوسغنه اوفي الكمرك اومودعة 
في مخزن عموبي اوءتى سبلت له قبل وصوها تذكرة تححنها او نقلبا 

( الادة/) 
اذارغل ميعاد دفع الدين وم لوقه المدين جاز للدائن بعد ثلاثةايام من ثار يم التنبيه على 
مدينه بالوفاء خلاف مواعيد المسافة ان يقدم عر ضة للقاضي المعين للاءور الوقتية 
في الحكمة الكائن محله في دائرتها ليتحصل منه على الاذن ببيع جميع الاشياء المرهونة 
او بفضها بالمزايدة العمومية على يد “نسار بين لذاك في الاذن المذكور 
20 في امحل والساعة اللذين بعينهما القاضي المذكور وله ان يام بلصق , 
اعلانات ودرجبا في الجرائد اذا اقتفى الخال ذلك 

(الادة 28 ) 
كل شرط يرخص فيه للدائن ان يتملك الثي: المرهون او يتصرف فيه منغير مراعاة 
للاحراات المقررة أنه بعتبرلاغيا 


م 


ليل ش (قانون اتجاوة ) 
( الادة ١م‏ ) 
تحصيل قيمة الاوراق التجارية المرهونة تكون ععرفة الدائن المرتون لها 








( الفصل الرابع # في الوكلاء بالتمولة على وجه العموم ) 

(المادة الم) 
الوكتّل بالمولة هو الذي يعمل عملا باسم نفسه او باسرشركة بام الموكل وعلى ذءته 
في مقابلة اجرة او عمولة 

(المادة ؟م) 
وهوالملزوم دون غيره لموكله ولن يتعامل معه وله الرجوع على كل واحد منهما يما يخخصه 
من غير ان يكون لاحدهها طلب على الآخر 

( اماد *م) 
واما اذا عقد الوكيل بالعمولة عقدً! باسم موكله بناء على اذن منه بذلك فلكل من 
الموكل والمعقود معه اقامة الطلب على 5-5 وتراعى فيا للوكيلالمذ كو رمن المقوقوما 
عليه من الواحبات القواعد المقررة للتوكيل فط 

( للادة 84.6) 
اذا عمل الوكيل بالعولة عملا باسم الموكل بغير اذن منهفي اظبار اسمه فتراع فيذ لك 
القواعد المقر رة ني شان من يدير او يعمل عملا لاخر بغيراذنه 

زر الادة هم ) 
للوكيلى بالممولة حق الامتياز على البضائم المرسلة او المسملة اليه اوالمووعة عنده بمحرد 
الارسال اوالابداع او التسليم وله ايضا حق حبسها فيقدم على غيره في استيفا» المبالغ 
التي اقرضها اودفعها سواء كان قبل ارسال البضائع اواستلامها اوفي اثناء وجودها 
في حيازته ولايكون هذا الاءتناز الا بالشروط المقررة في المادة لال 
وتدخل في ديون الوكيل المنازة الفوائد والتمولة والمماو يف فضلاعن الاصل 

ا ( الماده حم ) 

والوكيل المذكور ايضاحق الامتياز علي الاوراق التججارية انخصصة لسداد ثيه 
ها دامت نحت بده وله ايف حق حسيا 


(قانونالتحارة) 1 ةا 








(الادة لام) 
إمتيازالوكيل بالعمولة مقدم على حميع الامتيازات الاخر 
( الادةهم) 
اذا بيه ت البضائع وسلت على ذمة الموكل فللوكيل بالعمولة ان باخف من مما قيمةدينه 
بالاولوية والتقدم على مدايني الموكل امد كور 
( للادة هم) 
007 بااعمولة ان يستحصل من القافى على الاذن بيع البضائم الموجودة نحت 
ده لحصوله على دنه ان لم ياذن له موكله بذلك انما يحب عليه مراعاة الاحراات المقررة 
: المادم هلا 





(الفصل الخامس) 
( فيالوكلاء بالعمولة لانقل وفي اءناء لتقل والمراكبية ونحوهم ) 
(الاد: ١ى)‏ 
يجب على الوكيل بالعموأة الذي يتعهد بنقل بضاعة بنفسه او بواسطة غيره برا او بحرا ان 
يقيد في يوميته بيان - جنس البضائع ومقدارها وكذلك الثمن المقدر لها اذا طلب مته 
ذلك 
(الادة 3ه ) 
وهوضامن لسرعة ارسال الإضائع والاعيان على قدر الامكان ولوصوليا في الميعاد الممين 
في تذكرة النقل الا في حالة القوة القاهرة النابتة قانوثًا 
(للادة ؟و ) 
وهو ضاءن للبضائع والاعبان اذا حصل فيبما تلفااو 0 9 يوجذ شرط 0 
ذلك في تذكرة النقل أوقوة قأهرة او عيبي ناث شي * عن : نفس ١‏ لثىء اوها : بقع خطا 
واهمال من المرسل انما له الرجوع علي اءين النقل اذا كان له وحه 
(المادة *5ة) 
و يكون الوكيل الاصلىي بالعمولة ضاءنا لافعال الوكيل بالعمولة الذي وسطه وارسل له 
البضاء بع اذا لم يعين التاجر في خطاب الارسالية ا المذكور فان عينه فيه فلا يكون 
0 ضاءنا لافعاله 


رللادة ؛دى ) 
ه هم 5 ف 590 5 1 . 

البضائع التي تخرج من مخزن البائع او المرسل بكون _خطرها في الطريق على من يلكبا 
مالم يوجد شرط يلاف ذلك انما يكون له الرجوع على اأوكيل بالعمولة وامين التقل 
المتعبدين بالنقل 

( الاده 56 ) 
تذكية النقل هي عبارة عن مشارطة بين المرسل وامين التقل او بين المرسل والوكيل 
بالعمولة و بين امين الدقل 

(المادة 1و) 
تذكرة النقل يجب ان تكون مؤرخة وان سين فيها حدس ووزن او هم الاشياء المراد 
ثقليا ففءلا عن الشروط المتفق عليها بين الطرفين فيا تعلق بالميعاد المين للتقبال 
والتعويضات التي تق في حالة التاخير 
وان يبين فيا اسم ومسكن الوكيل بالعمولة الذي يحصال النقال بواسطته وام ءن هي 
ص صسلة اليه واسم أمين النقل وصفته وحله وان سين فيبا اجرة الدقل وان يوضم عليبا امضأه 
اوختم المرسل او الوكيل بالعمولة وان يكونعلى هامشها نياشين وغر الاشياه اراد نقلبا 
و جوز كتابة النذ كرة امد كورة تمت اذن شخص مسهى او تحت اذن حاملها او باسم 
شخص معين ويجب على الوكبل بالعمولةان يقيدها في دفتره بالهام بدون تخلل بياض 

( المادة لاة) 
ادين الل ضامن الاشيا* المراد تقلبا اؤا تلفت او عدمدت الا اذا حصل ذاك إنساميا عيب 
ناثي> عن نفس الاشياء المذكورة أو بسسبب قوة قاهرة او خطا او اههال من مرسلبا 


( الأدم موة) 
اذا لم يحصل النقل في الميعاد المتفق عليه بسبب قوة قاهرة فلا يترتب على التاخير الزام 
امين النقل بتعويضات 
زر الادةدة) 


اسبثلام الاشيا" المنقولة ودفع اجرة النقل مبطلان لكل دعوى على امين النقسل وعلى 
الوكول في ذلك بالعمولة اذا كان العي ب الذي حصل فيها ظاهرًا من خارجها واما اذا كان 
غير ظاهر فبجوز اثباته بعرفة محضر او شيخ البلد ولكن لاتقبل الدعوى يالعيب المذ كور 


2 ) قانون الجارة‎ ١ 


الا اذا حصل الاخبار بها في ظرف كان واربعين ساعة من وقت الاستلام وقدمالطلب 
للحكمة في ظرف ثلاثين يوداو .ضاف الى هذين الميعادين معاد مسافة الطريق 

(الأدة )1٠٠١‏ 
اذا حصل الامتناع عن استلام الاشياء المنقولة او وفع نزاع فيه يصير تحقيق-التبا 
واثباتها بجعرفة اهل خبرة تعينهم محكمة المواد الجزئية و يجوز لهذه الحكمة ان تام 
بابداع تلك الاشياء او حهزها ثم نقلها الى محل من كخزن الكمرك وان تام ايض 
بيع حزء منها بقدراجرة النقل 

(للادة )5١١‏ 
الاحكام التي اشتمل عليها هذا الفصل تسرى على ار باب السفن والمر بات اهمومية 
و.صالح السكك الحديد ونحوهم من بنقلون الاموال 

المادة ؟ ٠١‏ 

اذا ضاعت البضائع المنقولة ولمْ بسبى بيان قجتها فتقدر هذه القيمة بعرفة الحكمة 
على حهي البيانات المذكورة في تذكرة النقل واءا اذا كانت قيمتها مبيئة فتقبل 
كافة الادلة و يجوز للحكمة ان تعمد على قول المرسل اليد بالجين 

( الادة١٠)‏ 
اذا وجدت البضائع الفائعة بعد صدور حكم ولو انتهائيا وصار اثبات قيمتها الحقيقية 
يجوز الزام لمعم الذي تعصل على تعويض از بد منها بان يدفع مع وجود ذلك الكم 
ضعف الفرق الزائد الممطى له بناه على الم المذ كور وتضم الي ذلك المصاريف 
المنصرفة 

( المادة 4 )1١‏ 
كل دعوى على الوكيل بالتمولة وعلى امين النقل بسبب التاخير في تقل البضائم او 
يسيب ضياعها او نلفها تسقط عضي ماثة وان يوءا فيا يُغتص بالارساليات الي 
تحصل في داخل القطر المصرى وى سنة واحدة فيا يممص ثالار. سالياتالتي صل 
للبلاد الاجنبية ويبتدكة الميعاد المذ كور في حالة التاخير اوالضياع من اليوم الذى 
وجب فيه تقل البضائع وفي حالة التلف من يوم تسلهها وذلك مع عدم صرف النظر 
عا يوجد من الغشن او الميانة 


بف (قأنون التجارة ) 





- 


( الفصلالساوس - في الكمبيالات ) 


(الفرع الاول # في صور الكمبيالات) 
( الادة )1١6‏ 

سحب الكريالات من بلد الى بلد آخر او الي نفس البلد الحررة فيه 
وبين فيها اليوم والشبر والسنة اللاتي تحررت فيها والمبلغ المراد دفعه واسم من يلزه 
الدنم والميعاد والحل اللذان يجب الدفع فيهما 
وذكر فيها ان القيمة وصلت 
وتكون لطلاملبا او تحت اذن شخض ثالث او اذن نفس ساحبها 
و يوضع عليها امضاء الساحب او حُنمه 
واذاكتب من الكدبيالة عدة نسخ اى نسخة اولى وثئانية وثالثة ورابعة وهكذا يذكر 
في كل واحدة منها عددها وفي هذه الخالة تقوم النسخة الواحدة مقام الجميع كما 
ان الجميع يقوم مقام سؤة واحدة 


(للادة )٠١5‏ 
لا يذكر في الكمبيالة التي تحت اذن صاحبها وصول القيمة الا في اول تحويل 
( الادة ا4١١1)‏ 


يجوزان تسحب كمبيالة على شخص و يشترط فيها الدفع في محل شخص أخر ؤ يجوز 
سحبهما ابفنا بأعى شخص على ذمته 
رز الادة م١٠)‏ 
الاوراق الموصوفة بوصف كمبيالة ول تكن مستوفية للشروط السالف ذ كرها 
والكمبيالات التي ذ كر فيها على غير الحقيقة اسم او صفة تعتبر سندات عادية اذا 
كانت مستوفية للشروط االازمة لهذه السندات وبع ذلك يجوز تقلها من يد الى يد 
بطر يق التحويل وتعتبرمةل الاو راق التحارية اذا كتبت بين تجار او لاعالتجارية 
ولا يجوز أن عيذ كر شي من ذلكعلي غير الحقيقة أن يختج به على الفيرالذي لم يخبر به 
( المادة ١١9‏ ) 
اذا حصل من النساء اوالبئات اللاتي لسن بتاجرات حب كميالة او تحويلها او قبولها 
ياسممبن خاصة ووضعن عليها امضاءهن فلا يعتبر ذلك عملا تجاريّ) بالنسبة لمن 


(قانون التجارة ) يف 
( الأدة )1١١١‏ 


الكمبيالات المحوبة من القصر الذين ليسوا تجارا اومن عديى الاهلية والتحاو يل 
والقبول المضاة منهم أكون باطلة بالنسبة لمم فقط 


( الفرع الغاني ‏ في مقابل الوفا ) 

( المالدة 11ذ) 
عد مقابل الوفاء موجودا اذا حل ميعاد دفع الكدبيالة وكان التحوب عليه مديئا 
لساب او للسحوب علي ذمته بلغ مسستحق الطلب مساو بالاقل لمبلغ الكمبيالة 

( للادة ؟١١١1)‏ 
قبول الكمبيالة يؤخذ منه وحود مقابل وفائبا عند القابل وعلى الساحب دون غيره 
ان يشبث في حالة الانكار سواء حصل قبول الك بياله ام لا ان المسعوب عليه كان عنده 
«قابل الوفاء في مبعاد استحقاق دفم قيمتها وان لم يغبت ذلك فيكون ضامنا لاوفا' ولوفي 
حالة عمل البروتستو بعد المواعيد الحددة وانما اذا اثيت الساحب في الحالة المذكورةان 
«قابل فلوفاء كان موجودا في ميعاد امتمقاق الدفم واستهر الى الميعاد الذي كان يحب 
فيه عمل الير وتستو فتبرأ ذمته بقدر هباغ مقابل الوفاء مالم يكنهد استعمل في منفءته 

)١١*ةداملا(‎ : 

يجي على الساحب ولوعمل البر وتسئو يعد الميعاد امدد لعمله ان يعطي امل 
الآكمبيالة السندات اللازية لاستصاله على مقابل الوفاء وتكون مصاريف ذلك على 
الحاملالمذّكور واما اذا افلس الساحب فيحب على وكلا* دائنيه اعطاء تل كالستدات 

(الادة )1١4‏ 
مقابل الوفاء الموجود نحت يد المحموب عليه سواء وجد عدده في وقت تحر ير الحمبيالة 
او في وقت انتقال مككينها لشخص آآخر او بعد ذلك يكون مكنا لخاملها ولو لم يحصل 
نعيبنة لدفع قيمة تلك الكمبيالة او لم يحصل القبول من امتعوب عليه 

(للادم 1١6‏ ) 
اذا افلى الساحب ولوقبل حلول ميعاد دفع قيمة الكمبيالة يكون لماملها دوت غيره 
عن مدايني الساحب المدكورالحق في الابتيلاة على مقابل الوفاء المعطى للسحوب 
عله بالظرق المقررة فان افلس السعوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا فيذءتهفيدخل 


غ54 ١‏ قانون التجارة ) 





مقابل الوفاه المذكورفي روكية تفليسته وامااذا كان بضائم اواعيانا اواوراقًا ذوات 
قبمة اومبالغ ويجوز استردادها عقتضى المأدة 5/ا” والمواد التالية لها يسوغ لحامل 
الكمبيالة ان يسترد ما يكون من هذا القبيل 

(الأده؛ )1١1‏ 
اذا وجدت عدة كمبيالات وكان مقابل الوفاء واحدا فيراعى ترتيب توار يخ سحبها 
فيا تعلق حقو ق كلمن حاء ايها ُِ استيفاء مطلو به من مبلغ مقابل الوفاء المذ كوروء كون 
حامل الكمبيالة السابق تار يخها على تار بغ الكمبيالات الاخر مقدمًا على غيره 





(الفرع الثالث ‏ في قبول اكمبيالات ) 

( المادة ل١١١1)‏ 
ساحب الكبيالة والحيلونالمتناقنون لما ,حكونون م.كئولين على وجه التضامن عن القبول 
والدفع في ميعاد الاستحقاق 

( المادة م1١ا)‏ 
الا.مناع عن قبول الكدبيالة يصير اثبائه بورقة رسعية تسمى بر وتيستوعدم العبول 

( المادة ةذ١)‏ 
متى اعلن بر وتيستو عدم القبول اعلانا رسميا وجب على الحيلين المتناقلين والساحب 
على وجه النعاقب ان يقدموا كفيلا ضامنا لدفع قيمة الكمبيالة في الميعاى السنعق فيه 
الدفع او يدفعوا قيمتها مع مداريف البرونيستو ومصأريف الرحوع ولا ايكون الكفيل 
متضامنا الامع من كفله سوال كان الساحب او لحيل 

(المادة ١؟1) ١‏ 
من قبل كمبيالة صار مازوما بوفاء قيمتها ولا يجوز رجوعهعنالقبول ولوافل سالساحب 
بغير علمه قبل قبوله 

زالمادة ١١١‏ ) 
يلزم ان ان يوضع على صيذة قبول الكمبيالة امضاء الغابل اوختمه وتؤدى هذهالصيغة 
بلفظ مقبول وتكون مورخة اذا كانت الكمبيالة معاد يوم او اكثر او شبراو كدر من 
وقت اطلاع القابل عليبا وان لم نوّرخ في هذه الحاله فتصير قيمة الكمبيالة مستحقة 
الطلب في الميماد المذكور فيبا مسو با من يوم تاريخبا 


( غانون التجارة ) * لوب» 





زانادة ؟؟1١)‏ 
يبين في صيغة قبول الكمبالة ااستيقة الدفم في عل غير مل اقامة قابلها الحل الذي 
تدفع فيه قعتها او تحصل فيه المطالية بها وما بنش عنها 

( المادة ؟١)‏ ش 
لا يجو ز تقييد قبول الكمبيالة بشرط ما ولكن يحوز ان يكون قاصرا على قدر اقل 
من مبلغها وفي هذه الحالة يوب على حاملبا ان عمل البروتسئو عن الباتى الزائد عن 
القدر المقبول ١‏ 

( للادة ؛1؟١)‏ 
يلزم قبول الكمبيالة في وقت تقديها او في هدة لا نتجاوز اربعا وعشرين ساعة من 
وقت التقديم وان لم ترد لخاملها بعد الاريع والعشر ين ساعة مقبولة او غير مقبولة كان 
من جهجزها ملزوما تا, يترتب علىذاك من التمويضات لهاملم!ا 


( الفرع الرابع ‏ في قوول الكمبيالة بالواسطة ) 

( للاده 6 ؟١)‏ : 
في وقت تمل البروتيستو على كمبيالة لعدم قبوفا يجوز قبوطا من انسان آخر يتوسط 
عن ساحبها اوعن احد الحيلين و يكتب هذا التوسط على الكمبياله و يذكر في ورقة 
البروتيستو ويضع عليه المتوسط امضاءه اوختمه 
ودب على المتوسط المذكور ان يعلن ذلك فورا أن توسط عنه والا فيكوف مازوم 
بالمسار يف والتعويضات اذا اقتضاها الال 

(للادة ١5‏ ) 
لازال توق حامل الكمبيالة محفوظة على الساحب والحيلين سبب عدم قبول 
المسحوب عليه ولوحصل قبولها من متوسط ولايحب على المتوسط اذ كور ان يدفع 
المبلخ في ميعاد عقا قالدفم الا بعد شمل بروايستو عدم الدفم في الميماد الحدد 
فان دفع قبل جمل البروتيستو ضاعت حقوقه على من كانت له منفعة في مله على 
المسحوب عليه في الاصل 


(5 


؟ (قانون التجار: )» * 
( الفرع المامس - في ميعاد استحقاق دفع قيمة الكمبيالة ) 
( المادة ١١1١‏ ) 
جوز حب الكمبيالة لدفع قيمتها مجرد الاطلاع عليبا 
أو بعد يوم اوأكثر ا وشهر او أكثر من وقت الاطلاع 
أو بعد يوم او آكثُر او شهر اواكثر من بوم تار ثخها 
او في يوم مشهور او معين كيومعيد أو يوم سوق موسم 


( الأدة م؟١)‏ 
الكمبيالة اللحوبة لدفع قيمتها عند الاطلاع عليها تكون واجبة الدفع بمجرد تقديها 
( المادة ١5‏ ) 


يكون ابقداة ميعاد دفم قيمة الكمبيالة المسحوبة لدفعبا نعل الوم او أكثر او شهر 
او اكثر من وقت الاطلاع عليها معتبرا من تار مغ قبوفا او من تاريخ عمل بروتيستو 
عدم البول 

(المادة )١٠‏ 
تعد ايام الشبر على حسب التقويم الموافق للتاريم المبين في الكمبيالة 
واذا كانت الكمبيالةواجبة الدفع بعد شبر أو أكثر من وفت الاطلاع عليها وكا ن القبول 
موّرخا فايام الشبر تعد على حسب التقويم الموافق للناريم المبين في صيغة القبول 

5 )١1 المادة‎ ( 1 

والكمييالة الممتحقة الدفع في سوق موسم يمتحق دفعها في اليوم السابق علي اليوم المعين 
لاننباه الموسم اوفي نفس يوم الموسم اذا كان لا يستمر الا يوما واحدا 

(الادة ؟١1)‏ 
اذا وافق حاول ميعاد دفع قيمة الكمبيالة يوم عبد رستى فدفعها يكون مستحقا في 


اليوم الذي قبله 
ساسحو مور 
( الفرعالسادس ‏ في تحويل الكمبيالة ) 
( المادة *"1) 


الكمبيالة الحررة خاملها تنتقل ملكيتها بمجرد تسليمها اما ملكية الكمبيالة التي يكون 
دفعها تحت الاذن فتنتقل. بالتحويل ا 


(قانون اأجارة ) فى 
(الادة )1١4‏ 
يدخ تحويل الكمبيالة و يذكر فيه ان قيمتها وصات و بين فيه اسم من انتقات 
الكمبيالة تحت اذنه ويوضع عليه امضاء الحيل اوختمه 
(الادة م1) 
اذا لم يكن التحودل مطابقا للا تقرر بلمادة السابقة فلا بوحب انتقال ملكية الكمبيالةلن 
أتجول له بل يعتبرذلك توكيلا له فط في قبض متها ونقل «لكيتها لشخص 1 خن وائما 
عليه ان يبين ما اجراء مما بتعلق .هذا التوكيل واذا نقل ملكيتبا لاخر في هذه الخالة 
كرح سحرلة بفقة ميل 
وصيغة التجويل المتروكة على يياض وقت التحويل يهوزان تكتب فما بعد واما يلزم ان 
يكون ما كتب مطابقًا لعمل حصل حقيقة في التار يغ الموضوع في التحويل 
( للادة )١5‏ 


اتقديم التواريم في التحاو يل منوع وان حصل يعد نزو يرا 


( الفر ع السابم ( 
( في ملزومية ساحب الكمبيالة وفابلها وتحيلها على وحه التضامن 
وفي الضيانالاحتياطي) 
(المأدة ١97‏ ) 
ساحب الكمبيالة وقابلها ومحيلها مزومون لخاملها بالوناء على وجه التضامن 
( الادة م١١‏ ) 





دفع قيمة الكمبيالة فضلا عن كونه مضموًا بقبولها وتحو بلها يجوز غيانه من شخص اخخر 

ضهان احتياغيا و بكون ذلك بكتابة على ذات الكمبيالة اوفي ورفة مستقلة او بمخاطية 
(للادة 16) 

الفءان الاحتياطي بكون عن الساحب او الحيل و يلزم الضامن ا<تياطا بالوفاد على وجه 

التضامن بالاوجه الي يلزم الندون على حسيها ما ل توجد شروط بخلاف ذلك سرك 

المتعاقدين 


ف ١قانين‏ الحارة ) 


(المادة 1١4‏ ) 
لايحوز لضامن ساحب الكمييالة ضمانا احتياطيا ان يحتج بعدم عمل البروتيستو الا في 
الحالة التي يسوغ فيها لاساحب الا اج به 
(الادة 1١41‏ ) 
يلزم اءلان البر وتيستو الى ضاءن حل الكدبيالة ضمانًا احتياطي ما بلزم' اعلانه لنفس 
الحيل المذ كور وان لم يحصل ذلك سقط حق الرجوع على الضامن 


( الفرع الثامن ‏ في دة قيمة !لكببالة ) 
( الادة ؟4١)‏ 
يلزم دفم قيمة الكمبيالة من صنف النقود المبينة فببأ 


( الادة )١4*‏ 
من يدفع قيمة الكمبيالة قبل ميعاد استحقاق الدفع يككون مسثولا عن صمعة الدفع 
( الأدة ٠١45‏ 


عن يدفم قيمة الكمبيالة في ميءاد اسحتهقاق دفعها بدون معارضة من احد في ذلك يعتبر 
دكئمه 
: (ألاد: ١42‏ ) 
لا يعبر حامل كييالة على استلام قيمتها قبل الاستحقاق 
( الأوة 155) 
إذا دفمت قيمة الكمبيالة بناه على نسختها الثانية او الثالثة او الرابعة وهكذا يكون 
الدفم سعيحا اذا كانت هذه النسخة مذ كورا فيبا ان الدفع بناء عليها يبطل ماعداها 
. الست 
دن 3 


)1١44 الادة‎ ( 


من يدفم قيمة كمبيالة بناه على'نسضتها الثانية او الثالثة او الرابءة وهكذا يغير استرجاع 
النسخة التي عليها صيغة قبوله لادعد دفعه ححا بالنسبةلحامل الك خة التي عليباهذه 
الصيخة 


( للاد: م )١4‏ 
لاتقبل المعارضة في دفع قيمة كمبيالة الافي جالة ضياعها او تفليس حاملها 


١‏ قانون اآخارة ) ؟ 





( الملوة )١45‏ 
اذا ضاعت كبيالة لبس عليها صيغة القبول جاز ستهتى قيمتها ان يطالب بوفائها نا' على 
زتها التانية اوالثالتة اوالرابعة وهكذا 
( المادة الم 
إذاكانت الكمبيالة الضائعة عليها صيذة القبول فلا تجوز المطالبة :تمتها بناء صل 
نذتها الثانية او الثالثة اوالر ابعة وهكذا الا بامس من القاضى المعين للامور الوقتية 
بشرط اداه كفيل : 
1 (للادة 161) 
من ضاعت منهكبيالة سواء كان عليبا صيذة القبول ام لاوم مكنه ان ندم تسعفتها 
الثانيه اوالثالنة اوالرايءة وهكذا يجوز له ان يطلب دفم قيمة الكببالةالضائعة وان 
بتمصل على ذلك بامر القاضى بعد أن بثبت ملكيته لها بدقائر, مع اداء الكفيل 
للادة ؟ه١1)‏ 
وفي حاله الامتناع عن الدفع بعد المطالبة التى حصلت مقتضى ماذكر في المادئيت 
السايقثينه يهب على ساحب الكمبيالة الضائعة ان يحفظ جميع حقوقه #مل الير وتيستو 
وبلزم ان يكن عه في اليوم التالى ايوم حلول ميعاد دفع قيمة تلك الكمبيالة و يجب ان 
يعلن البروتستو الى الساحب والحيلين اعلانا ر#نياً بالاوجه والمواعيد المقررة فيا 
ساقي لاءلانه و يحب عليه مله في الميعاد الم كور ولولم يمكنه.ظلب صدو رامر القاشي 
لدم كفاية الوقت الذي مضى من عبد ضياع الكمبيالة 
ر المادة 16) 
يجب على مالك الكمبيالة الفائعة ان يطلب من محيلل! الاخير استحماله على نسغة 
ثانيه منها وعلى المميل المذكور ان يساعده و ياذن له باستعمال اسمه فى احراء اللازم عند 
مميله الذى انفقلت اليه الحوالة منه وهكذا من مميل الى ميل الى ساحب الكمبيالة 
وفي هذه الخالة تكون كافة المصار.يف على مالك الكمبيالة التي ضاعت منه 
( المادة )١٠64‏ 
تعهد الكفيل المذ كور في مادقي ١16و 15١‏ يبطل بعد مضى ثلاث سين اذا لم تحصل 
في اثنائها مطالبة ولادعوى امام الحاكم 


“ فانون لتمارة ) 

(الادة )١66‏ 
اذا عرض على حامل الكمبيالة 5 ميعاد الاستعقاق دفع حزء من قعمتها فلا يحوزله 
الامقناع عن استلام ذلك الجزه ولو كان القبول شاملا لمباغ الكمبيالة امه وكل 
مايدفم من اصل قمة الكمبيالة تبر منه ذءة ساحبها وحيلها وعلى حاملها ان همل 
البر وتنستو على مابقي منها 

زللادهده١)‏ 
لايجوز للقضاة ان يعطوا مبلة إدفع قيمة كمبيالة 


الفرع التاسم - فى دفم قعة الكبيالة بالواسطة 
( الفرع لتاسم في دفم مة الكمييالة بالواسطة ) 

) ١٠6١ (للأدة‎ 

الكمبيالة امول عنها البروتيسو يجوز دفم فمتها من اي شخص متوسط عن ساحبها 

أوعن احد محيليبا ويصير اثبات التوسط والدفع في ورقة البروتيستو او في ذيلبا 
(المادة م+6١٠1)‏ 

95 بن دنع قمة كبيالة بطر بق التوسط يحل محل حاملها فبموزماله من الحقوق و يلزم ها 

من الواجباب فما يتعلق بالاحرا ات اللازم استيفاواها فاذا حصل هذا الدفم عن 

00 تبرا ذمة جميع الحيلين اما اذا كان عن احدم فتبرا دمة من بعده منهم 
(المادة ١69‏ ) 

اذا تزاحم عدة اتتخاص على دفع ثيمة الكمبيالة بطريق التوسط يقدممنهممن بيترتب 

على الدفخ هنه براءة للسؤلين أكثر من غيره واذا تقدم لدفعبا من كانت مسحوبة عليه 

في الاصل وحمل عليه البروتيستو لعدم قبوله يكون مقدماً علي غيره 





( الفرع العاشر) 
( فيا لخامل الكمبيالة من الحقوق وباعليه «ن الواجبات ) 
ش ( الادة 1١1١‏ ) 
حامل كبيالة محوبة من الارض القارة او من البلاد التي على سواحل الحر المتوسط 
اومن مالك الدولة العلية ومستحقة الدفع في القطر المصرى سواه كان بمجرد الاطلاع 


عليبا او بعده يسوم او أكتراو بشهراو أكثر يجب عليه ان يطلب دفم متها او قروا 
في ظرف سستة اشهر من تار يخها والا سقط حقه في الرجوع على الحيلين وكذلك على 
الساحب اذا كان قد اوجد مقادل الوفاء عند المسحوب عليه اما اذا كانت الكمبيالة 
“حوبة من بلاد اوروبا الاخر فيكون الميعاد مانية اشبر وان كانت مسحوية من اي يلد 
ابعد هن تلك البلاد فيكون الميعاد سئة كاملة 
وكذلك يسقط حت حامل الكمييالة في الرجوع المذكور اذا كانت *محوية من البعلاد 
المصر ية او جهاتها الجاربة لاحل دفعيا في البلاد الاجنيبة بمحرد الاطلاع عليبأ او بعده 
يبوم او اكثراو شهراو اكثروم يطلب دفم قيمتها او قبولما في المواعيد المذ كورة ككل 
مسافة من المسافات اللقدمة 
وفي حالة حصول حرب بحر بة يزاد على هذه المواع.د مقدارها ومع ذاك لاتخل الاحكام 
المتقدم ذكرها بالشروط التي تعمل لاف ذلك بيرل 1 خالد الكمبيالة وساحيها 
والجيلين ايضا : 
( للادة )١51‏ 

يجب علي “كل حام لكبيآلة ان يطلب دفع قيمتها في يوم حلول الميعاد 

( الادة ؟5١1)‏ 
الامتناع عن الدفم يلزم اثبائه بعمل بروتيستوء_هم الدفع في اليوم التالى لخلول ميعاد 
الاستدقاق وتزاد عليه مدة المسافة التي بين الل اللازم عمل البرويستوفيه ومرحكز 
الحكمة فاذا كارت اليوم التالى خلول الميعاد يوافق يوم عد رمعي قبعمل البروتستو في 
اليوم الذي بعده 

( المادة )1١5‏ 
عمل البروتيستو لعدم القبول او موت المتحوب عليه او تفليسه لاتثرتب عليه «عافاة حامل 
الكمبيالة من عمل البروتيستو لعدم الدفع واذا افاس قابل الكمبيالة قبل حلول ميعاد 
استعقاق دفعها حاز لخاملبا ان “مل فورا البروتدستو و يرجع يحقوقعه على من له الرجوع 
عليه 
واذا كتب الساحب على الكمبيالة ان رحوعبا ييكون بدون مصار يف اغنى ذلك عن عمل 
البروتيستو وعن مراعات المواعيد المقررة للطالبة والاحراات المتعلقة بها 


يفن ( قانون الجارة) 


وامااذا كنب احد الحيلين هذا الشرط فلا يعاتى حامل الكمبيالة من عمل اليروتسهو وله 
من الاجرااات اللازم استيفاوئها لحفظ حقه في الرجوع على الحيلين السابنين على من 
كتب الشرط المذكور 

(المادة )١54‏ 
يجوز لهامل الكهبيالة الممول عنها بروتتوعدم الدفم ان يطالب الساحب وكل واحد 
من المحيلون بالانفراد او جميعهم مها ويجوز ابذا لكل واحد من الحيلين مطالبة الساحب 
والهلمين السابقين عليه على الوحه المذ كور 
ومطالبة الساحب فقط ثيري' اهارن ومطالية احدهم تيري' الحيلين بعده الدين : 
صل مطاليعهم 1 
(الاد: )١56‏ 
اذا طاا بحامل الكمبيالة من حولا اليه وكانت مطاليته بالانفراد وجب عليه ان يعلن 
اليه البروتيستوالمعمول وان لم يوفه بقيمة الكمبيالة يكافه في ظرف الحمسة عشر يوءا 
النالية لتار بغ البروتيستو الملركور بالحضور امام الحكمة و بزادعلى هذا الميعاد مد: المسافة 
التي بين عل المستعوب عليه وبعل الحيل المذ كور 

(المادة 5د1) 
بعد عمل البرونيستوعن الكدبيالات المسحوبة من القطر المصري [استحمقة الدفع سي 
الخارج تعصل مطالبة الساحبين والمحيلين التيمين بالقطر الذكور في المواعيد الي 
انبا 
*ثثة اشبر ليلاد الدولة العلية الحكائية بقسم اورو با القار ولبلاد فرانا او ايطاليا 
الواوستريا 
وار بعة اشبر لما عدا ذلك من البلاد التي في سا<ل الر المتوسط و بلاد اورويا 
.وسئة لجميع البلاد الاخرو يزاد على هذه المواعيد قدرها في حالة حصول حر ب مر ية 

1 ( الماد: 159 ) 

اذا طالب حامل الكمبيالة جبيع احيلين والساحب معا كان له بالنسبة لكل واحد منهم 
المبعاد المبين في المواد السابقة 


( 


١ 3300‏ قانون التحارة 





(للادةةدا) 

لكل واحد هن الحيلين حق مطالية من له الرجوع عليه بالاتفراد إو الاجتاع في 
عين المواعدد المذكورة وتبندى” هذه المواعيد بالنسبة له من اليوم التالي لتار يغ تكليفه 
بالحظور امام احكمة 

( الادة ودذ) 
يسقط ما لهامل الكمبيالة من المقوتى على الحيلين بشي المواعيد السالف فكرها 
المقررة !بدي الكدبرالات المستحقة الدفع بمحرد الاطلاع عليبا او بعده بيوم اوأكثر 
او شبر اوا كثروثمل بروتيسةو عدم الدفع والطالية بالفهان على وحه الرجوع 

)١١٠٠١ المادة‎ ( 

يسقط حق الحيلين أنضا في مطالبة المتازلين لم «طالبة عبى وجه الرجوع :ضغي 
المواعيد السالف ذكرها كن واحد مهم فا يتعلق به 

( الادة 1/1 1) 1 
وكذلك يسقط -ى حاءل الكمبيالة وتعيلها فها يتمتى بالساحب اذا اثيت الساحب 
المذكوة وحود متابل الوفاء عند المسحوب عليه في وقت استعقاق الدنع وفي هذه 
الخالة لا يكون لامل الك.بالة <قى الطالية الاعلى المسحوب عليه 

( المادة ؟/اذ) 
يزول سقوط الحق المقرر فى المواد الثلاثة السابقسة ويعود لحامل الكمبيالة الم 
في مطالبة السادي او اهيل اذا وصات لاحدها بعد «شى المواعيد المقررة لعمل 
البروتيستو او لاعلانه او لاتكليف بالحضور امام المكءة المبالخ التي كانت معينة لوفاء 
قيمة الكه..الة سواء_كان وصوفا الى الساحب اوالحيل امذكور بواسطة حساب 
او بطر يق المقاصة اوبوجه اخر 

(للادة 1# ) 
يجوز لخاءل الك ببالة المول عنها بروتهستو عدمالدذم زيادة علي ما له من حق المطالية 
على وجه الرجوع ان جز «نقولات الساحب او القابل او الول حهزا تحفظيً) بشرط 
مراعاة الاجرا ات المقررة للك في قانرن المرانعات 


(6) 


نا (قانون التجارة ) . 





( الفرع المادى: مشر ب في البروتيستو) 
( المادةئلا؟ ) 
سمل كل عن روتيستو رغم القبول و بروئيستوعدم الدفع على حسب الامول 3 ررة 
ام اثيات الاتناع 7 هن 8 عليه دفم 00 
ومن: تعهد بدفع قبمتها عند الاقتضاء اومحل من قبل الكمبيالة بطر بق التوسط 
و جوز اثبات جميع ذلك يي ورقة واحدة 
( المأدةه7 ١‏ ) 
تشعمل ورفة البروتيسعو على صورة الكمبيالة حرفي وصورة صيذة القبول وصورة جبيع 
التحاو يلوكافة ما يوجد فيبا من الكتاية وى التنبيه الرسمى بدفع قيمة الكمبيالةو يذكر 
ايض في تلك الورقة حضور !و غياب من عليه الدفع واسباب الامتناع عن الدفم والمجز 
عن وضع الامضاء او الامتناع عنه والبروئيستو الحاصل من المحضر 
وذ كر الاعتراف بالد ينفي تلك الورقة ايكون حة هالا اذاكان مه بي اومختوما.ن المعترف 
( الادة غدل ( 
لاتنوم اي ورفة محررة من تجار أو غيرم بعدورة شبادة مقام ورقة البروتيستو المراعي 
فيها الاحراآت المقررة الافي حالة ضياع الكمبيالة المبه عليها فيا سبق 
( الماوة +11 )1١‏ 
يجب على المحضر ين او الاشخاص المعينين لعمل البروتيستات ان يتركوا لمن عملت 
عليه أصورة صحيوز ادن يقيدوها بتامها يوما وا : 0 ريب التوار يخ 
5 على حسب المقرر فيا على دنار الفررميت فاادت ١‏ سلرانذاك فيعاقبوا 
بالعزل ويح عليهم بدفع المصاريف والتعويضات الاخصام 


( الفرع الثاني عشر ‏ في الرجوع ) 
( المادةخ/ا ١‏ ) 
يكون الرجوع بسحب كمبيالة جديدة علي من يرجع عليه حامل الكمبيالة الاصليسة 


( قانون التجارة ) يفن 





زر الاد: ولا١‏ ) 
ولا يغني تحر يرالكمبيالة الجديدة عن استيغاء الاجرا ات المتعاتة بالبروتيستو والمطالبة 

(الادة ١٠م)‏ 
وكبيالة الرجوع المذكور هي كبيالة جديدة يسحبها حامل الكدبيااة الاصلية على ساحبها 
او احد الحليلين ليتحصل بها على قيمة تلك الكمبيالة الاصلية المعمول عنها اليروتيستو 
وعلى المصار يف التي صرفها والفرق الذي دفعه 

(المادة 1ه 
اذا كانت الكمبيالة الاصلية مسحوبة من بلد الى بلد اخر فالفرق الذي يطالب يه فيحالة 
الرجوع يكون تقديره بالسبة لساحبها على حسب فرق السعر بين الجهة التي كانت 
الكمبيالة المذكورة مستحقة الدفع فيباو بين الجرة الي سحبت منها اما بالنسبة لمن 
يسحب عليه حاءل الكمبوالة الاداءةكييالة جديدة من الحيلين فيكون تقدير الفرق 
على حسب فرق السعر بين الجهة الي كانت الكمبيالة الاصلية مستحقة الدفع فيها و بين 
الجبة التي حصل فيها التحويل 
( للادة )1١8٠‏ 

ترفق ألكهبيالة الجديدة بقائة حساب الرجوع 

( الادة 7 )١8‏ 
تشعمل تلك القائمة على اصل قيمة الكمبيالة المعمول عنها البروتستو وعلى مصاريف 
البروتستو وغيرها هن المصار يف القانونية كسمولة البنك وعوائد الشمغةواجرة الخطابات 
وييين فيها اسم مرن سحبت عليه الكمبيالة الجديدة والسغر الذي بيعت بهوتوضع 
عليها شهادة انين من التجار وترفق بها الكمبيالة المع.ول عنها البروتيستو ونفس 
ورقة البر وتيسخو اونسخة منها وفي حالة ما اذا كانت كبيالة الرجوع مسحوبة على ' 
احد المحيلين ترفق القائة زيادة على ما ذكر بشهادة مثبتة لفرق السعر بين الجهة التي . 
كانت الكمبيالة الاصلية واحبة الدفع فيها والجمة التي سحبت منها 

( للادةغه١)‏ 
لا جوز عمل قواتم متعددة لحساب جوع كبيالة واحدة ويدقع هذا الحساب 'من ميل 
الى حيل بالتسلسل الى إن يدفع اخيرا من الساحب انما لا يموزفي اي حال منالاحوال 
أن يدفع الساحب فرقا أكثر من فرق السعر المقرر في العبارة الاولي مرث امادة 181 


* ( قانون التجارة ) 





( الادة م14 ) 
كل واحد من الحيلين يلتزم بفرق السبعر الذي يترنب على كبيالة الرجوع التي سحب 
مله 
و يكون تقدير ذلك الفرق على حسب فرق السعر بين الجرة التي حصل فيا «ده تحويل 
الكمبيانة الاصلية وبين الجبة التي يسحب عليه الكدبيالة الجديدة 

( الادة )١85‏ 
لايجوز جمع فرق الاسعار بان بض فرق سعر الى اخر بل يلتزم كل واحد من الحيلبتف 
بغرت واحد فقط وكلما الساحب 

( الادة 1لم١)‏ 
فائدة اصل قيمة الكمبيالة المعمول عنها بروتيستو عدم الدفع تسب ن يومالبروتاستو 

) ١14648 الماده‎ ( 

أما فوائد مصار بف البروتيستو وفرق السعر في الرجوع وغير ذلك من المصار يف المقبولة 
قازونا ذلا تحسب الا من يوم تقد الطاب امام المحكمة طلبارمميا 





( الفصل السايم ) 
( في السندات التى نحت اذن وني السندات التى لاملا وغيرها من الاوراق التحارية ) 
( الماد: ١44‏ ) ا 
كافة الفواعد المتعلقة بالكمييالات فيا تدص يحلول .واعيد دقعبا و بتحاويلها وضانبا 
بطر دق التضامن او على وحه الاحتياط ودفم قيمتها هن متوسط وعمل البر وتيستو 
وكذ لك فيا يفتص با لحامل الكمبيالة من الحقوتى وما عليه من الواجيات و بفرق السعر 
في حالة الرحوع والفوائد تتبع في السندات التى تحت الاذن متى كانت معتيرة عل تجار يا 
يمقتضى المادة ؟ من هذا القانون 
زانادة 19) 

يبين في السند الذكي نحت اؤن نارئغ اليوم والشهر والسنة المحرر فيها والمملغ الواجب 
دفعه وأسم من تحرر تهت اؤنه والميعاد الواجب الدفع فوه و بذذكر فيه ان القيمةوصلت ٠‏ 
و يوضع عليه امضاء أو ختم من جوره 


(قانون الهارة ) 03 





واما السند الذي لطامله فيشعمل على البيانات المذ كور الااسم من يدفع اليه المبلخ 
وتتتقل المذكية فيه بدون كتابة التحويل ش 
( للادة 1و1 ) 

اوراق الموالات الواحية الدفع جرد الاطلاع عليبا والاوراق التغيية امرا بالدفم 
يجب تقديها في ظرف خمسة انام محسوبا منها اليوم المورخة فيه اذا كانت #حوبة 
من البادة النى يكون فيها واءااذا كانت محوبة من بلدة اخرى فيجب تقبديها 
فى ظرف ماية ايام تسوب «نبا اليوم المؤرخة فيه خلاف مدة المسافةء ١‏ 

(انادة؟5ة١ا)‏ 
يحوز البات الرجوع الذى يُعصل من مستحق تلك الاوراق يجميع الادلة الجائز قبولها 
في المواد التحارية اذا حمل منهه ذلك في المواعيد المل كورة 

( الادة *و١ذ)‏ 
اذا اثبت من حرر الموالة الواحبة الدفم بمحرد الاطلاع عليها للومن حرر الورقة التفعية 
امرا بالدفع ان مقابل وفائها كان موجودا ولم يستعمل في منفعته تحاملها الذي ثاخر 
في تقدييا تضيع حقوقه التي على محررها المذ كور 





(الفصل الثامن ) 
( في ستوط الحق في الدءوى في مواد الاوراق التدارية بمضي الزءن ) 
( المادة 4ة١ا)‏ 

كل دعوى متعلقة بالكمبيالات او بالسندات التي تحت اذن وتعتير عملا تجار يا 
أو بالسئدات التي لخاملها او بالاوراى المنضمدة امرا بالدئع او ,الحوالات الواحبة الدفم 
تجرد الاطلاع عليبا وغيرها من الاوراق انخررة لاعال حارية يسقط الحق في اقاءتها 
يمفي خمس هنين اعتبارا من اليوم الآلي ليوم حلول ميعاد الدفم او من يوم مل 
البروتيستو اومن يوم اخر مرافءة بانحكمة انم يكن صدر حكم او لم يحصل اعاراف 
بالدين بسند منفرد وامًا على المدعي عليوم تابد براءة ذمتهم يلفهم اليمينٍ على أنه 
لم يكن في ذ«توم شى* من الدين اذا دعوا لتحلف وعلى ءن يقوم مقاموم او ورئتهمانة 
يعلفوا يبنا على انهم معنقدون حقيقة انه لم ببق شى+ مستتحق من الدبن 


0 ا (قانون التجارة ) 


الباب الثالك 
( في الافلاس) 





( الفصل الاول - في اشبار الافلاس ) 

(الادة ١96‏ ) 
كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة الافلاس ويازم اشهار افلاسه بكم 
يصدر بذلك 

(الادتكحةا ) 
الحم باشهار الافلاس يجوزان يصدر بناء على طلب نفس المدين المفلس او طاب 
مداينيه والوكيل عن المضرة الخديوية اوتصدره المحكمة من تلقاء نفسبا 

( المادة 151) 
الحكم باشهار الافلاس بناء على طاب المدين المفلس يكون ممجرد تقديه تقرريرا الى 
قز كتاب اكمة الكائن محلد في دائرة اختصاصبا بانه وقف عن دفم ديونه 

( المادة هوا ) 
يجب على كل من افلس ان ,قدم تقر بره المذكور في ظرف ثلاثة ايام من يوموقوفه 
عن دفم ديونه و يكون هذا اليوم محسويًا من شمن الايام الثلاثة المذكورة وني حالة 
افلا ساحدى شركات التضامن اوالتوسية يشتمل التقرير المأكور على اسم كل 
واحد من الشركاء المتضامنين و يبان محله ْ 

(اللادة وكوا) 

وعلى المفلس ان برفق يتقر بره المذكور الميزانية اللازءة او بذ كرفيه الاسباب التي 
منعته عن اتقدعهأ 

زللاد: ٠.٠٠١‏ ) 
ويلزم ان تشجمل هذه الميزانية على يبان جميع اموال المدين متقولة كانت او ثابتةوعلى 
تقويها وعلى بان ما له وما عليه من الديون وبيان الارباح والخسارة و بيان المصاريف 
وتكون علبها شبادة منه بمحتها ولكون مؤرخة.و ضع عليها امضاءه أو ختمه 


زقانون التحارة» - وم 





(اناد: 1١؟‏ ) 
فاذا طلب المداينون الحكم باشبار الاذلاس يقدمون عر بضة بذلك الى الحكمة الابتدائية 
وتسل الى قا كجابها و يقيد فيه #لخصها فورا ش 

ر الادة ؟.؟) 
يلزم ان نشتهل نلك العر «نضة علي اثبات او يبان الاحوال التي يظهر منها وقوف المدين 
حقيقة عن دقع ديوته 

(المادة ١0‏ ) 
يدين رئيس المحكمة «تى قدم اليه كاتبها العر يضة المذّكورة اقرب جلسة للحكم فربا 
و يطلب حور المدين فيالجلسة الذكورة بمخطاب من كانب المحكمة يس الى من تجارته 

(امادة ٠»‏ ؟ا 
يجوز لرئيس المححمة في الاحوال التي تستلزم الاستعجال ان ياس بوضع الاختام على 
اموال المدين او بعمل اي طر يقة اخرى من الطرق التحفظية 

رالمأوده. ؟) 
اذاكان*طاب الحكم باشهار الاذ ١٠س‏ صادرا من وكيل الحضرة الديوية يعان المدين 
بيوم الجلسة الذي عينه رئيس المحكمة للحكم في ذلك و يكون اعلانه باليوم المذ كور 
يخطاب من كاتبها 

(الادة 5:5 ) 
يجوز للحكمة ولوكيل الحضرة المديوية ان ستعا اقوال المدين قبل انعقاد الجلسة واذا. 
طلب المذين ذلك منهما وحب عليبما إسشراعى 

( المادة 09١؟)‏ 

يحوز أن يكون اعلان المدين يبوم الجلس:ة يعاد اربع وعشر بن ساعة وفي حالة شدة 

الا-تعهال يجوز ان تكون الاءلان يعاد اقل من ذلك ولو تيعاد ساعة واحدة 

( المادة م١‏ ؟) 
تحكم الحكمة باشبار الافلاس بناء على طلب الوكيل عن الحضرة اللحدية او من نلقاء 
أنفسيا من غير أعلان ولا تحديد .يعاد اذا فر المدين اوا<فى ماله بالفعل او كان آخذ في 
اختلاسه 


4 ( قانون الجارة) 





(المادة 5.م) 
يجوز أششهار افلاس تاجر بعد موته اذا مات في حالة وقوفه عن دفع ديونه انما لااجع للحكمة 
ان تشهر افلاس هذا التاجر من تلقاء نفسها ولا لوكيل الحضرة الخديوية أو المداينين ان 
يطلبوا الحَكم بالافلاس الا في ظرف السنة التالية لاوفاء 

( اناده ١٠؟)‏ 
وفي.عذء الحالة اذا طلب وكيل الحضرة الدبوية او المدايدون اشهار الافلاس يس 
خطاب الاعلان او طلب الحضوراءام احكمة إلى آخر عمل كان مقجا فره المنوفي بدون 
اتياج الى تعيين الورثة 

)؟؟1١ المادة‎ ١ 

اللحكم الصادر باشبار افلاس اجر يكون واحب التنفيذ تنفيذا موقن 

( المادة ؟1؟) 
بيين في اككم الصادر باشبار الافلاس !لوقت الذي وقف فيه المدين عن دفع ديونه وان 
لم ييين فيه الوقت المذّ كور بيانا عخدوصا يعت بر وقوف المدين عن دف ديوته من ناريخ 
صدور الحكم باشوار الافلاس وان صدر ذاك الحكم بعد موت الحكوم بافلاسنة فيعتبر 

.وقوفه عن الدفع من تار بِغ الوفاء 

رز الماوة”* ١‏ ؟) 
ينشر ملخص اللكم الصادر باشبار الاذلاس جعرفة وكلاء المداينين في جر يدئين تعينان 
لذلك في نفس الحكم بشرط ان تكونا من الجرائد المءدة الاءلانات القضائية و يلصقايذا 
الملخصالمذّكور في الوحة امعدة لذللك في الحكمة الكائنة في الجبة التىصار اشبار الافلاس 
فيها وفي محكمة كل حبة يكون فيها للدين المفلس تل تجارة 

(الأدة 15 ) 
يحوز تعيين وقت الوقوف عن دفع الديون في حكم اخر يصدر بعد الحكم الدادر ياشبار 
الاثاس وفي هذه الخالة يطلب حضور جيع الاخصام ذوى المقوق باءلان ينشر قبل 
صدور الحكم بتعيين ذلك الوقت بثهانية ايام:في الجر يدنين المعينتين مقتضى المادة السايقة 
و يلصق ايضا الاءلان المذكور في اللوحة الممدة للاعلانات بالمحكدة ثم ينشر و نلصق 
افص الكم الماقدم ذكره عرفة وكلاء المدابدين في الجرائد والاوحات التي نشر ولصق 
فيها ملخصس المكم العادر باشبار الاثلاس ش 


١قانون‏ التجار: ) 4.3 





( للادة 516 
يجوز للحكمة الابعدائية حال نظرهافي قضيةمعيئة وللحأكمالتاديبية حال نظرهافي دعوي 
بيجنحة او تحنانة ان تنظر ايضا بطر بق فرعي في حالة الافلاس وفي وقت وقوف الدين 
إعن دافم ديونه اذا لم يسبق صدور حكم باشهار الافلاس او سبق صدوره ولم تعين الحكمة 
بحكم | خر وقت الوقوف عن دفع الدبون 

( المادة 15؟ ) 
الحكم باشهار الافلاس لوحب محرد صصذوره رفم يد المفلس من تار يغ هذخا الحكم 
عن ادارة جميع امواله وعرث ادارة الاموال التي نأل اله اللكية يا وهو في حال 
الافلاس و يوحب ايا فرز روكية ععداني التركة الايلة دين عن روكية. .سدابني 
تقليى + 

( الادة /ا10؟) 

ولا جوز من تاريخ الحكم المذ كور رفع دعوى صوص منقولاات المفلس او عقاره ولا 
اتمام الاجراات الماعاقنة بدعوى هن هذا القببلى صرفوعة من قبلى ذلك ولا احراء الطرق 
التنفيذية على المنقولات او العقارالافي وجه وكلاء المداينين وبع ذلك اذا سبق صدور 
حكم بازع عقار من بد المفلس المذكور و يعه فصل الببع باذن مامور التفليسه على ذمة 
روكية المدانين مع عدم الاخلال يحقوق الامتيازات والرهون واختصاص المداين بالعقار 
الملوك لمدينه لوفا' دينه 

22 
اذا اقيمت دعوى على التفلسة جاز لاحكية ان تقبل دخول المفلس فيها بصفة خصم 

ز الادة 15 ؟) 
الدعاوي المتعلقه بنفس المفلس يجوز افامتها منه أو عله 

( للادة ١٠؟)‏ 

لاوز لل.داينين ان شيموا دعوى با م المفلس الامصار بف من رفوم ويكون الخطر 
عليهم ويشترط ان يكين ذلك د المداينين ويصدرالَكم لحم اذا افتضاه 
الجال 


(00 


١ 42‏ قانون التجارة) 1 
( الادة؛ ؟؟ ) 
يترتب على الحكم باشبار الافلاس ان يصير ما على المفلس من الديون التي لم يدل اجل 
وفعبأ ستمى الطلب حالا واذا افلس من وضع امضاء, على سند تحت الاذن او من قبل 
كبيالة او حب كبيالة لم تقبل تيجب علىمن عداه تمن يكون مازء! بالدينان يود كفيلا 
يقوم بالدفخ عند حلول الميعاد ان لم يختر الدفع حالا 
(المادة ؟؟؟) 
اجرة الاماكن الني نسنمق الى انقضاء مدة الايجار لاتصير *سستمقة الطلب حالا بناء على 
صدور حكم بأشبار الافلاس متى كان مرخصا للفلس ان يوّحر من باطنه او ان يتنازل 
عن ايجاره لغيره فان لم بكن للفلس حق الايجار من الباطن ولاح التنازل عن الايجار 
للغير تحكم الحكدمة بفحغ الايجار وتعين الوقت الذي يبتدية فيه الفسخ المذكور وتقدر 
التعويض ايضا وتكون المفروشات ونحوها الموجودة بالاماكن المستاجرة ضامنسة للاحرة 
والتعويض 





( المادة ؟) 
اذا كان على المفلس دين موّحل ليعاد اكثر من سنة فللحكمة ان تعين القدر الواجب 
قبوله من هذا الدين . 
(المادة؛؟؟) 
ويكون الاحراه كذلك فبا يثعلق بالايرادات المقررة مدة المياة والائرادات الموبدة 
وجميع الديون الواجبة الدفع بتقاسيط معينة بمواعيد نتجاوز اتحفاق أخر ميعاد منها سنة 
واحدة من يوم اشهار الافلاس 


( المادة 6؟؟) 
حصة الدين المعلق وجو به على شرط تدفع مع اخ ذكفيل او يصير ابداعها بالكيفية التي 
يعينها مامور التفليسه 
( الادة 5؟ ) 


لمكم باشبار الافالاس يوقف بالنسبة لروكية المداينين فقط تشغيل الفوائد ككل دبن 
غير “مون يامتيازاو برهن منقولات او عقاراو لتحيل حق المداين في اختصاصه 
بعقار مدينه لحصوله على دينه واما الديون العونة بها ذكر فلا يجوز طلب فوائدها الا من 
المبالغ التمحملة من الاموال المخصصة للتأ مين | 


(قانون النجارة ) و 





( المادة ١‏ ؟؟) 
اذا حصل من المدين بعد الوقت الذي عينته الحكمة انه وقت وقوفه عن دفع الدبون 
اوفي ظرف الايام العشرة الي قبله عقد تبرع بتقل ملمكية منقول أو عقاراو اذاوفديناً 
لم يحل اجله بنقود او محوالة او يديع او لتخصيص متقابل للوفاء او مقاصة او بغيرذلك 
فيكون جميع ما احراه من هذا القبيل لاغيا ولا يعد به بالنسبة لروكية المدابنييكف 
وكذلك كل دبن حل ميعاده ودفعه بغير تقود ولا اوراق تجارية 
وبكون ايض لاغنا ولا يعتد به كل رهن عقار منعقارات المدين او منقول من منقولاته 
وكل ما يتحصل عليه المداين من الاختصاص باموال مدينه لوفاء دينه اذاحصل ذلك 
في المواعيد المذكورة !لَه لوفاء دبون استداهها المدين قبل تلك المواعيد 

زالمادة م+؟؟ ) 
وكلما اجراء المدين غيرما تقدم ذكره من وفاه دبون حل اجلها او عقد عقودمقابل 
بعد وقوفه عن دفع ديونه وقبل صدور المكم عليه بأشهار افلاسه يحوز اك ببطلانه اذا 
نت ان الذي حصل على وفاء دنه اوعققد معه ذلك المقد كان عالما باختلال اشغال 
المدين المذ كور 
وفي كل الاحوال يجب ان يحكم ببطلان تلك العقود اذا كان القصد منها اخفاء هبة 
او حصول منفعة زائدة عن المعتاد من عقد مع المفلس المذكور 

(المادة ة؟؟) 
وي ببظلا نكل عقد بنقل الملكية على وجه التبرع في اي وقت خصل اذا كان 
المفلس عالما في ذلك الوقت بقرب وقوع اشغاله في سوه الحال ولوكان الذي حصل له 
التبرع لم يمر ذلك الا اذا كان التبرع هبة زواج لا مبالغة فيها 

( الادة ١٠؟)‏ 
وكذلك يصير الغاء جميع الاععال والمشارطات ايا كانت وفي اى وفت وفعتاذالبت 
انها حصلت من الطرفين مع سوه القصد اضرارا بالمداينين ووحد الضرر بالفعل 

ش ( المادة 1؟) 

حقوق الاءثياز والرهن العقاري الككتشبة من المفلس على الوجه المرعي قانونا يجوز 
تسجيلها الى يوم صدور اللَكّم باشبارافلاسه ومع ذلك يجوز الكم يبظلإن ما يعصل 


3 (قانون التتحارة) 





من الآحهرلات بعد وقت وقوفه عن دفع ديونه او في الايام العشرة التي قبل هذا الوفنت 
اذا مضت مدة از بد من خمسة عشر يونا بين تار يم عقدٍ الرهن الءقاري او الامئيازٍ 
وناريغ التسجيل ويزاد على المدة المذ كورة الممعاد الحدد في القانون سافة الطريق 
بين الجبة التى 1 كتسب فيبا ذلك الحق والجهة التي حصل فيبا التسجيل 

| (الاد: ؟+؟) 
اذا وفدت قيمة كمبيالة ببد الوقث الذى تعين انه وقت وقوف المفاسعن دفم ديونه وقبل 
صدور الحكم باشهار افلاسه فلا تجوز اقاءة الدعوى لاحل استرداد المدفوع الإ على 
من حت الكمبياله علي ذمته واذا كان مادنعت قعته سندا تحت اذرفك نتكون 
أقامة الدعوى على لحيل الاول ويلزم في هاتين الخالتين اثيات أن من طلب منه رد 
المدفوع كان الى بوقوفٍ المفمس عن دفع-ديونه في وقت حر ير الكمبيالة او السند 

زالمادة م" ) 

جميع الطرق التنفيذية الحاصلة على «نقولات المفلس المبدة لادارة تسارته لاجل 
الحصول علي اجر الامأكن المؤجرة اليه يصير توقيفها ثلاثين يوما من تاريخ الحكم 
باشهار افلاسه مع عدم الاخلال مجميع الطرق التحفظية وبالحق الذى “تمق به 
المالك وضع بده على اما كنه المستاجرة وفيهذه الحالة الاخيرة بزول التوقيف المذ كور 
هن غير ا<تياج لصدور حكم بازالته 





( الفصل الثاني # فى تعيين مامورالتفايسة ) 

(الماد؛4*؟) 
تعين اللحكمة في الحكم باشبار الإفلاس احد قفماتها مامورا للتفلرسية ليلاحظ اجرااات 
واعال التفليس 

رز الاوةه؟؟ ) 

ويناط بهذا المامور تيل اشغال التفليسة وملاحظة ادارتها و.قدم للحكمةالتقارير 
بالمنازعات الي تنشأ »عن التفيس 

(المادة 5م8) 
لايقبل التظل من الاوامي التي تصدر من مامور التفليسة الا في الاحوال .الميدسة 
في القانون و برفع التضل. في الاحوال. المذكورة الي المحكمة الإبتتدائبة 


(قانون التحارة) 1 





١‏ ل المادة 9م؟) 

يصير تحر بر تقر يز فيكل شهر بالتفاليس المفتوحة ويقدم الي المحكمة في اودة مشورعبا 
( المادة م؟ ) 

يوز للحكمة ان تستبدل مامور التفليسة بغيره من القضاة 





( الفصل الثالث) 
( وضع الاختام وفي الاحكام الاولية المتعاقة بشخص المفلس) 
( للادة و؟؟) 
ناص المحكمة في الحم الصادر باشبار الافلاس بوضع الاختام وناص عد الاقتضاء فى 
هذا الككم او في اي حك اخر صادر بناء على تقدير من مامور التفليسة حبس المفلس 
او بالحافظة عليه معرفة ضابط من الشبطية او بعرفة احد ماموري المحكمة 
رالمادة 554) 
اذا وفي المفلس عانص عليه في مأدتي 1١54‏ و كقة١ا‏ ولمكن حبوسا بسبب آخر وقت 
اشهاز افلاسه فلا تام اممحكمة بالمحافظة على شخصه في الككالصادر باشبار الافلاس 
ويحوز للحكمة في ميع الاحوال انترفع موقا و كلية الاجرا اتا تحفظية النيامرت 
بها سواه كان مع اخذ كفيل من المفلس يضمن حضوره متى طلبه وكيل المداشين امع 
عدم اخذ كفيل ْ ْ 5 
(للادة ١1؛!ا)‏ 


يضع مامور التفليسة الاختام فورا على مخازن المفلس ومكاتيه وصناديقه ودفاتره واوراقه 
وامتعته وموجوداته وتوضع الاختام على جميع ذلك من يعينه المامور المذّكورعدددالإقتضاء 
من ماموري المكومة او مستخدميها ما ل يمكن حرد ماذكر في يوم واحد فاذا امكن الجرد 
في بوم واحد فيصير الشروع فيه واستيفاواء بدوت اتقطاع وفي حالة تفليس شركة 
التضامن أو التوصية توضع الاختام على مركر الشركة الاصلي وعلى المحل المتفصلعنبه 
لكل واحد من الشركاء المتضامنين 0 
( الاد: ؟؛)؟ ) 

يرل كاتب المحكمة في ظرف اريع وعشر ين ساعة الي الوكيل عن الحضرة الخديوية 
ملخصا من الك الصادر باشهار الإفلاس مشتملا؛ على الهم من البياناتوإلاجكام الني. 


5 (قانونانتهارة ) أ 


5ش في ذلك الحم وعلى الكانب اكور ايض ان يرسل ملخصا من كل حك آخر بصدر 

بعد الحم باشهار الافلاس سواء كان بحبس المفلس او بالتحفظ عليه أو يرفع الاجرااات 
التحفظية موقتا ا و كلية 

زللادة؟؛؟) 
الاحكام التى تشتمل على الامس بحبس المفاس او بالتحفظ عايه يصير تنفيذها بناء على 
طلب الوكيل عن الحضرة الحديوبة او وكلاه المداينين 
ر اماد 44؟ ) 

اذا كانت تقود المفلس الموجودة لا تفي ممصاريف المحك ومصاريف لصق الاعلانات 
ونشرها في الجرائد و وضع الاختام وحيس المفلس «الصاريات الي تختص يمأمورى 
. اللحكمة تقيد في المساب والمصار يف الاخر ندفم من الأ مور بتحصيل المصار يف القضائية 
بعد صدور امس بذلك من .أ مور التفليسة و يكون وفاء المبالغ المدفوعة اوالمقيدة بالامتياز 
من أول مباغ يتحصل من اموال المفلس 





(الفصل الرابع ب في تعيين وكلاء الداينين واستبد الهم ) 
( المادة 6؛4؟) 
تعين الحكمة في حكمها باشبار الافلاس وكيلا او أكثر عن المداضين توكلا موقن 
( للادة 5:؟) 
على مامورالتفليسة ان يدعوفورا بموجب خطابات واعلانات تدرج في الجرائد جيم 
المدانين المذكورة اسماوهم في الميزانية او المظنون انهم مداينون لاجتماعهم في يوم معين 
نحت رئاسته بجبعاد لالتجاوز خسة عشر يوبا من تاريخ الم باشهار الافلاس 
(المادة /41) 
و يكتب محضر باقوال وجلحوظات المداينين و يقدم الى اأحكمة وهي تبتىالوكلاء الاول 
فى وظائفهم بنا» على نقر,ير من مامور التغليسة او تعين وكلا' آخر بدلهم 
المأدتم:؟) 
الوكلا المعيدون عن المداينين على هذا الوجه يكونون وكلاء قطعيينولكن موز للحكمة 
ان تستبدلهم في الاحوال و بالكيفيات الاتي بيانها فيا بعد 


زقائون اارة) 000 4 





(لمادقة»؟ ) : 

يجوز في كل وفت ابلاغ عدد وكلاء المداينين ال, ثلاثة ويم التفابهم هن الاجانب عن 
الروكية و يوز لهم ابا كانت صفتهم أن ياخذوا بعد اواء حساب ادارتهم تعويفا نميه 
المحكمة لمم بناك على تقر بر من مامور التفليسة 
وتجوز المعارضة فى تقدبر التعويض المذكور من اي شخص ذي شان في ذلك اذا حصات 
في ظرف خمسة عشر يوا من ناريخ التقدير 

( الادة ٠6؟‏ ) 
لا يحوزان مين وكيلا عن المداينين من كان قريبًا اوصهرا لفل سالى الدرجة السادسة 
بدجول الغاية 

زالادة ١ه؟)‏ 
اذا انتفى الحال اسةبدال واحد اواكثر من الوكلاء اوضم وكيل او أكثر اليهم يعرض 
ذلك مامور التفليسة الى الحكمة وهي تعين من يلزم تعيينهم بدون احتياج لمع المداينين 
ثانيا 

( المادة؟هة؟) 

اذا نعينت عدة وكلاء لابجو زلهم اجراء اي عمل الاباجتماعهم معا عدا الخالة التي يأذن 
فيبا مامور التفليسة لواحد منهم ان عمل تحت .سئولية تخصه عملا معينا اوعدة اعال 
معينة فينفرد <رنثل في أجراء ذلك 


( الماد:؟ه ) 
يجوز لوكلاء المدايئين ان يوكلوا بعضهم نمضا في العمل 
(الماد: 64؟ ) 


وم متضامنون فيا يتعلق باجراااث ادارتهم 
(للادةت 6ه؟) 
اذا حصل النشّي فياي عمل من اعال الوكلاءيحكم فية مامورالتفليسةفيمدة ثلاثة 
ايام ويجوز التظلم من الكم المذكور امام المحكمة الابتدائئة ْ 
(المادة 565 ) 
يجوز لمامور التفليسة ان يطلب من المحكمة بناء على النشكي الواقغ من المفلس اومن 
بعض المدابنين عزل واحد من الوكلاه اوأكار ْ 00 
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( اللادة باه ) 
اذا لم يحصل من مامور التفليسة في ظرف مانية ايام ما يازم في شأن التشكي المقدم 
له بقصد عزل الوكلاه اوخصل منه رفضه يجوز رفع هذا التشكي اللي الحكمة وى 
نسمع في اودة مشورتها تقر يرمامور النفليسة واقوال الوكلاء وتعكم بد ؤلك بالجلسة . 
في طلب المزل 

( اماد 8مه؟ ) 
يجوز للحكمة اذالم تجِد خطا" من الوكلا ان تامس باستبدالهم فقط اذا رأت فيذلك 
تقما للدابنين 





(الفصل الخامس فى وظائف وكلاء المدايئين) 


( الفرع الاول ‏ في القواعد التمومية ) 
( للادة 68؟) 
اذالم توضع الاختام قبل تعيين وكلاء المداينين فالوكلاء المذكورون يطلبون من 
مأمور التفليسة وضعها 
(المادة ١5؟)‏ 
بجوزايضا لمامورالتفليسة بناء على طلب وكلاه المداينين وعلى حسب مقتضيات 
الاحوال ان يعافيهم من وضع الاختام على الاشياء الآتي يانها او ياذن لهم برفم 
الاختام عنها 
اولا ملابس الفاس ومنقولاته والاشياء الضرورية له ولائلته وس جيع ذلك 
اليه ببوجب قائة يحررها وكلا' المداينين و بصدق عليها مامورالتفليسة 
ثانيا1 الاشياه القابلة للف قريب او ثقص في القيمة قريب الحصول 1 
َال الأشياء اللازمة لتشغيل حال التحارة متي كان انقطاع تشغيل نلك حال ننشا 
عنه خسارة على المداينين 
وفي الالة الثانية والثالئة نصير جرذ الاشياء المذكورة وتقويها بعرفة وكلا»المداينين 
بجضور «امور النطيسة اومن ينتدبه لذلك وتوضع امضاه من يحضر منهما على قائمسة 
الجرد 


(كائؤن القارة) 4400000000000 


(الادة 851 ) 
ببع الاشياء القابلة لتلف قر بت أو نقص في القيمة'قر يب الوقوع والاشياء التي سستلرم 
حفظها مصار يف يكون بام ماهور النفليسة بنا» عل طلب وكلاء المدابنين 
للادة عىك) 
يجوز لوكلاء المداينين الاستمرار على تشغيل ل التحارة بانفسهم أو بواسطة شخص 
اخر .قله مامورالتفليسة ويكون التشغيل تحت ملاحظته 
( للادة 5 
لاتوضم الاختام على الاشياه الانية او ترفع عنها لسر الى وكلاء المداينين بعد تحرير 
قامة حرد بها و باوصافها وتيقى تلك القامّة مدت يد مامور التفليسة 
اولا الداترالتي بقفل عليها مامور التفليسة 
ثانا الاوراق التجار يه والسددات التي يكون مياد ا“تحقاقها قر يب الحلول أو التي 
| كتاج للقبول وتسم الي الوكلاء ليطابوا تحصيلبها او يسعوا السعي اللازم في 
شأنبا 
( للادة 4ى؟) 
الخطايات او التلغرافات الواردة باسم المفلس تسل الى الوكلاه دهم يفتحونها و يحو فلس 
أن عضر ثتحها ان كان حاضرا وقت 5 
( للادة 56؟ ) 
تجوز للفلس ان تحصل هن اموال تفليسته على ما يقوم بمعيشته مع عائلته و عير نقدير 
ذللت بمعرفة «امو رالتفليسة بعد مماع اقوال الوكلا< و جوز التظز .رن هذا التقدير الى 
المحكمة من اي انسان له شان في ذلك 
( اماد 31 
على الوكلاء ان يطلبوا المفلى عند م لقطع حساب الدفائر وتتمفيلبا يضوره أو لابدا* 
0 تنبيها رسيا بالحضور في ظطرف 
مدة لا نز بد عن مان وار بعيرل ساعة وانما اذا "كاأت له اعذار غابتة مقبولة عند ماهور 
التفليسة ف جوز له أن بقيم وككلا ينوب عنه في الحضور ويحوز للحكمة أن تامر بجدسه في 
حال امتناعة عن المشور عب القة عليه نذلك تبيها وسعيا ش 
000( 
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( اللادةلا5ي) 
اذا ل تقدم المفلس ميزانية حسابه وجب غلى الوكلاء ان يُعرروها فورا بواسطة دفائره 
واو راقه والايضاحات التي تحصلون عليها م يقدم تلاك الميزائية للحكمة 

( الادة 14؟) 
مامور التفليسة ماذون بسماع اقوال المفلس وكتبته ومستفد.يه واي انسان. غيرهم فها 
يتعلق بعمل الميزائية وفي اسباب وإحوال التفليس 

١‏ ( المادة 514؟) 

اذا ََ باشهار افلاس تاجر بعد موته اومات بعد الحم بذلك حاز لاولاده او لورثته 
ولارءلته ان يضروا بانفسهم او يوكلوا من ينوب عنوم فها يتعلق بعمل الميزانية و يجميع 
اعمال الافليس 


( الفرع الثانى ‏ في رفع الاختام وني الجرد ) 
( الادة 9١‏ ؟) 
تحرر قاءٌ؟ الجرد نسختين بحضور كاتب الحكمة وهو بضع امضاءه علي كل جرد يحصل 
عقب رفع الاختام وتسل احدى السختين الى الحكمة في ظرف إربع وعشرين ساعة 
وتبقى النسخة الاخرى تحت يد الوكلا* و يجوز لهم ان يستعينوا من يذتارونه في تحر ير 
القائمة المذكورة وتقوي الاشياء و يذكر ون في تلك القائمة الاشياء التي لم توضع عليها 
الاختام او رفعت عنبا 
( الادة الا؟) 
اذا حّ باشبار افلاس ناحر بعد موته ولم نعل قائّة الجرد قبل المكم المذكور او مات 
لفاس قبل افتتاح الجرد يصير الشروع في عمل القائمة المحكورة فورا على حسب 
الاصول المقررة في المواد السابقة و يكون ذ'ك يحدور الورلة او بسد طلب حفورهم 
طلا رسمياً 
( الماوة سلام) 
يجب على وكلا: المداشين في جيع الافاليس ان اسلو الى مامور التفليسة في ظرف 
خمسة عشر يونا من ناريخ الككم باشهار الافلاس *أفصا او حسابا اججالي مشتملا على 
بيان ماهو ظاهر لهم مما لاتفليسة !ا وعليها وعلي :يان الاسباب الممة التى نشا عنها التفليس 
' وعلى بان احواله ونوعه الظاهر لهم 


(قانون التجارة ) اه 
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( آلادة #ا؟) 
واذا ظهر لهم اي امر مهم مخنس بتلك الاحوال يلزمهم ايضا ان يةدموا للامور المذ كور 
ملخصا جديدا به 

( الادة :ا ؟) 
على مامور التفليسة ان برس 'فورا تلك الملخصات مع ملحوظاته الى الوكيل عن الخضرة 
الحديوية فان لم تسر له.ن وكلاء المدانين في المواعيد المقررة وحب عليه انيخبر يذلك 
الوكيل عن الحضرة الخمدبوية وسين له اسياب التاخير 

(الادة ملا؟ ) 
يحوز للوكلاء عن الحضرة الحدبوية ان يتوجبوا الى تمل المفلس و يُعضروا في عمل قائمة 
الجرد وهم في كن وقت ان يطلبوا ايضاحات عن حالة التفليس وكيفية ادارة وكلاء 
المداينين وان يطلعوا على يع الاوراق والدفاتر والسندات المتعلقة بالتفلس 





(الفرع الثالث) 
(في بيع بضائع المفلس وامتعته وتحصيل الديون المطلوبة له) 
(المادة كا؟) 
بعد كام الجرد تس بضائم المفلس ونقوده وسندات مطلوباته ودفائره واوراقه وامثمته 
ومنقولانه الى وكلاء المداينين و يكتبون التعبد بها في ذيل قائة الجرد 
( المادة /الا؟ ) 
و !تمر الوكلاء علي تحصيل مطلو بات المفلس علاحظة مامور التفليسة 
( للادة ما ؟) 
يجوز امور التغليسة ان باذن لاوكلاه ببيع منقولات المثلمين و يقائمه وجل تجارته 
وعليسه ان يامر بان البيع يكون بالتراضى او بالمزايدة التموديية على بد ااسعاسرة اوعلى يد 
واحد هن ارباب الوظائف ا" عمووية او بالاوجه الممينة في قانون المرافعات فيا تفص يندع 
الاشياه الواقع عليبا الححز 
(المادة قلاء ) 
يجوز لوكلاء المداينين بءسد طلب حضور المفلس طلبا رسيا ان ينبو بطر يق الصا جميع 
المنازعات التي يحكون لاروكية شان فبها ولو كانت نلك المنازعات متعلقية بالحقوق 


0 ( قانون الجارة ) 


اوالدعاوي المخقتصة بالعقارات واذا كانى فيمة ماجلى فيه الصلح غير معينة اوأكانت 
انيد من الفب قرش فلا يكون الصلح نافذا الا بعد التصديتي عليه من الحكمة 
(المادة ١٠م ١‏ 
يكلف المفلس بالحضور امام العكمة وقت التصديق على الصلح فاذا حصات منه معارضة 
كان ذلك كافيا لمنعه اذا كان متعلتًا بالعقار 
(الماده 81م ؟) 
و يجب على وكلاء المداينين ان بودعوا في صندوق الحكمة النقود التحصلة عرى اشفال 
النفليسة بعد استنزال المبلغ المخصص من مامور التفلاسة لاصاريف المعتادة ولايجوز اخذ 
تلك النقود من المندوق الابامى المامور المذَ كور 
(للادة ؟هى؟) 
و بيجب عليهم ابت يثبتوا لمامور التفليسة ابداع التقود المذكورة في ظرف ثلاثة ايام من 
تار يغ تخصيلها وان تاخروا عن ذلاك الزموا بفوائد المبالغالتي لم بودعوها 
(للادة ؟م؟) 
يحوز امور التفليسة في اي وقت كارن إن يامر بالتوز يع على ارباب الديون التي صار 
تحقيقم! و يكون التوز يع بموجب قامة تخصيص يحررها وكلاء المداينين و يصدر عليها اس 
لمامور الم كور بالتوز يع وانما عليه انه يبقي مبلغا كافيا للديون المتنازع فيبا 
( المأوة 4م؟) 
يجوز لكل ذي حق ان يطلب هذا التوزيع ولا سح الامتناع عن احرائه متى كان المبلخر 
التمصل الخالى عن العوائق يوني يقدنا خسة في المائة من الدبون 
(الاده 6م؟) 
اذا كان المفلس مطلق السبيل يجوز إلوكلاء ان سشفد.وء لتسييل مل ادارتهم وارشاد.هم 
وعلى مامور التفليسة ان يعن شروط ١“تخدامهفي‏ ذلك 





(الفرع الرابع ‏ في الاعمال التمفظية) 
(الادة 5م؟) 
يجب على وكلاء المداينين ون وقت توظفهم اجراء جميع ما يازم افظ بدقوق المفلى التي 
علي مدينيه 


(قانون التجارة ) 5 


0 ز للادة (لم5.) ٍ 
و يجب علبهم ايفن اجراه قبد “لفص الككم الصادر بالافلاس في قا كتاب الحكمة 
الابتدائية الكائنة في دائرتها عقارات المفاس و يلزم ان يكون ذلك في ظرف خمسة 
عشر يونا من تاريخ توظفوم 
مسسس#ه. 
( الفرع المامس ‏ في تحقيق الديون الثي علي المفلس ) 

لي 
يجب على المداينين ولوكانوا ممتازين او اصحاب رهون علي عار او متقول أو متحصلين 
على الاختصاص يعقارات المفلس لوفاء ديونهم اف لوا من تاريج الحكم باشبار 
الافلاس سنداتهم الى اللككمة مم كشف ببيان ما بطلبونه من المبالخ وعلى كات الحكمة 
ان يحرر يذلك قاعة و يعطيهم وصولاات بالاستلا لام ولا يكون مسؤلا عن السنداتالا” 
في مدة خمس سنين من يوم البده في هل محضر تحقيق الديون 

(للادة هم؟) 





اذالم بسي المداينون ستداتهم في وقت ابقاء الوكلاء في وظائفهم او استبدالهم بغيرهم 
بالتطبيق على ١ا‏ هو مقرر في المأدة /41؟ يصير اخبارهم بواسطة اعلانات شر 
في احدى الجرائد وتعلق في اللوحة المعدة للاعلانات القؤائية ويخطابات يحررها 
أكائب الحكمة اليهم اذا كانوا معروفين بانه يجب عليهم ان يحضروا باتفسهم عند 
وكلاه المداينين او يرساوا وكلاء عنهم في ميعاد عشر بن يوما من تاريخ النشر والتعليق 
والخطابات و 5 ل المداينين سنداتهم مع كشف ببيان المبالغ المطالبين بها ان لم 
يختاروا تسليم سند قل كتاب الحكمة و يعطي لم وصولات بالاستلام واذاكان 
محل بعض المداينين 0 جا عن الجهة التي بي يكون فيها النظر والحكم في اشغال التفلبيس 
فنزاد على ذلك الميءاد مدة المسافة التي بين مرك المجكمة والحل المذكور 
( للادم ٠و‏ ) 

يبتداً في تحقيق الِيون في ظرف الفلاثة ايام التالية مضي المواعيد المقررة في المادة 
السابقة و يصير الاسرار فيه بدون انقطاع في الحل واليوم والساعة الاق يعينها مامور 
التفليسة و بازم ان يشتمل الاخبار الذي يعصل للداينين مقتغى المادة السابقة على 
بييان امحل واليوم والسباعة المذ رن ومع ذاك يطلب جهور المداينين للتيقيق طلبا 


0 ( قانون التحارة ) 








ثانيا بخطابات يحررها كاتب الحكمة و باعلانات تعلق في الاوحة المعدة للاءلانات 
القضائية وتنشر في الجرائد 
(المادة أة؟) 
تحقيق الديون المطلوبة لوكلاء المداينين يكون :عرفة ماءور التفليسة اما تحقيق الديون 
الاخر فيحصل بمواجوة المداين اووكيله مع وكلاء المداينين يحضور المامور المذكور 
وهو اأذي يعرر محضر التحقيق 
(المادة ؟و ) 
يجب ان يكون التدنيق في يوم واحد ان امكن ذاك ولا يوخر استّفاؤه الا في 
حالة عدم كفاية الوقت لتحقرق سندات المداينين الذبن حضروا في اول جعية 
( المادة 9ة؟ ) 
يكشبفي عضر التحقيق الوقت الذي يكون فيه العود الىالعقاد الجمعية و يستغنى بذلك 
عن تكرار طلب الحضور 
(للادة؛ة؟) 
يحب على المداشين الذين لم يكن لهم عل في البلدة التي فيها الحكمة ان يعينوا لهم عملا 
فيها والا نجميع الاعلانات او الغطابات القتصة بهم كيت اءعلانها لهم صحي] 
بتوصيلها الي قر كتاب الحكمة 
( الأدة هوم ) 
يحوز لكل مداين تمق دينه اواندرج في الميزانية انيحضر يق الديون وان يناقض 
في التحقيقات التي حصات او تحصل والفلس ايض الحق في ذلك 
( اللمادة 5ة؟) 
يبين في حضر التحقيق حل كل من المداينين ووكلاءهم واوصاف السئدات بالاختصار 
والايجاز و يذكر فيه ما يوحد بالسندات من الشطب ووضع كلة فوق اخري او زيادة 
بين السطور ويبين ايضا في ذلك الحضر ان الدين مقبول او منازع فيه 
(المادة لا؟) 
اذا قبل الدين تكتب على كل سند هذه العبارة 
قبل في ديون تفليسة فلان مبلغ كذا في 'التار يع الفلافي 


١قائون‏ التجارة ) .وه 


ويضع عليها وكلاء المدابدين امضاهم ومامور التفليسة علامته و يكلف المفلس بوضع 
امضائه عليها ان كان حامما 
( الأدة مة؟ ) 
5 ب على كل مداين في نفس الجلسة التي تحقق فيها دينة اوفي ظرف ثانية ايام بالأكثر 
بعد تحقيق مطلوبه ان بؤيد امام مامورالنفليسة ان دينه المذكور حق وصعيح والافلا 
بكون له نصيب في التوزيم حتى يعصل هذا الناييد و يجوز اجراراه بواسطة وكيل عنه 
(للخادة هو؟) ١‏ 
اذا حصلت منازعة في الدين يحيل مامور التفايسة النظر فيها على الحكمة و يعين في محضر 
لتحقيق يوما لرؤيتها بدون احتياج الى التكليف علي يد تحضر بالحغور امام الحكمة 
وهي تحكم بناة على تقر ير مامورالتفليسة 
وبيجوز للحكمة ان تاعس تحقيق الوقائع المتنازع فيها امام مامور التفليسة وبتكليف 
الامتخاص الذين يمكنهم ابداء الايضاحات اللازمة بالحضور امامه لذلك 


( للادة )*.٠‏ 
تحكم الحكمة في جيع هذه المنازعات بصفة قفية مستيجلة و يكون ذلك يحكم واحد 
ان امكن ' 

لاد م 


يجوز لللحكمة في جميع الاحوال ان تأمس ولوءن تلقاه نفسها بتقدم دفاتر المداين اليبا 
اويا تخراج كشف أ بعرفة قاضي المواد الجزئية في الجبة الكائن فيها محل المداين 
المذ كور 

(الاده ؟.م) 
يحكمفي المنازعات الخاصلة فيوقت الاجتتاع السالف ذكره ويصير مل ااضلج 
والتوزيعات الاولية اذا اقتضاها الحال بدون انتظار الى المواعيد الممطاة للدايئير”ف 
المعروفين القاطنئين بالبلاد الاجنيه 

( المادة ؟.") 

ومع ذلك لايجحوز عمل الصلم اوالتوزيع الا بعد خمسين يوم بالافل من يوم نشرالحكم 
الصادر باشبار الافلاس بشرط عدم الاخلال نما سيذكر فيا بعد يشأن التوز يعات 
القتصة بالمداينين: القاطنين بالبلاد الاجنبية 


وه 5-7 , . (قانون التجارة 0 
(الادة4».* ) 
اذا رفعت الى الحكمة المنازعة التي حصات ا 
غير صالهة للحكم فيبا حكما انتهائمًا قبل انقضاء المواعيد المعطاة اللداشين المعروفييف 
القاطنين بالقطر المصري اوقبل انقضاء الخمسين يوم السالف ذكرها اذاكانت تلك 
المواعيف اقل منها نام الحكمة علي حسب الاحوال اما بانعتاد الجميعة امل الصلم 
او بتاخر انعقادها 
( المأذة 6.م) 
فاذا امرت الحكمة بانعقاد الجمعية جاز لما ان تحكم بان المداين المتنازع في دنه بقبلى 
موقا في المداولات مبلغ تقدره اللتحكمة في الحكم 
( الملدة 9:5 
وفي حالة ما اذا امت في شانالدين دعوى بحناية اوجنجة وكان! تحقيق حاريا فيبايجوز 
ايض للحكمة ان نامر بتاخير انعقاد ججعية الصلح فان امر تبانعقادها لايسوغ لها ان 
تحكم بان يقبل فيها المداين المقامة تلك الدعوى بشان دينه قبولا موقتا ولايدخل 
المداين المذكور في اشغال التفليس حتى يصدر المكم من الحاكم الختصة بالدعوى 
المتقدم ذكرها 
( المادة 07.م) 
آذا كان لاحد المداينين اءتياز اورهن عقاري اوحق فى الاختصاص بعقارات المفلس 
كلها او بعضها لوفاء وينه وحصلت منازعة في ذلات الامتياز اوالرهن او الحق ققط فيقبل 
المداين المذكور في مداولات النفليس بصفة مداين عادي 
( الادة م.*) 
المداينون الذبن يقذمون طلباتهم في وقت حمل الصلج اوقبله يصير تحقيى وبونهم 
ونابيدها في جمعية الصلح والمداينون الذين حضروا في المواعيد يحو زلم دونغيرم 
النازعة في الدبون السابقة فاذا نازعوا فيها او حصلت منازعة فيدبو:هم فيصير تقدير 
الدين المتنازع فيد تقديرا موقنًا بمعرفة مامور التفليسة 
(اثادتة." ) . 
اذاحصلت منازءة في ديون المداينين الذين لم يقدحا طلاتهم في المواعيد فلايشتركون 
في الصلح ولافي التوزيع حتى يصدر المكم في المنازعة. و بصيز فى قوة حكم انتهائي 


ش (فانون التجارة ( ٠‏ باه 





(للادة ام 
اذا قدم بعد رفض الصمم الادايئون القاطنون في البلاد الاحنبية طلبائهم في المواعيد 
المقررة يطلب ماءور التفليسة اجتاع المداينين اجتاءا جديدا لتحقيق تلك الطلبات 
ويكون الطاب باعلانات تنشر في الجرائد وتلصق ويخغطايات 
والطابات المتاخرة عن المواعيد يجوز قبوفا في هذه الج.عية وانما تراعى في ذل كالشروط 
المذكورة في المادة السابقة 

(المادة الع) 
لا يجوز تقديم طلبات جديدة في غير الاحوال السالف ذكرها الا بطر يق توقيع الجر 
تحت يد وكلاء المداينين مع تكليغهم بالحضور امام الحكمة بيعاد ثانية ايام كاملة 
وتكون مصاريف توقيع المجز هن طرف ار باب تلكااطلبات ويحر ركاتب الحكمة 
بمصار يف من طرفهم أيضا قبل يوم الجاسة بثلاثة ايام خطابات للاعلان بيومالجلسة 
الى المدانين الذين قبلت ديونهم و حوز هؤلاء الداينين الدخول في هذه القضية هع 
عود خطر ذلك علييم 

(المادة ؟1م) 
توقيع المجر من المداينين المستجدين لا يوقف تنفيف التوز بعات التي ام بها عامور 
التفليسة ولكن اذا شرع في توز يعات جديدة قبل الحكم في لحز الم كور يصير ادخالم 
فيها بالمبالغ الني تتقدرها الحكمة تقديرا موّقتا ويحفظ ما يفص تلك المبالغ لمين صدور 
الححكم واذا البتوا بعد ذلك دبونهم فلا يجوز لهم طلب شيء ما من التوز يعات التى 
اعمس بها مامور التفليسة وانما يكون لمم الحق في ان ياخذوا من البالغ الباقية بدون توز يم 
حصص ديونهم التي كانت تؤل اليهم في التوز يعات السابقة 

( المادة لم) 
وفضلا عن المنازعات الجائز حصوفا بالكيفيات السالف ذكرها يجوز ككل مداين 
سواء كان دينه مقبولا او متنازعا فيه ان ينازع ولوبعد مضيالمواعيد المقررة فيدين 
صارتقديه او قبوله مالم يسبق صدور حكم بالقبول وصار في قوة حكم انتهانيوتكون 
المنازعة في الدين المذكور بدعوى برها ذلك المداين الى الحكمة مباشرة وككرن. 
لا يترتب عليها توقيف اعال التفليسة 
ويصير ادخال وكلاء المداينين والمفلس في الدعوى الملّ كورة 

0040 


4 (قانون التجارة ) 
(الادة "١4‏ ) 
لا يقبل التظل باي وجه كان من الاحكام والاوام التي تصدر بتاخير انعقادجمعية 


الصلم بناء علي حصول منازعات او تصدر عدم التاخير او بتقدير الديون المتنازع فيا 
تقديرا موّفنا 


( الفصل السادس - في الصل وفي اتعاد المدابنين ) 


( الفرع الاول ‏ في طلب حضور ارباب الديون واجتاعهم ) 

الملدة "1١6‏ ) 
يجب على مامور التفلسة في ظرف الثلاثة انام التالية لثهانية ايام المقررة لتاييد 
بوت الدبون و بعد اءلان الحكم باشهار الافلاس يخمسين يوما بالاتل ان يطلب 
حضور المداينين الذين تحققت ديونهم وتايدت او قبلت فبولا مؤفتا للداولة فيجمل 
الصلم ويكون هذا الطلب باعلانات تنشر في الجرائد وتلصق على باب عفرن المفلس 
ومكائبه وفي لحل المعتاد لصق الاعلانات ديه بلمحكمة وعلى الاماكن المدنة فيلائحة 
احرااات للحا م وبين الغرض المقصود من الاجتماع في حميع هذه الاعلانات 

( ألادة دحدتع) 

بنعقد الجمعية نحت رئاسة مامور التفليسة في امحل واليوم والساعة اللاتي يعينبا 
و>ضر في هذه الجمعية المداينون الذين تحققت ديونهم وتايدت او قبلت قبولامؤقتا 
او من يوكلونه عنهم و يطلب حضور المفلس فيها وعليه انيحضر بنفسه ولا يجوز له ان 
يرسل وكيلا عنه فيها الا لاسباب صميحة يصدق عليها مامور التفليسة و يقدم وكلاة 
المداينين لجمعية تقر يرا مشتملا على بيان حالة التفليس وعلى ببان ما صار استيفاواه 
من الاجراأت وما حصل من الاعال ويصير مماع اقوال المفلس ويس وكلاء 
المداينين تقر يرم المذكور ممغى منهم الى مامورالتفليسة وهو يحرر محضرا بما قبل 
في الجمعية وءا قر عليه الراي 
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افرع الال في الم ) 

( الماددلا؟*) 
لابجوز عقد الصلح بين المفلس والمداينين المنداولين فيه الا بعد استيفاء الاجرا ات 
السالف ذكرها ولا نتنع الصلح الا باتحاد راي أكدّْر المدا ينين بشرط ان يكونوا حائز ين 
ثلاثة ار باع الديون للحققة الموّيدة او المقبولة قبولا موّقنا بالتطبيق علي القواعد الميينة” 
فيا تقدم والاكان الصلح باطلا 

( المادة م١1"‏ ) 
لايكون لار باب الديون الحائز ين لرهن عقار او الذين تحصلوا على اختصاصهم بعقارات 
المفلس كلها او بعضبها لوفاء ديونهم ولا لارباب الديون الممتازة او المضمونة برهن منقول 
راي في الاعالالمتعلقة بالسلح بسب ماهم من الديون المذكورة ولا تحسب ديوئيم 
ف يجموع الدبون التي تعتبر في صعة الصلح الا اذا تنازلوا عرى رهونهه أو اختصاصهم 
بالعقارات او اءتيازهم واذا شاركوا المداشين الآخر ين ف الراي في الصلج نمجرد 
اعطائهم الراي يعد تنازلا عن ذلك ولولم تم الصلح 

( المادة 15") 

يوضع الامضاء على سند الصلج في نفس حلسته المنءقد:والا كان الصاح لاغيا واذا رضي 
بالصلم المداينون الحائزون لشلاثة ار باع الديون فقط يصير تاخير المداولة في الصلج عانية 
انام لا مهلة بمدها ولا عبرة في هذه الحالة ما حصل في الجمعية الاونى في شان الصلحم من 
التصمهات والقبول 

(المادة ٠م‏ ) 
اذا حكم علي المفلس انه تفالس بالتدليس فلا يجوز حمل الصاح واذا <صل البدء في تحقيق 
التفالس بالتدليس يطلب حضور المداينين واجثياعوم لاخذ القول منهيسم عا اذا كانوا 
بر يدون أولا إر يدون المداولة في الصاج في حالة الحم ببراءةالمفاس من التدليس وعا 
اذا كانوا يريدون اولا يريدون تاخير المداولة فيه إلى ان يحكم في دعوى التدليس 
وهذا الناخير لا يعتبر الااذا كان براي اكثر المداينين عددا ومبلغا كالمقرر سية الأدة 
0؟ فاذا كان للداولة في الصلج وجه بعد انقضاه مدة التاخير تنيع فيها الاحكام المبينة 
في المادة السابقة 


3 ( قانون التجارة ) 





( الادة 1 م؟م) 
واذا حكم على المفلس بانه مفاس مقه.ز بجوز عمل الصلجج انما اذا حصل البده فيالاجراات 
المتعلقة بدعوى التقصير يسوغ للداينين ان يوّخروا المداولة في الصلح الى ان يحكم فيها 
مع مراعاة ما تقر بالمادة السابقة 

( المادة ؟9م) 
وتجوزهالمعارضة في الصلح للداينين الذين لهم قبل حصوله الحق في الاشتراك في عمله او 
ثبت لهم هذا الحق بعده و يازم ان نبين ف المعارضة الاسباب البنية عليها وان تعارل 
لوكلاء المدابنين وللفلس في ظرف الثانية ايام التالية لعمل الصلح والااكانت لاغية 
ويلزم ان تشعمل على تكليفهم بالحضور امام الحكمة في اول حلسة 

( المادة ممم ) 
اذا لم يعين الا وكيل واحد عن المذا ينين وكان معارضا في الصلح وجب عليه ان يطلب 
تعييين وكيل جد.د وإراعي في حقه الاجرا ات المينة في المادة السابقة 

( المادة ؛1؟م) 

اذا كان الك في المعارضة متوقفا علي الككم في مسائل خارة عن خصائص "المحكمة 
يسبب نوعها فتوّخر المحكمة المذكورة حكمها في الممارضة حتى يكم في تلك المسائل 
وتعين ميعادا قضيرا يحب فيه على المداين المعارض ان يقدم تلك المسائل الى القضاةالذين 
من خصائصهم الحكم فيها و يثبت ذلك التقدج 

(الأدة هم ) 
على من يريد التتجيل من الاخصام ان يطلب من المحكمة التصديق على الصلج بعر يضة 
يقدمها اليها وهي تحكم في ذلك بصفة مادة مستعجلة وانما لا يجوزلا ان تحكم في الطلب 
المذكور قبل ٠غى‏ اليعاد المبين في المادة بم 

١‏ (المادة مم 

اذا تقدمت معارضات في اثناء الميعاد المذكور يجوز للحكمة ان تحكم فيها وفي التصديق 
على الصلح بحم واحد مها فاذا قبات المعارضة تحكم بالغاء الصل بالنسبة لجميع ذوي 
الشان فيه وفي جبيع الاحوال بمب على مامور التفليسة ان يقدم الى المحكمة قبل صدور 
حكمها في التصديق تقر برا مشتملا على يان صفة التفليس' وعلى جوان فبول الصلم 


او عدمه 
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(المادة 90 ) 
يلزم ان تمننع الحمكمة عن التصديق على الصلع اذا لم تراع الاصول المقررة فيا سبق اواذا 
ظهرت اسباب تستوحب عدم الصلج مراعات للصلحة العمومية او لمصلة ار باب الديون 





(الفرع الثالث ‏ فيا كرتب على الصم) 

( للادة م؟م) 
التصديق على الصلح بجعله نافذا فيح جميع المداينين سواء كأنوا مذكور ين في الميزانية 
املاوسواء تحققت ديونهم املا وفيحقالمدا ينين القاطنين خارج القطر المءري والمداينين 
الذين صار قبولهم في مداولات الصلح قبولا مؤْقتا على حسب المنصوص بالمواد السابقة 
ايا كان المبلغ الذي 'تخصص لهم فها بعد بالحكم الانتهالى و بجب على وكلاء* المداينين 
ان ستجلوا الحكم الصادر بالتصديق فيقر كتاب المكمة باسم كل وا<سد من المداينين 
مالم يوجد شرط بُفلاف ذلك في نفس عقد الصلج 

١‏ الادة هوم 
تنشبي مامور بة وكلاه المداينينمتى صار الحكم الصادر بالتصديق علي الصلح في قوة حكم 
انتبائي و لون للفلس حسابهم القطعي بحضور امور التفليسة وهذا الحساب تصير' 
المباحثة فيه وقفله الا اذا وجد شرط لاف ذلك في نفس عقاد الصلج ويسم الوكلاء 
للفلس جيع امواله ودفائره واوراقه وستدائه و سطيهم سندا يخلو طرفهم ويجحرر مامؤر 
التفليسة حشرا بيجميع ما ذكر وتنتبى بذلك ماموريته 
وان حصل نزاع ثمامور التفليسة يحيله الى جلسة النحكمة بدون احثياج الى التكبليف 
بالحضور وه تحكم فيه بمحرد الاحالة 

(الادة ٠م#م)‏ 
اذا حصل عقد الصلح على ترك المفلس امواله للداينين فوكلاأهم يقدمون الحساب ببا 
في ججعية تمومية و بكون الاجراء في الاموال المتروكة علي الاوجه التي ستذكر سي 
حالةٍ اتحاد المداينين 
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( الفرع الرابع ‏ في البطال الصلح او فسمزه) 


( الادة امم) 
لانقبل الدعوى ببطلان التصديق علي الصلج الااذا كانت مبنية على غش ,ظير بعد هذا 
التصديق وكان هذا الغش ناتجا عن اخفاء مال المفاس او مبالغة في ديونه او اذا كانت 
تلك الدعوى مبنية على الحم ديه بانه تفالس بالتد ليس 
وتجرد ابطال الصلح سواء كان بسبب الغشٍ او الم على المفلس بعد التصديق على الصلح 
بانه تفالس بالتدليس ييرئة الكفلاء فيه 

( المادة ممم ) 
اذالم يوف المفلس بشروط الصلج تجوز طلب فسضه امام التكمة بحضور الكفلاء ان كانوا 
فسن الصلم لابيرى' الكذلاء الذين توسطوا فيه إضمائهم تنفيذه كله او بعضه 

المادة ع«مم) 
اذا اقيمت دعوى على املس بعد التصديق على الصلح يانه تفالس بالتدليس وصار حبسه 
او وضعه تحت الطفظ فيجوز للحكمة ان تامر مما يلزم من الاجراآات التحفظية انما يجب حتيا 
أبطال تلك الاجرااتمن يومصدور الامر بانه لاوحهللدعوى عليه بذلك أو هن يوم صدور 
الك زا مه 
وتعين المحكمة مامور ١‏ لتفليسة ووكيلا واحدا,اواكثر عن المداينين يمجرد اطلاعبا على 
الك الصادر بان المفلس تفالس بالتدليس او يحصل ذلك التعيين في نفس الدَك الصادر 
منها ببطلان الصلج او تزه 
ويجوز للوكلاه المذكورين ان يضموا الاختام على اماكن افلس التي يلزم المتم عليبا 
وعليوم ان يباشروا بدون تاخير تحقيق جرد الاموال والستدات والاوراق مع مراجعة 
ام الجرد القديمة ويكون ذلك ضور .امور التفليسة او من يعينه لينوب عنه وان 
يحرروا قائّة جرد جديدة تكملة للقائّة السابق تحر يرها او ميزانية تكملة الميزانية القدعة 
اذا اقتضى الحال ذإلكه 
وان ظهر مداسورض1 ٠ستهدون‏ فيكلفوا بتقدم طليائهم على الو<ه النصوص عليه في 
الفرع الخامس من الفصل اعلامس باعلانات تنشر في الجرائد وتلصق و بخطابات اليهم 
وتشتمل هذه الإءلانات-والحظابات عل ملخص المحكم الذي صار تعيين الوكلاء 
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عن المدايدين فيه ويحصل الشروع بدون تاخير في تحقيق سندات الطليات المقدمة 
بقتضى هذه الادة ولايعاد تحقيق الديون الس'بق قبوها وتابيدها ولكن مع عدم 
الاخلال برفض اواستنزال أوتنقيص الديون التى دفعت كابها او بعضبا 
(المادة 6مم) 

وبعد اتام الاعام المذكورة اذا لم يحصل كلم جديد يطلب حضور المدائييكف 
واجتماعهم لاجل !بداء رايهم في أبقاء وكلاء المداينين اواستبدالمر ولابصير الشروج 
في التو زيعات الابعد اثقضاء المواعيد المعطاة لمن كان مقما بالقطر المصرى من المداينين 
المستجدين وفي ظرف خمسين يوبا بالآكمر من نار يغ نشر الحكم الذى صار نعيينف 
الوكلاء فيه 





(للادة معم) 
لايصير ابطال المعاملات التي تصدر من المفلس بعد الحكم بالتصديق على الصم وقبل 
فسفة او بطاله الااذا حصلت منه بطر يق التدليس اضرارا يحقوق المداينين 

( المادة دعم ) 
المداينوت السابقون على الصلم الذي صار فسخه او ابطاله تعود لم حفوقهم يناميا 
بالنسبة للفلس واما بالنسبة لروكية التفليسه فلا يجوز لم الدخول فيبا الا بالحدود 
الأنية وهى ش 
اذا كانوا لم يقبضوا شين من القدر الذى ُفر لم في الصلح فيدخلوا فيبا مجميع ديونهم 
واما اذا قبضوا شيئا هن القدر المذكور فيدخلوا بجز» من ديونهم الاصلية مقايل ليزه 
الباتى لهم من القدر المذكور وتتبع الاحكام المذكورة في هذه لمادة اذا وقع تفليس 
ثان يدون سبق ابطال الصرج او فسؤم 


( الفرع الخامس - في قفل اعمال التفليسة إسبب عدم كفاية مال المفلس ) 
الادولام” ) 

اذا وقفت اعيال التفليسة لعدم وجود مال للفلس كاف لاعالما سواء كان وقوتها 

قبل التصديق على الصلم اوقبل اتحاد المداينين يحوز اللحكمة “بناء على تقر ير مامور 

التفليسة ان تحكم ولو من ثلقاء نفسها بقفل اعال التفليسة وعود بهذا الحكم لكل 

واحد من المداينين حتقى في افامة دعواه على نفس المفلس 

ويوقف ننفيذ ذلك الحكم مدة شهر من تاريخه 


53 ش ( قانون التجارة ) 
(للادة ممم) ا 
يحوز للفلس او لغيره من ارباب المقوق ان إتحصل من الحكمة في أى وقث على نقض 
الحكم المذكور في المادة السابقة اذا اثبت وجود مال كاف صار يف اعال التفليسة 
اوسا الى وكلاء المداينين المبلغ الكاني لما ويحب فى جميع الاحوال قبل كل شي وفاء 
ممار يف الاجراآت التى حصلت مقتتضى المادة السابقة 


( الفرع الساوس - فى اتحاد المداينين ) 

زالمادة وعم ) 
اذا لم يحصل الع بين الفلس والمداينين بكون ارباب الديون بمحرد ذلك في حالة الاتحاد 
وعلى مامور التفليسة حيائذ ان يشاورهم بدوفل تأخير فيا بتعلق بادارة اشغالهها 
وقي لزوم ابقاء وكلاء المدابنين اواسجبدالهم ويدخل في هذه المشورة المدايبوف 
المتازون او الحائزون لرهن عقار او متقول او الذين تحصلوا على اختصاصهم بعقارات 
المفلس كلها او بعضها لوفاء ديونهم ويحرر محضر باقوال المداينين. والحوظائهم 
و باطلاع الححمة عليه تحكم في تلك الاقوال على وجدما ذكر فيالمادة 7خ #وعلي الوكلاء 
الذين يعزلون ان يقدموا الى الوكلاء المعيدين بدلا عدهم حساباتهم يحضور مامور التفليسة 
بعد ان كلف المفلس تكليفا رسميا بالمضور في وقت آقديم تلك الحسابات 

ر الادة *4١‏ ) 
يستشار المداينون معرفة ما اذا كارت تعيين اعانة للفلس من مال تفليستديمكنا املا 
فاذا رضي بذلك اكثر المداينين الحاضر بن يجوز تعيين مباغ للفلس و يعرض وكلاء 
المداينين مقداره على مامور التفليسةوهو يقرر مايستصو به انما للوكلاء دون غيرم 
ان عارضوا فيا يعينه المامور المذكور و يرفعوا الادر في ذلك للحكمة 

(الملدة 41" ) 
اذا افلست شركة تجار بة يحوز للدايدين ان لا إقبلوا الصل الامع واحد من الشركاء 
اواكثر وني هذه المالة يبقى جميع اموال الشركة تحت دائرة اتحاد المداينينوتخرج 
عنها الاموال الخاصة من حصل معه عقد الصلم ولايجوز ان يشرط فو العقد المذ كوز 
دفع شى الا من الاموال المارجة عن اموال الشرتة والشر بك الذى تمصل على صلم 
خاص به يبرا من كل تضامن 


( قانون الجارة ) 36 

( للادة 45م 
ينوب الوكلا عن جميع المدابنين فير 5 التفليس و يناط بهم تدفية اموالالتفليسة 
ومع ذلك يجوز للدابنين ان يوكلوم في استمرار تشغيل تلاك الاموال وتعينمدةالتشغيل 
وحدوده في القرار الذي يصدر من المداينين باعطاء هذا التوكيل وتقدر فيه البالغ التي 
يجوز للوكلاء ان يبقوها تحت ايد يهم لاجل وفاء المصار يفولا عتبرهذا القرار الا اذا 
صدر بحضور مامور التفليسة وباتحاد راي ثلاثة ارباع المداينين عددا ومبلةاوتقيل 
المعارضة في القرار المذكور من المفلس والمداينين الالفين لراي الأكثر يةاذا تقدمت 
في ظرف كانية ايام من تاريخ صدور ذلك القرار انما لا يترتب عليها توقيف تفيذه 

(للادة *4”) 
اذا نشات عن معاءلة الوكلاء ديون زائدة على اموال التفليسة التي هي تحث دائرة 
الاتحاد فالمداينون الذين اذنوا ببذه المعاملات يكونون دون غيرم ملزومين بالزائد 
على ما يخصهم في اموال التفليسة أنما لا تخرج ملزوميتهم بذلك عن المدود المبيئة 
في التوكيل الذى اعطوه و تخصص هذا الزائد عليهم كل واحد منهم بالنسبة لقدر 
دانه على اافليسة 
(الادة 45 ) 
وكلاء المداينين مكلفون باجراء بيع عقار المفلس و بضائعه وامتعته وتصفية الديون 
المطلوية له او .نه ويكون جميع ذلك نحت ملاحظة مامور النفليسة بدون احتياج 
لطاب حضور المفلس و يدو زلهم ايض المصالمة في جميع الحقوق التي تكون للمفاس 
ولوكانت متعاقة بالعقار بشرط مراعاة القواعد المقررة في عأدثي هلا" و١ل؟‏ ولا 
ينعم من ذلك اي معارضة تحصل من المفلس 


( للادة 46م) 
يطلب مامور التفليسة حضور المداينين الذين هم في -الة الاتحاد ويجمعهم ولوامرة 
واحدة في السنة الاولى وكذلك في السنين التي بعدها بحسب اقتضاء الحال ويجحب 
على وكلاء المداينين انيقدموا حسابهم في هذه الجمعيات امداينينوحينئذ اما ان يسير 
ابقلأهم في وظائفهم اواستبدالهم على حسب ماهو مقرر في مادتي 7ا4؟ ووم" 


)5( 


ل ش (١قانون‏ التجارة ) 


( للادة وم) 
متى انتبت تصقية التفليسة يجمع مامور التفليسة المداينين ويقدم' الوكلاه حسابيم 
في هذا الاجتاع الاخير بحضور المفلس او بعد تكليفه بالحضور تكايا رسميا 
ويحرر بذلك محضر و يجوز لكل واحد من المداينين إن ددرج فيه اقواله وسحوظاته 
وبعد انففاض هذه الجمعية تتحل حالة الاتحاد حتيا واذا حصلت منازعة في حساب 
الوكلا' يحيلها «امور التفليسة على جاسة الحكمة بدون احتياج التكليف بالحضور 
امامبا تكليقا رسعيا 
و يقدم مامور التفليسة الي الحكمة في جميع الاحوال تقريرا مشثملا على بيان احوال 
التفايسة ونوع التفليس : 

( المادة 49م ) 
اذا صدر امس حبس المفلس وكان محبوسا بالفمل يخلى سبيله متى ثبت في اي وقت 
ان الوكلاء وضعوا يدهم على حميع امواله ودفاتره وتحصلوا منسه علي سائر البيانات 
والايضاحات اللازمة ويحوز امدايئين وللوكلاء الدخول في المرافمات التى تمصل 
لصدور الحكم بشان اخلاء سبيله ١‏ 


( الفصل السابع) 


( في بيان انواع المدايدين وفي حقوقهم في حالة تفليس مدينهم ) 


(الفرع الاول - في شركاء الفلس في الدين وني الكفلاء ) 
( للادة م؛؟ ) 

اذا كانتبيد اجد المداينين سندات دينمضاة او محولة او مكفولة من الفلس وآخر ين 
ملتزفين معه على وحه التضامن ومفلسين ايض جاز له ان يدخل في التوزيعات الني 
تحصل في جميع روكيات تفليساتهم و يكون دخوله فيبا بقدر اصل الماغ الجر بهالسنبد 
وما يتبعه الى تام الوفاء 

ولا حق لتفادسات اللتزمين بدين واحد في مطالبة بعضبا بعضا بالمصص المدفوعة منبا 
الافي حالة نا اا كان مجموع تلك الخصص المدفوعة من زوكيات هلءالنفليسات يزيد 


(ثانون التار: ) لك 


على قدراصل الدين وما هوتابع له ففي هذه الخالة تمود الزيادة لمن كانمن المدينين 
المفلسين مكفولا من الأخر بن على حسب ترئيب التزامهم بالدين 
(الأدةوع)؟) 

اذا استوفالمداين المامل لسند متضامن فيه المفلس وغيره بعضا من دينه قبل لكك 
باشهار الاذلاس فلا يدخل في ر وكيةالتفلسة الا بالباني بعد استنزالما استوفاءو يبقي 
حقه في المطالبة بالباقي محفوظا له ء! ى الشريك او الكفيل ويدخل الشر يك او الكفيل 
اكور في روكدة المفلس بقدرما دفعه وفاء عنه وللداين مطالبة الشركاء في الديك 
ينام دينه ولو حصل الكل مع المفلس 





الذرع الثاني ) 
( في المداينين المرتهدون لمنقول وفي المدايدين الذين لهم الامتياز علي المنقولات ) 
( المادة *5٠‏ ) 
مداينوالمفلس الحائزون لرهن منقول حيازة معتيرة قانونا لايدرجون في روكية 
التفليسة الا جرد الب ذلك 
(المادة 81" ) 
يجوز لوكلا المدابتين ان يسترووا على ذمة التفليسة في اي وقت باذن مامو رالتفليسة 
النقولات المرهونة بان ددفعوا الدين الذي عليبا الى المرتهدين 
( المادة؟ه"” ) 
يجوز للمداين الخحائز لرهن منقول ان يببعه في اى وقت مع مراعاة الاجراات المبينة 
في القانون و يجوز لوكلاه المداينين ان يلزموه.بالبيع في ميعاد رعينه مامور التفليسة 
والا فليم اخذ الثيء المرهون ويعه مع عدم الاخلال با أرب الدين المرتينمن المقوق 
في الشمن فاذا بيع الرهن يشمن زائد على الدين ياخذوا الوكلاء هذه الزيادة وان كان 
الشمن اقل حنالدين بدخل الدائن الباق له في روكية التفايسة معالغرما بصفةمداينعادي, 
زالادئع+ه” ) 
الاجر والماهيات استحقة في اثناء إلستة اشبر السابقة على صدو راللككم باشبارالافلاس 
لْنْ استخدمهم المفلس بنفسه من الشغالة والكمبة تكون من جملة الديونف المئازة 
وكذيك يات الخدمة اللتحقة في السنة السابقة على المكم المذّكور 


١ 51‏ قانونالتحارة) 








( الادة عمم) 
اذا بيعت منقولات لاحد ثم اشبر افلاسه ذلا يكون للبائع حق في الدعوى فس البيم 
ولا تجوزله اقامة الدعوى بالاسترداد الافي الاحوال التي ستذكر بعد 
ٌ ( الادة ممم) 
على وكلاء المداينين ان يقدموا لمامورالتفليسة قائّة بالمدايدين المدعين امتيازا على 
المنقولآت و ياذن المامورالمذكور عند الاقتضاء يدفم مطلوب هؤّلاه المداينين من اول 
نقود تتحصل واذا حصلت «نازعة في الامتياز تأتحكم فيها المحكمة 





(الفرع الثالث ) 
( في حقوق المداينين المرتبنين اعقار والمداينين الذين لهم حق الامتياز عليه او الذين 

تعصلوا على اختصاصهم بعقارات المفلس كلبا او بعضهالوفا' ديونهم ) 

( المادة دمم) 

اذا حصل :وزيع كن العقارات قبل توزيع من المنقولات او حصلا مع فالمدايدوتف 
الذين لهم الاءتياز .علي العقارات او المرتهدون للا او الذين ##صلوا على اختصاصهم با 
كلبا او بعضيا لوفاه ديونهم ولم بستوفوا حقوةهم من منهايدخلون في توز يعالنقود الي 
لروكية الديون العادبة بقدر الباقي لمم مع المداينين الخالين عن الرهن والامتياز 
والاختصاص بشرط ان أكون دينهم سبق تحقيقها وتاديدها على حسب الاصول 
السابق ذكها 
' (المادة لامع ) ش 
اذاحصل توزيع تقود متحصلة من اعان المنقولات توز ما واحدا اواكثر قبل :وزيع 
ائمان العقارات فالمداشون الذين.لهم حق الامتياز عليبا او المرتبنون لها او الذين تحصلوا 
على اختصاصهم بها كلها أو بعضبا لوفاء عطلوبهم ونحققت داونهم ونا بدت يدخلورن 
في نوزيع امان المنقولات جميع ديونهم هع عدم الاخلال عند الانتضاء مما يازم 
ارجاعه "كا سيذكر في المادة الائية 


( قانون التحارة ) 4 





رالادة مه" ) 
بعد يبع العقارات وتسوبة ترتيب درجات المدايدين الحائزين لرهنها والمداينين الذين 
لهم الامتياز عايها والذين تحصلوا على اختصاصهم بها كلها او يعفها نسوية قطعية من 
يستحق متهم على حسب ذلك الترتيب اخذ جيع ديونه من اثانها لا باخذها الا بمد 
استنزال المبالغ التي الها ءن اموال روكية الدبون العادية والمبالغ المستنزلة على الوجه 
المذكور لا نصير ابقالأها في روكية المداشين المنازين بل نير ارحاعها الى روكية 
الددون العادية ونوز بعبا على ار بإب هذه الدبون 

( اللادة قمم) 
اما المدا نون الحائزون لرهن المقار او الذين تحصلوا على اختصاصهم به كله او يعضه لوفاء 
دبونهم وم يس تحقوا في تو زبع كنه علي <سب الترتيب السابق ذكره الا جزء! ٠ن‏ دنوتهم 
فيكون العمل في حقهم علي حسب ٠١‏ هواات وذلك ان حقوقهم في روكية الدبونالمادءة 
عير ةسولتها لسوبة قطعية بقدر الميااغ التى تبقى طم بعد اخدم م يخصهم في توز بع 
كن العقار وما اخذوه من النقود.ز بادة عن هذا القدر في التوز بع السابق من اتار"ف 
المقولات ستنزل مما خصهم في من العقارو نصير ارحاعه الي رو كية الدبون العادية 

(للادة ١5م)‏ 
والمداشون الخائزون ترهن العقار او الذين تحصلوا على اختصاصهم به كله او بعضه ولم 
يستحقوا شيعا ادلا في توزيم عُنه على حسي الترئيب السالف ذكره يعتبرون بصفة 
مدانين بدين عادي 

ددص :وين 

) الفرع الرابم # في حقوق أازوجات ) 

(المادة 51م ) 
لازوجة انأكانت الشر عة المتبعة فيا تعلق بزواجها أن تاخد في خالة افلاس زوجها عين 
القارات الي كانت مألكة لما في وقت زواجها ويقيت في مككيتها ,وكذلك العقارات 
التي 1 لت لها بعد الزواج بالارث او بالهية من غير زوحبا 

( المادة ؟5؟) 
وكذلك لا ارض تاخذ العقارات التى اشترتها باسمها بالتقود الا يلة لها بالارث او المبة 
المذكور ين في المادة السابقة او بالنقود المتجصلة هن اموالها 


ف (قانون التجارة) 
( الخادة؟"؟ ) 
ولها ان ناخد عين المنقولات التي احضرنها الى يبت زوجها في وقت الزواج أو اشترنها .ن 
مالا اوآ لت لما بالارث او الهرة متى كانت الملكية فيا ياقية لها على سب الشر بعةالمتبعة 
في زواجها 
( الأدةعىم ) 
واذا كان على عقاز الزوجة ديون او رهون حيخة سواه التزمت بها باختيارها او حم 
عليب! بها فليس لا ان نطلب اخدْ تلك العقارات على حسب ماهوم كور في مادثي 1“ 
و9" الا بشرط عدم الاخلال مما عليها من الديون والرهون 
للادةه5؟؟) 
ان كان الزوج ناجرا فى وقت عقد الزواج اولم نكن له في هذا الونت حرفة معلومة وصار 
تاجرا في السنة التالية له فليس لازوحة ان تطالب التفليسة بالتبرعات المندرجة في غعقد 
زواحبا كا انه لايحوز في هذه الخالة للداينين ان تشبفوا فيا تبرعت به الزوجسة 





في المقد المذ كور 
( الفصل الثامن ) 
( في تصفية كن المنقولات وفي التوز يم على المداينين ) 
(للأدةحدم) 


تستازل من النقود المتحصلة من امان المنقولات الرسوم ومصار بف ادارة التفليسة ومن 
ضعنها اجرة وكلاء المداينين والاعانة الني اعطيت للفلس او لعائلته وكذلك المبالغ 
الماثوية 'اداينين الممتاز بن ويوزع الباني على ججيع المداشين بنسية مقادير ديونهم الي 
محققت وثا بدت ١‏ 
( المادة لأنوكم) 

واذلك يس وكلاء المداينين في كل شهر الى مامور التفليسة قامّة ببيان الحالة التى عليها 
التفليسة وببان النقود المودعة في صندوق المحكمة و يامر المامور المذكور عند الاقتضاء 
باجراء توز دع على المداينين و دعين مقداره و يلاحظ وصول الخبر لحم بذلك: جميعا 


( قانون التجارة ) 0*0 


(للادم 4ع 
لايصير الشروع فياى نوز بع على المداينين القاطنين بالقطر المصرى الا بعد حفظ الخصة* 
المقابلة لديون المدابنين السا كئين خارج القطر المذّكور على حسب ماهومبين في ميزائية 
المفاس واذا تراا ى ان الديون المذّكورة لست مندرجة في الميزائية على وحه الدقة يجوز 
مامور التفليسة ان يامى بالز يادة فيا يبحفظ وانما ااوكلاء التظل من ذلك ورفع الام الى 
امحكمة الابتدائية 
( المادتحدم ) 
تبقى هذه الحصة تحفوظة في صندوق الْحكمة الى اتقضاء ايعاد المقرر في القانون لتقد يم 
الطليات من المداينين القاطنين خارج القطر المصري فاذا لم ير المداينون المذّكورون 
تحقيق ديونهم على حسب المنصوص في هذا القانون يصير توز يع تلك الخصة على المدا ينين 
الذين تحققت ددونهم و يجب ايضا ان تحفظ حصة في «قابلة الديون الخاصلة فيها المنازعسة 
وم يصدر بقبوها حك قطعي 
راللدة ام ) 
لايدفم وكلاه المداينين شيئا لدائن الا بعد ابرازال._ند المثبت للدين و يحكتبون على 
السندات المالغ التى دفعوها او التي اذن مامور التفليسة بدفعها ومع ذلك اذالم يمكن 
ابراز السند يجوز امور التفليسة ارت ياذن بالدفع بنا' على حضر تحقرى الد بون بعاد 
اطلاعه عليه وقي جميع الاحوال عى الدائن ان يترر سند الاستلام على حامش قامة 
النوز يع 
( الادة ١لا"‏ ) 
'يجوز للداينين الذين في حالة الاتحاد ان يطلبوا بعد استقرار رايهم بالاكثر ية المقررة 
للصلح الاذن م بان يتراضوا مع اولي الشان فيمالم 'تحصلوا على استغلاصه من حقوق 
المفلس ودعاو يه كلها او بعضها او بان يدقلوها الى الغير بشرط طاب حضور المفلس امام 
الحكمة طلبا رسعيا وفي هذء الخالة يحب على وكلاء المداينون احراه جميع ماالزم لذلك 
ويجوز لكل مداين والمفلس اءضا ان يطلب من مامور التفليسية اجتاع المداينيف 
مذ كور ون لاجل الداولة واعطاء الراي منهم في شان طلب الاذن الم كور 
ساسع حيط 0ر0 2 
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(الفصل التاسم ب في بيع عقاراتالمفلس) 
(المادة ؟0ا) 
لامنع الافلاس من اجراء بيع عقارات المفلس ان صدر حّ قبل اشبار الافلاس بنزعبا 
من إده و ببعها 





(الادة لام ) 
لاحوز تزع عقارات المفلس من بذه و بيعبا بعد صدورالحم بأشهار افلاس هالا بناء على 
طلب المداينيت المرتهئين لها او الذين تحصلوا على اختصاصهم بها كلها او بعضها لوفاء 
ديونهم 

( المادة 4لام) 
اذا ل ييشدا في الاجراا ت المتعلقة بنزع عقارات المفاس هن يده و بيعها قبل الوقت الذي 
صارفيه المداينون في حالة الاتداد فلوكلاء المداينين فقط الحق في اجراه مايلزم لبيعها 
ويحب عليهم الشروع في ذلك في ظرف الثثانية ايام التالية لاوفت المذّكور باذن «امور 
التفليسة مع مراعاة الاصول المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية 

( المادة ه6ا) 
اذا يبعت عقارات المفاس بالمزاد بناة على طلب وكلاء المدايدين فلا تجوز المزاددة بعد ذلك 
على المزاد المذّكور الا بالشروط والاوجه المببدة في قانون المرافمات 


(الفصل!اعاشر ‏ في الا-ترواد ) 
( الادة دام ) 
يجوز في حالةالتفليس مالك الكمبيالات وغيرها من الاوراق التجاريةاو السددات الي 
نوجد بعينها تحت يد المفلس وقت تفليسه ولم ندفع «بالفبها ان يستردها اذاكان تسليمها 
للفاس بقصد تحصيل مبالغها بظر يق التوكيل وحفظ نلك الجالغ تحت نصرف المالك 
. المذكوراوكان تسليمها له لوفاء اشياء .ميتة فاذا بيعت تلك الكمبيالات او الاوراق 
ا والسددات قبل التفليس وكان منها موحودا نحت يد المفلس بصفة وديعة جاز اينما 
استرداد لمن 
٠‏ ش ( المادة لابام) 

يجوز اثنات نسلم الاوراق التجار ية بقصد تحصيل مبالغها بطر يق التوكيل ولوكان عليها 
تحويل مستوفي ش 


(غانين التجار: ) 7 


( الأو م0" ) 
ومع ذلك لا يجوز الاسترداد اذا دزج المبلغفي حسابحار وقيل المستزد هذا الحساب 
(للادة ولام ) 
ويحوز ايض استرداد ٠١‏ بكون موجودا بعينه من البضائع كلها او بعضها تح يد المفلبي 
او تّمت يد غيره على ذمته اذا كان المالك ميا فلى على سبي الودية لولاجل يحبا 
على ذءة مألكها ولومع شرط شان الدرك فيها على المفلس 
( المادة ةا 
ويجوز ايضا استرداد البضائع التي مكون المفمس اشتراها على ذمة المسترد 
(الادة الوم) 
اذا باع المفلس البضائع المسلة اليه من طرف المالأك ولم يسثوف من الشتري نبا كه 
أو بعضه نقود او بورقة تجارية محر رةبا“مه” او تحت اذنه او ؟قاصة في الحمساب الجاري 
بينه و بين المشكري يوز استرداد كل النمن او بعضه على حسب ماذكر 
(المادة 5م ) 
يحب علي المسترد ان يدفم مايكون مسعحقا لأوكلاء بالعمولة ولمن اقرض مبلغا على زهن 
البضائع له مم اعتقاد ملكيتها لفاس 
زر المادة عمم) 
يجوز استرداد البضائع المرسلة للفلس المباعة اليه ما دامت لم نسل الى مخازنه ولا مخازن 
الوكيل بالعمولة الماءور يبيعها علي ذمته اذا كأن المفلس المذكور لم يدفع مُنها كله 
ولوتحررت بهءنه ورقة تجارية اودخل في الحساب الجاري بينه و بين البائع له 
(الادة 4م؟ ) 
ومع ذلك لايقبل طلب رد البضائع اذا كان المفلس داعبا قبل وصولا وكان اليبع 
بدون تدليس بناه على قامتها الداله على ملكبته لها وتذكرة ارساليتها او بناء على القائمة 
الذكورة ونذ وذكرة النقل بشرط ان يكون موضوعا على كل منهما امضاء المرسل 
( المادة هم ) 
و يكون الاجراء كذلك فيا يختص بالبضائع لجان ارد بنأء على اص افلس 
الى من اشثراها من الغلى للذكور 


000) 
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( الادة كد ) 
. وبحب على المسترد ان بوذي ١‏ قبضه على الحمساب الى روكية التفليسة 
( الادة/ام؟ ) 
اذا كانت البضائع المباعة فلس لم نسم اليه وم ترسل له ولا لانساناخر على ذمتديجوز 
لبائعها الامتناع عن تسليمها 
( اماد ى؟ ) 


لوكلاء المدايئين في الاحوال المينة في المادة 4" وما بعدها الحمق في ان يطلبوا يناء 
على اذن مامور التفليسة تسليم البضائع الهم بشرط ان يدفعوا لبائعها نها المتفق عليه 
ببنه و بين افلس 

( اماد هلمم ) 
و يجوز لوكلاء المداينين اجابة طاب الرد بشرط التصديق عليه منءامو والتفليسةواذا 
حصلت منازعة سيف الطلب المذكور تحكم فيبا لتحكمة الايتدائية بعد مماع اقوال 





المامورالمذ كور 
0 
(الفصل الحادى عشر) 
( في طرق التظل من الاحكام الصادرة في مواد التفليس ) 
) المادة انا ( 


الحكم باشبارالافلاس والحكم الذى يعين فيه لوقوف المفلس عن دفع ديوندوقت سابق 
على الحكم باشبار الافلاس نحو ز المعارضة فيبما من المفلس فيظرف ثانيةايام ومن كل 
ذي حق غيره في ظرف ؛لاثين يوماً و يكون ابتدا الميعادين المذكور بن من اليوم الذى 
عت فيه الاجراات المتعلقة بلصق الاعلانات ونشرها المبينة في مادتي ١81و‏ 4١1؟‏ 

(المادة نوم) 
يجوز للفلس ان يستانف في المواعيد المبينة فيا يأتي الحكم الصادر باشبار افلاسه 

( الادة ؟وع) 
أذاكان المفلس غائيا واثبت.اله لم يمكنه الم بالحكم الصادر باشبار افلاسه جاز له بعد 
انقضاء ميعاد الثانية ايام ان عافى من قيد الميعاد المذ كور 


(قانون التجارة ) ل 





( المادة وأ 
يحوز للداينين ان يطابوا تعيين تاريخ وقوف المفلس عن دفع ديوئة في وقثغيرالوقت 
الذي تعين في الحكم باشبار الافلاس او في حكم أآخر صدر بعده ما دامث المواعياد 
المقررة لت#قيق الديون وتابيدها لم تنقض ومثى انقضت تلك المواعيد فوقت الوفوف 
عن دفع الديون يقي بالنسبة للداينين مقررا على ما هو عليه بدون امكان تغيير فيه 

( المادة 4.ة؟) 
ميعاد استئناف اي حكم صدر ف الدعاوي الناشئة ءن نفس التفليسة يكون خمسة 
عشر يوم فقط من يوم اعلانه و يزاد على هذا الميعاد مدة المسافة التي بين ل المستانف 
وص كز الحكمة التي اصدرت الحكم الم كور 

(الماوئمة؟ ) 
لاثقيل المعارضة ولا الاستئناف فى الاحكام المتماقة بتميين او استبدال مأمور 
التفليسة اووكلاء المداينين ولا في الاحكام الصادر: ة بالافراج عن المفلس او باعطاه 
اعانة له او لمائلته' ولا في الاحكام الني صرح فيها ببيع الامتمة اوالبضائع التي لاتفليسة ٠‏ 
ولا في الاحكام الصادرة بتاخير عمل الصل او بتقدير الديون المتنازعفيها تقديرا مؤفتا 
ولا في الاحكام الصادرة في الاظل من الاوامى التي اصدرها مامور التفليسة على حسب 
حدود وظيفته 





( الفصل الثاني عشر - في التفليس بالنقصير اوالتدلاس ) 

( المادة كوم) 
الاحوال المتعاقة بالتفليس بالتقصير والتفالس بالتدليس والعقوبات التي يحكم بها 
في كل حالة من تلك الاحوال تبين في قانون العقوبات وككون الحاكمه في الاحوال 
المذكورة بنا' على طلب وكلا* المداينين او احد المداينين ايا كان او بناء على طاب 
النائب الممومي عن الحضرة الحديوية او احد وكلائه 

زالادة اوم ) 
اذا رفع النائب العموي او احد وكلائه دعوى على المفاس بانه افاس بالتقصير اوتفالس 
بالتدليس نمصاريف تلك الدعوىلا تكون في اي حالة .ن الاحوال مر:_طرف روكية 
التفليسة 


ل ( قانون التمارة ) 





: (للادة مو؟) 

اما مصار يف الدعوى التي برفعها بذلك وكلاء المداينين بالنيابة عن المداينين فتكون 
هن طرف روكة التفليسة اذا حكم ببراءة المفاس واما اذا صدر الحكم عليه فتدفم 
المصاريف من صندوق الحكمة انما للصندوق المذكور حق الرجوع بها فا بعد 
على المفلس 

( اللادة هوم ) 
لايحوز لوكلاء المداينين ان بقيموا دعوى على المفلس بانه افلس بالتقصيراو تفالس 
بالتديس ولاان يدخلوا فيا بصفة مدعين بحقوق مدنية الا اذا اذن لهم بذاك بقرار 
يصدز من اكثر المدايئين الحاضر ين عددا : 

)1٠٠ الأدة‎ ( 

اذا رفع احد المداينين دعوى على المفلس بانه افلس بالتقصير اوتفالس بالتدليس تدفع 
مصار يفها من صث_دوق الْحَكة اذا صدر الكم على المفلس واما اذاحكم ببرءانه 
فتكون تلك المصاريف من طرف المداين الذي اقام الدعوى 

( الادة ١١٠؟)‏ 
تبينفي قانون العقوبات الاحوال التي يجوز فيها اكم على غير الفلس بالعقوبات 
المفررة لاتفالس بالتدليس وكذلك الاحوال التي يسرق فيها زوج المفاس اواصوله 
او فروعه شيئا للتفليسة او يختلسنه او يخفيه من غير مشاركة افلس له في ذلك 

(المادة ؟.٠1)‏ 
وفي الاحول المذكورة تعكم اللحكمة النظورة بها الدعوى سوا كانت الوحكمة 
الابتدائية او محكمة الاستثناف ها ياقى ولوحكم ببراءة المدعى عليه 
اولا بان يرد لروكية ارباب الديون كل ما اختلس بطر بق الندايس من الحقوق 

والاموال والسندات وتحكم الحكمة في ذلك من تلقاء نفسها 
ثانيا بالتعورضات التى تطلب مع تعيين مقدارها في الحكم الذي يصدر بها سواءكان 
من الحكمة الابتدائية او يحكمة الاستئناف 

(الاد: *.1) ْ 
اذا اشتزطة المذاين لنفسه مع المفلس اومع غيره امتيازات خصوصية فيمقايلةاءطائه 
رايا في المداولات المتملقة بالتفليسة او عفد مشارطة مخصوصة يترتب عليها لفمه 


(قانون اأتجاوة ) يف 


من اموال المفلس فيحم ببطلان كل مشارطة او اتفاق من هذا القبيل بالنسبة لاي 
شخص وبالنسبة للمفلس ايض نفلا عن الم بالعقو بات المقروة في قانون المقويات: 
و بكون المداين المذّكور ملزومً بان يرد لمت يازم المبالغ او الاوراق ذات القيمة التى 
اخذها بناء على المشارطة الملغاة 





( للادة 14١14‏ ) 
اذا اقيمت دعوى على المفلس بانه افلس بالتقصير او تفالس بالتدليس او صدر,عليه 
حّ بناء على ذلك فتكون الدعاوي المدنية في حميع الاحوال قامّه بنفسها و يصير استيفاء 
الاجرا ات المتعلقة .الاموال ما هومقرر في حالة التغليس بدون جواز احالتها على لهام 
الجنائية ولا جواز طلب تلك الحا لها للنظر فيها 

(للادة )4٠6‏ 
ومع ذلك يجب علي وكلاء المداينين ان يعطوا الى وكيل الحضرة الخد بوية ما يطلبه متهم 
من الاوران والسندات والايفاحات 

(اللى: 4١5‏ ) 
الاوراق والسندات ونحوها المسلة من وكلاء المداينين يصير ابقاواها في اثناه اللتيق 
«عدة للاطلاع عليبا بواسطة قل كتاب الحكمة وي#صل هذا الاطلاع بناء علي طلب 
الوكلاء المذكورين ويجوزطم ان ياخذوا منها صورا غير رسمية او يطلبوا صورا رسنبة 
تعطى 1م من كاب الحكمة : : 
والاوراق والسندات ونعوها الى صدرامر بابداعها في الحكمة ترد الى الوكلا* بعسد 
صدور الك ويؤخذ منه سند بالاستلام 

(للادة ا.4؛ ) 
اما الاوراق والسددات ونحوها المودءة في الحكمة بغير امس صادر بذلك قتره للوكلاة 
مع اخل سند منهم باستلامها 





(الفصل الثالث عشر- في اعادة اعتبار المفاس اليه) 
(للادة م١؛1)‏ : 
يجوز للفلس الذي وفى مي امبالغالمطلوبة منه سواء كانت اصلا او فوائد او مصار يف 
ان اتحصل على اعادة اعتباره اليه واذا كان شربكا في بيت تجارة انلى فلا يجوز 
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ان عصل علي اعادة اعتباره اليه الا بعد اثباته أن جميع ديور: . الشركة صارابفاة 
بالهام من اصل وفوائد ومصاريف ولوسبق حصول صلح خاص به بينه ودين المداينين 
(المادة ى١.؛)‏ 

كل عر بضة بطلب اعادة الاعتبار تقدم الى محكمة الاستئناف وعلى الطالب ان يرفقها 
بسندات المخالصة وغيرها عن الاو راق المرؤيد: لطليه 

(انادة ))21٠١‏ 
وترسل نسخة من العريضة والاوراق المرفوقة بها ءن وكيل الحضرة الخديوبة الى رئيس 
المحكمة الابتدائية التي حكمت باشبار الافلاس 

( الملدة ١1؟)‏ 
وعلى وكيل الحضرة الحدبوية ورئيس المحكمة الابتدائية ان يستعلا عن كل ما مكن 
الم يه مما يدل على سعة الوقائع التي إبداها من طلب اعادة الاعتبار اليه ' 

( المادة ؟١41)‏ 
نلصق صورة العر يضة المذكورة مدة شهر ين في اللوحة المعدة للاعلانات القضائية وفي 
جميع الاماكن الاخر المبينة في لانحة احرا أت المحاكم ويدشر ملخص منها في الجرائد 

(المادة ١41؛)‏ 
ويجوز ككل مداين لم يدفع اليه مطلو به بالتيام من اصل وفوائد ومصاريف ولكل : 
اخرذي شأن ان يعارض في اعادة الاعثبار للفلس بان يقدم عر ضةبذلك الى اللحكمة 
الابتدائية و يرفقها بالاوراق الموّددة لمعارضته انما لا يجوز فى اي حال من الاجوال 
للداين المعارض ان كون خصا في المرافعة التى تحصل في اعادة الاعتبار 

( المادة 114) 
برسل كل من وكيل الحضرة المدبونة و رئيس الحكمة الابتدائية الى حكمةالاسئئناف 
بعد انقضاء الشبر بن المذ كور بن الاستعلامات التي صار الحصول عليها والمعارضات 
التهى تقدمت و نصحبي ذلك برايه فيه 

(اللادة )41١6‏ 
وتصدر محكمة الاستئئاف بناء على طلب وكيل الحضرة الخديوية حكمما يقبول او رفض 
منلب اعادة الاعتبار و يكون مبينا فيه اسبابه فاذا حم برفض الطلب الماحكور لا يجوز 
تقديعه مرة ثانية الا بعد مشي سنة 


قانون التجارة ) بها 





( المادة5 41١‏ ) 
يرسل اللكم باعادة الاعتبار الى اللحكمة الابتدائية وهي تتلوه في الجاسة علانية 
2 تيل صورته في دفائرها وملا عن ذلك يلصق الحكم المذكور في اللوحة 
لعدة للصق الاعلانات القضائية في الحكمة 
( المادةل/ا١1؛)‏ 
لايعاد الاعتبار اصلا ان تفالس بالتدليس ولالمن حكم عليه بسبب سرقة أوخصب 
اوخيانة ولالمن اع عقارا ليس له او مرهونا مع اخفاء رهنه ولا .من لم يقدم حسابه و بوى 
المتاخر عليه وليا كان اووصيًا اوماءورا بادارة اموال او غيزهم ممن يكون ملزوماً بوفاء 
حساب ماأموريثه و تجوز ان بعاد الاعتبار الي المفاس الأمقصر الذي استوق في العقاب 
الحكوم عليه به 
(الادمة؛ا؛ ) 
يحوز اعادة الاعتبار ال المفلس بعد موه 
( المادةة١1؟)‏ 
جوز الحكم باعادة الاعتبار في اثناء المرافمة العادءة في المالتين الائيتين 
اولا اذا وني المفاس ولو مال غيره قبل مضي المواعيد المقررة أتحقيق الديون وثاييدها 
المطلوب منه بالهام من اصل وفوائد ومصاريف يشرط ان لايكون هذا الغير 
حل بجميع ما وفاء او ببعضه عل المدابنين الذين وفاهم بل يكين برعا تفلس 
ما اداه من ماله 
ثانا اذا كانت المبااغ التحصلة بسعي وكلاه المدا ينين كفت لوفاء ديون المدا نين بالتيام 


سس بسي ب 0 
( قانون التجارة و يليه قانون التحارة اليحرى ) 
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امرعال 


(نن خديومصر) 

بعد الاطلاع على امرنا الرقهم ه شعان سنة ١1 (1.٠١‏ جونيو سنة ١848#‏ ) 
المادر بيترتب الحم الاهلية وعلى المادة الخامدة عشرة عري أمرنا الرقهم 6 
ذى القعدة سنة ١.٠‏ ( #9 سثميرسنة 188 ) الصادر بترتيب مجلس شوري 
9 : 
وبناء على ماعرض عاينا من ناظر حقائية حكومتنا وموافقة راي ملس النظار امرنا 
ا هوات 

(المادةالاولى) 
قانون التجارة اليحري المرفوق ,امرنا حذا الشّتمل على مائثين وخمسة وسبعين مادة 
الختوم عليه من ناظر حقانية حكومتنا يكون ممولا به في كل جهة من جهات النطر 
المسرى من بعد مضي ثلائين يوم من ثاريم افتتاح للحمكمة الابتدائية الكائنة تلك 
الجهة في دائرتها 

( المادة الثانية) 
على ناظر حقائية حكومتنا ت#فيذ امرنا هذا 
صدر بسراى عابدين سيف 1 معرم سنة 101( 18 نومير سنة 1888 ) 


“و محمد نوفيق 96 


دأ مس الحضرة الحديوية 
ناظر الحقانية رئيس مجلس النظار 
رغري) (شريف) 


صصح سح وج زج تور -ج زج :نوز جلو سب سوسس 


قانون التجارةالبجري 





(الفصل الاول) 
( في السفن التجار بة وغيرها من المرا كب أ بحر ية ) 
(للادة )١‏ 


لايجوزا ن 'كون ألكا لجم.م سفينة رافعة للع( المثهاني ولا لبعضها ولا ان يكون عضوا من 
اي شركة لتشغيل سفن رافعة لعل المذكور الاء ن كار من رعايا الدولة المثهانية 
العلية 

(المادة؟) 
يجوز لرعايا الدولة العثانية العلية ان يملكوا سفنا اجنبية و سير وها في البعر بالمل العثهائى 
بعين الشروط المقررة فيا ي#ختص بسفن الرعية ولكن لايجوزان ,شتمل سند العملك علي 
اي شرط اوقيد مخالف للادة السابقة لنفع اجنبي والا فيعاقب المتملاك بشبط السفيئة 
جانب الحكومة 

(المادة؟ ) 
بيع السفينة كلها او بعضها بيع اختيار يا يلزم ان .يكون بسند رسي سواءحصل قبل السفر 
او في اثنائه والاأكان البيع لاغيا و يحر والستد المذكورامام احد الأمورين العموديين 
الذين من خصائصهم ذ]ك اذا كان البيع داخل ممالك الدولة العثانية العلية واما اذاكان 
البيع في المالك الاجنبية فيكون تحر بر السند امام قنصل تلك الدولة فان لم يوجد سيك 
الحالة الاولى في حل الببيع مامور عمومي لتحر ير السند الرستي جاز تحر بره امام جهة 
الادارة وان ل يوحد في الخالة الثانية قنصل الدولة العلية في البلد الاحنبية فكون تحريره 
امام قاضي الل الذي من خصائصه ذلك بشرظ الاخبار به الى اقرب قنصل للدولة 
العلية 

(الماده4) 
السفن التحارية وغيرها من المراكب البحرية وان كانت من الاقولات الاانه يبقى 
حت الدائنعَلِينَا مثل المقارات اذا انتقلت الى بد غير مالكا معنى انه اذا باعبا لشخص 


5 (قانون التجار: العرى ) 


ثالث مالكها المدين ذينا ناشم عنها يجوز لار با بالدين وضع الحجز عليها تحت يد المشتري 
واجراء بيعبا لوفاء ديونوم وإذلك تكون السفن التي من هذا القبيل ضامنسة لوفاء ديون 
بائعبا خصوصا المدبون المصرح في القانون باءتيازها علي غيرها 
( الادة 6) 
الدبون الآ في يبانها ممتازة على حسب الترتيب الا َى 
اولة رسوم الحكمة وغيرها .ن المدار يف المنصرفة للدصول على البيع وتوز يع الاثمان 
انا عوايد رئيس البوغاز وعوايد حمولة السفينة اوالمركب بحساب الطونيلاطه وعوايد 
الدخول في اللآمن وعوايد ر بطيا في البر وعوايد المويس او«قدم المويس 
الغا احرة اطفير ومدار يف التحفظ على السفينة من أشداء دخونا في المينا الى بيعرا 
رابا اجرة اتخازن التي توضع فيب ادواث السفيئة اومهماتها 
خاءسا مصاريف اصلاح السفينة واصلاح إدوائها ومهماتها من وقت سفرها الاخسير 
ودخولهاني الميدأ 
سادساً ماهية واجرة القبودان وغيره من االاحين اللتخدمين في السفر الاخير 
سابعا ابأ اغ لغالني اقترضبا القيودان لاوازم السفيئة في هذة سفرها الاخير والجائغ اللازمة 
ل قيمة اليضائعالني ياعها للغرض المذ كور 
اللازمة لاشاء السفيئة والمسقطقة للعملة الذين اشتغلوا في انشائها اذا لم يسبق لها 
سفر والمبالغ المستحقة لار باب الديون فى مقابلة المبمات التي احضروها وفي مقابلة 
الاثمالواجرة القلافطة والانة وتحبيز السفيئة لأسفر بواسطةاحضار ما يلزمله ولها من 
الملاحين والادوات والذ<ائر ونحوها قبل سغرها اذا سبق لما سفر 
تاسعاً المبالغ المقرضة قرضا بحر يا على جسم السفينة او على سهم قاعدنها او علي الانها 
وادواتها لاجل قلفطتها أو شراه ذخائرها او تجبيزها للسفر قبله 
عاشر! ماهومستحق لاجل السفر الاخيرمن مبلغ السيكورناء المعمولة على جسم السفينة 
اوعلي سوم قاعد نبا لو على الانباوادواتها او جبازها 





(قانون التجارةالبعرى ) . 





الحادي عشر التمويضات للستحقة لتاجري السفينة لعدم تسليم البضائع الي 
شحنوها بها او لاداء الخسارةالببحر ية التي حصلت في تلك البضايع سبب تقصير 
القبودان او الملاحين 
وارباب الدبون المذكورون في كل وجه من الاوحه المتقدم ذكرها في هذه المادة 
يدخلون في التو ز يع ددرحةمتساو ية بنسبةمقادير ديونهم اذا لميكف الشمن لوفامهابتهامها 
( الادة 5) 

لابجوز العمل بمقتضى الاءتياز المقرر للديون المينة في المادة السابقة الا اذا ثبتت 

تلك الدبون بالاوحه الا نية 

اولا تنبت رسوم الحكمة بقوائم الرسوم الني قررتها الحا اكم التي حكمت حجزالفينة 
ويعها وبكون الحكم من خصائصها 

ايا نثبت عوايد حمولة السفينة بجساب الطونيلاطه ونحوها بسندات الخالصةالرسمية 
الحررة من حصايها 

ثالنا تقبت الديون المبينة بالوجه الغالث والرابع والخامس من المادة الخامسة بقوائم 
يقطع حشابها رئيس الحكمة الابتدائية 

رابعا ماهيات واجر الملاحين تثبت بدفاتر تجبيز السغيتة وجر يدها المصدق عليها من 
رئاسة المينا 

خامسا ثبت البالغ المفرضة ومن البضايع المبيعة للوازم السفينه في مدة سغرها الاخير 
بقوائم مقطوع حسابها :عرفة القبودان ورؤساء ملاح السفينه مثبتة لضرورة 
الاتتراض 000 

سادسا يثبت يع السفينة كلها او بعضها بسند رسمى محرر يةتضى المادة الثالثة 
ويثبت احضار المبمات لانشاء السفيدة وتجهيزها والميؤنة يحواذظ وقوائ موضوع 
عليبا ءلامة القبودان ومصدق عليها من الالك وتسل نسخة ننها الى قل 
كتاب الحكمة قبل سفر السفينه اوفي ظرف عشرة ايام «الاكثر بعد سفرها” 

سابعا المبائغ المقرضة قرضا يجريا على جسم السفينة اوعلى سهم قاعدتها او على ادوانها 
ومبمانها أوعلى جيازها قبل سنرها نثبت بالسندات الرسمية او الغير رسعية 
الي تسل صورها في نسختين الى قر كتاب الحكة في ظلرف عشرة. اياممن تار ينها 


5 ( قانون التحارة العري ) 


و ب 0 
ثامناغ تثبت مبالغ السيكورتات ببوليصة السيكورتاه اوبكشف مستخرج من دفاتر 
شركة السيكوراء الحررة على حسب الاصول المقررة ا 
تاسعاً تثبت التمو بفيات المستحقة لمستاحري السفينة بالاحكام الصادرة فيبا مرل 
تحكمة أو من محكمين مختار ين 
(الادة لا) 
امتهازات المداينين ففلا عن زواها بالاسبات العامة لانقضاء التعهدات نزول اذا 
يبعت السفينة علي بد الحكمة بالاوجه المبينة في الفصل الآ قياو اذا ببعت بيما اختيار با 
ثم سافرت بامم مشتريها بشرط ان يكون الخطر عليه وم تحصل معارضة من «دابني 
البائم فان حصات معارضة من مداين منهم بالاوجه المقررة لها فلا توحب نفعاً الا له 
(المادة م ) 
وتعتبر السفينة .عد قيامها بثلاثين يوما انها سافرت اذا ثبت قيأمها ووصوطائيمينتين 
مخعلفتين وتعتبراشا انها سافرت اذا مضت مدة زائدة عن ستين: يوما .بين قيامها من 
مينا ورجوعها اليبا بدون ان تصل الى مينا اخرى او اذا كانت السقيئة -التي قامت 
لسفر طويل مكلفت ١‏ كدر من ستين يوما في سفرها بدون <صول شكؤى م نمدايني البائع 
(الادة ة) 
يع صفينة ف اكناء سفرها بيعا اختيارنا لا يضر يحقوق مدايني بائعها ولذلك لانزال 
السنيئة او ثمنها رهنا للداينين مع حصول البيع ويجوز لهم ايضا الطعن في البيع بانة 
حصل بالتدليس اذا ا“تحسنوا ذلك 





(الفصل الثاني في ججزالسفن و بيعها ) 


( الادة )1١‏ 
كل ٠ركب‏ بحري يجوز ححزه و ببعه باسى الحكمة و نزول اءتياز المداينين بالاجرااات 
الآئية 

)1١١ (الأد:‎ 


لايجوز جز المركب الا بعد التنبيه الرسمى بالدفع بار بع وعشر ين مياعة بناه علي طلب 
المداين الطالب لوضع الححز 


(قانون التجارةالجحري) 5 





( المادة؟١‏ ) 
يحب اعلان التنبيه الى نفس المالك او الى مله اذ 1 كان الدين من الديون العادية على 
شخص امالك المذكور وليس ممتازا علي السفيندة فان كان الدين ممتازا عليها علي حسب 
المنصوص بالمادة الخامسة جاز اعلان التنبيه الى قبودان السفينة 
( اللادة 1١‏ ) 
على الحضر ان يتوجه الى داخل السفينة ومعه شاهدان و يحرر محضر حجزها و ببين فيه ,اسم 
صاحب الدين اللازم وضع الححز لاحله وصنعته وله والند الذي شرع في اجراء ذلك 
بناه عليه وبلغ الدين المطلوب تحصيله واللدل الذى اختاره المذاين في الجهسة الكائنييا 
مرك الحكمة الابتدائية التي يلزم اجراء بيع السفينة امامبا وفي الجبة التي حجزت فيها 
وربطت وا سم مالكها وقبوداتها واب | لفق نوعها ومقدار حمولتها من الموثيلاطة وعلى 
الحضرايفا 3 يبين قطائرها وصناد يما وأدواتها واسلحتوا ومهحاتها وذخائرها مع دكرصفات 
ممع ذلك ويعين حارسا على السغينة 
( ألادة 14) 
اذا كان مالك السفينة المعجوزة ساكنا في البادة الكائنة فيها الحكمة الابتدائية التي في 
دائرتها الجهة النني حصل 7 الحجز وجب على المداين الذى طلب وضع الحجز ان يعلن 
للالك المذكور في ظرف ألاثة ايام صورة محضر المعو كا بالحضور امام الحكمة في 
الممعاد المعتاد له عضر ببع الاشياء الممحوزة واذا كان المالك المذ كور ساكنا فى ل أبعد 
من تلك البلدة فالاءلان وورقة طلب الحضور إلان علي ذمشه الى قبودان الفسينة 
الحجوزة واذا كان غائبا :سان الى من كان قامًا مقامه او مقام امالك وفي هذه الخالة 
يزاد علي الميعاد المعتاد لاحضور مدة مسافة الطر يتى التي بين الحكمة ويحله اذا كان مقيا 
في البلاد القارة من ممالك الدولة العلبة واما اذا كان لمالك ساكنا خارج البلاد القارة 
الم كورة او في بلاد احدية فيكون ميعاد الحضو ركالمقرر في قانون المرافعات المدنية على. 
ح ارات 
( الادة 16) 
البيع الذي لابج اجراوءه الابناء على س_د واحب التنفيى يكون امام قاض يعينة 
رئيس الحكمة الابتدائية من تلقاه نفسه و حصل بطريق المزايدة اأعمومية بعد المناداة 


(0 


) (قانون التجارة الممري‎ ٠ 


على السفينة بالبيع ونشر الاعلانات باجرائد وتعليقها في الاوحات العدة لذلك على 
الوجه الا فى 
(المادة )١١‏ 
اذا كان الحجز واقعا على سفينة حمولتها اكثر رن عشر طونيلاطات (اي از بد من 
٠٠‏ كيلو) ينادي ثلاث مرات على الاثسياء المراد بيعبا أو تعلن ثلاثة اعسلانات 
وتكون المناداة والاعلانات متوالية في كل ماني امام مرة في ضواحي المينا وفي الميادين 
المومية الكبيرة الني في امل الذي تكون السفية مر بوطة فيه وكذلك في جيم الامأكن 
التى تعين بامر من اتحكمة وينشراعلان عن ذلك في احدى الجرائد التي تطبع في الجبة 
الكائن فيها مركر الحكمة التي طلب منها وضع الحجز فان لم توجد فيها جرائد ينشر 
الاعلان ني احدى اجرائد التي تطبم في اقرب محل 
(المادة )1١‏ 
وفي اليومين التاليين لكل مناداة واع_لان تعلق اع_لانات على الصاري الكبير بالسفينة 
المجوزة وسيه اللوحة الممد الاءلانات بالحكمة التي حصل الشروع امامها في استيفا» 
الاجراا تاللازمة وفي الميادين العمومية وفي رصيف المينا التي تكون السفينة مر بوطة فيبا 
وكذلك في البورسة التِّارية فان لم توجد فعلى باب دار الككومة الحلية 
(الادة ه١1)‏ 
يلزم ان تشعمل الماداة والالانات المنشورة والمعلقة على اسم اللداين الذي طلب المحز 
والببع وصنعته وئعل اقامته و يبان السندات البنية عليها الاجراات المتعلفة بذلك 
ومقدار مبلغ الدين المطلوب ولحل الذي اختاره المداين في الجبة الكائن فيها مركر انحكمة 
وفي الجبة المر بوطة فيها السفينة و يبان اسم مالك السفينة الحجوزة وله واسم السفيئة 
ويبان كونها مجبزة او في حالة التجسيز وبيان اسم قبودانها ومقسدار حمولتها بحساب 
الطونيلاطة و بان الحل الذي تكون السفينة فيه راكدة اوعامّة و بيان اسم القاضي الممين 
للببع واسم الحضر الذي وضع المحزو يبان النمن المقدر للزايدة عليه و بيان ايام الجلسة 
التي تقبل فيها المزايده 


( الادة 15 ) 


تقبل المزايدة في الوم الممين لا في الاعلان المعلق بعد المناداة الاولى و يسثمرالقاني 


(فانون التحارة الجري) 0 
مين للبيع علي قبول المزايدات في اليوم المعين في امه بعد كل مناداة تحصل في كل 
عانية ايام 

( للادة ١٠؟)‏ 
و بعد المناداة الثااثة يقع البيع للزايد الاخير الذى بكون عطاء. احكثر من غيره عند 
انطفاء الشموع الموقودة في ابتداه المزايدة حسب العادة ومع ذلك يوز لاقاضي المعين 
لبيع ان ياذن بالتاخير ثمانية ايام مرة اومرتين املا في حصول مزايدة اكار 
ويعلن ذلك بالجرائد و بتعليق اعلانات فان لم ينشا عن التاخير المرخص به علي هذاالوجه 
الحصول على مزابدة ١‏ كثر تعطى السفينة بناه على المزايدة الاخيرة 

(المأدة ١؟)‏ 
اذا كان الححز واقعًاً على قطائر اوصنادل او مراكب اخر من سفن المينا وتكون حمولتها 
عشر طونيلاطات فاقل بقع الببع في هذه الحالة في جلسة القاضي «رن غير احتياج 
مراعاة كافة الاجراات السالف ذكرها اما يكون ذلك بعد الاعلان على رصيف المينا 
مدة ثلاثة انام متوالية وتعليق الاعلان على صاري المبيع مماذكر فان لم يكن له صار 
فل امحل الظاهر منه وفي الاوحة المعدة للاءلانات بالحكمة و يلزم ان يكون بين اعلان 
الحجز واجراء الببع ميعاد مُانية ايام كاملة 

( اخادة ؟6) 
نترتب على بيع السفيئة بالمزايدة انتهاء وظائف القبودان واماله ان يطاب تعويضات 
من مالك السفيتة وكفلائه وكل من النزم له بشي + اذا كان هناك وجه لذلك 

(الادة ©") 
يجب على الراسي عليه مزاد السفينة من اي حمولة كانت ان يدقع في ظرف اربع 
وعشر ين ساعة من وقت مرسي المزاد ثلث الثمن الذى رسى نه المزاد عليه او إسمله الى 
صندوق للحكمة ويوّدى كفيلا **تمدا بالثلثين يكون له محل بالقطر المصري ويضع 
امضاءه مع اككفول على السند وبكونان ملزومين على وجه التفامن. يدفع الثلثين 
المذكور ين في ميعاد احد عشر يوم من يوم مرسى المزاد 
ولاتسل السفينة لاراسى عليه المزاد الابعدد دقع ثلك الفمن واداه الكفيل بالباتىواما 
صورة محضر البيع فلانسا اليه الا بعد دفعالثلثين بالتهام في المبعاد المقرر 


© ايل (قانون التجارةالبعري ) 
وفيحالة عدم دفم الثلث الاول او الثلنين الياقيين! وعدم اداه الكفيل كما ذكر نفاتباع 1 
السفينة ثانا على ذمة المشترى وكفيله بالمزايدة بعد نشر اعلان واحد حديد و تعليقه 
بثلاثة ايام ويحكون المشتري والكفيل المذّكوران «لزومين على وجه التضاءن 
بالنقصان اذا حضل و بااتمويضات والفوائد والمصار يف اذا كان الثلث المدفوع اولا 
غي ركاف لذلك 

(الأدة ؟؟ ) 
طلب استبعاد حصة من ببع السفينة اوالاشياء المحجوزة وكل طلب فرعى يقدمان 
و يعلنان الى قل كتاب الحكمة قبل وقوعالبيع فان تقدم طلب استبعاد المصة بعد 
الببع فينقلب قانونا الى معارضة في تسليم المبلغ التحصل من البيع 

( المادة 6؟) 

للطالب اوالمعارض ميعاد ثلاثة ايام لتقديم ادلته وللدى عليه ايضا ميعاد ثلاثة ايام 
الناقضة وتقدم الدعوى الى الجلسة ناء على عل خبر بالحضور أمام المحكمة 

( المادة 5 ) 
قبل المعارضات في تسلم الثمن في ظرف الثلاثة ايام التالية للبيع وهتى مفى هذ! 
الميماد لايجوز قبولما الااذا كانت في شان ما زاد علي البالغ الاستيقة للداينين الذين 
-صل الحجز من احلهم 

( الادة 0 ) 
يحب علي المداينين المعارضين فى تسلم الشمن ان يقدموا الى قل كتاب الحكمة سندات. 
دبونهم في ظرف ثلاثة ايام بعد التنبيه عليهم بذلك من المداين الذي طلب اجراء 
الببع اومن مالك السفينة التى وضع المحز عليها اومن كان قامًا مقامه وان تاخروا 
عن ذلك صير الشروع في نوزيع تمن المبيع بدون ادخالهم فيه 

( الادة م؟) 

ترتيب درجات المدأينين وتوز يع التقود دكون اجراأها فيا يختص بالداينين المتازين 
على حسب الترتيب المقرر بالمادة الخامسة واما فيا يخنص بالمداينين الاخر بن فيكون 
التوزيع عليهم بنسبة ديونهم وكل مداين مندرج في الدرجات المرتبة يدخل فيالترتيب 
باصل دينه وفوائدء والمصار يف 


( قانون التحارة العري ) يل 
( المادة وعم 
لا يحوز وضع الحجز على السفينة المتاهبة للقيام للسفر الا اذا كارن من احل ديون 
مقترضة لاسفر المتاهبة له انما التككفل هلك الديون في هذه الالة بنع الحجز 
وتعتبر السفينة متاهية للسفر اذا كأن قبوداتها حاملا لاوراق المرور للسفر 





(الفصل الثالث فى ملاك السفينة ) 

(للادة 0 ) 
كل مالك لسفينة مسؤل مدن ا عن اعال قبوداتها معنى انه ملزوم بدفع الحسارة الناشئة 
عن اي عمل من اعبال القبودان و بوفاء ما التزم به القبودان المذكور فيا يخقص 
بالسفينة وتسقيرها 
ويجوز للالك في جيع الاحوال ان ,تخلص من التزامات القبودان المدذكورة يرك 
السفيئة والاحرة اذا كاات هذه الالثزامات لم تحصل بناء على اذن مخصوص منه ومع 
ذلك لايجوز الترك ممن يحكون في أن واحد قبوداثًا للسفينة ومالكا لها اوشر بكا 
في ملكيتبا 
فاذا كان القبودان شربكا فقط في المأكية لايكون مسؤلا عا التزم به فيا يختص 
بالسفينة وتسفيرها الا على قدر حصته 

(الادة "١‏ ) 
ملاك السفن المبياة هرب باذن من المكومة لا مكونون مسئولين عن الجنحوالاتلافات 
التي تمصل في اليحر من رجال المرب الذين فيها اومن طوائفها البحرية الا بقدرالمبلغ 
الذي ادوا الغمانة به مأ لم يشاركوهم في ارتكابها او يعينوم على فعلبا 
وتكون الغمانة المذّكورة مبلغ 00 قرش ديواني لكل سفينة يباغ عدد ملاحيبا 
مائة وخمسين نفرا فاقل ويحسب منهذا العدد رحال اركان المرب والمساكر الحانظون 
وتكون الضعانة مبلغ 40٠٠٠١‏ قرش ديوافى لاسفن الاخر 

(للادة ؟م) 
يحوز لمالك السفينة في كل الاحوال ان بعزل فبودائها ولوشرط على نفسه عدمجواز 
ذلك ولاحق للقبووان المعزول في اخذ تمويض من عزله الااذا وحد شرط بالكتابة 


١ 14‏ قانون التجارة البحري) 


يقضي يا يخالف ذلك واما على المالك دفع المصار يف اللازمة لرجوع القبودان اذا 
عزله في بلد غير البلدٍ الذي استخدمه فيه ويجوز للحم في مكل الاحوال تنقيص 
التعويضات المشترطة بينهما يالكتابة اذا لم يكن لها سبي 

(للادة م ) 
اذاكان القبودان الممزول شر بك في ملكية السفينة يجوز له ان يترلد الشركة فيها 
و يطلب قيمة حصته و يكون تقدير هذه القيمة بمعرفة اهل خيرة يتفقعليهم الاخصام 
أو يعينهم القاضي المعين للامور الوقتية بامحكمة اذالم يتفق الاخصام على تعيينوم 


( الادة >8 
٠‏ اذا كان للسفينة عدة ملاك واقتضت مصاحتهم العمومية اجراء اسى ما ولم يتفقوافيالراي 
عليه فيتبع راى الا كار 
ولاتكون هذه الا كثرية باعتبار عدد ار باب الراي بل باعتبار مقدار الملكي ةالزائد 
على النمف 


والسفينة الملوكة لعدة اتتخاص ملكا شائعا لا يجوز الترخيص في بعها بالمزايدةلعدم 
امكان قسمتها الا بناه على طلب من يكون لهم نصفها منالملاك مالم يوجد شرط بالكتابة 
يخالف ذلك 


( الفصل الرابع - في قبودان السفينه ) 
(الأدة وم ) 
على كل قبودان اورئيس مامور بادارة سفينة اومركب من المرأكب البحرية ضياتف 
م يحصل منه من التفر ئِطّ في أثناء تادية وظيفته ولوكان سيرا ويلزم بآداه مقابل 
الخسارة الناشئة عنته 


( المادة 5" ) 
وهو مسئول عن الامتعة والبضائع الثي يستطها في عبدته وعليه ان يعطي يها سند 
سمي سند الجمولة 

(المادة /1* ) 


ويختص القبووان بتعيين من بازم لاسفيتة وانتخاب ملاحيها وغيرهم من البحر بين 
واستئجارهم انها يجب عليه اجراء ذلك باتجاده مع ملاكها لذاكان في نحل سكنهم 


( قانون التجارة اأحري) #. 





( المادةخ؟ ) 
يجب على القبودان ان يتخذ دقرا لسمى يومية السفيئة و يكون مر الصعائف وموضوعا 
عليه علامة أحد قضاة الحكمة وان لم يوحد قاض فتوضع عليه العلامة هن حبة الاداوة 
ويكتب في الدقتر المذكور ماهوات 
اولا حالة الزمن والرياح في كل يوم 
اي سير السفينة في كل يوم في حالتي السرعة او البطه 
ثالنً درحة العرض او الطول البغرافي التي نكون فيبا السفينة يوبا فيوبا 
رابعا حميع الاتلافات التي تحصل (اسغينة والبضائع واسبابها 
خامسا ببان جميع مايبلك بحادثّة وما يقطع او يدرك و يكتب البيان المذكور بقدر 


الامكان 
سادسا الطر يق الذى اختار السير فيه مع بيان اسباب الانحراف عنه سواء "كاف 
اختيار نا او جير يا 


سابعا جميع ما ”مم عليه القبودان في اثناء السفر شاو رة الضباط والرجال البحر يين 
امنا اجازات الانصراف المعطاة للضباط والرحال ابر بة مع بيان اسبابها 
ناسعا الايراد والمصرف المتعلقات بالسفيئة واليضائع الشحونة و بالجملة يبين في ذلك 

الدفتر جميع ما يتعلق بالسفينة او حمولتها وجميع ما يجوز طلب حسابه او المطالبة 

به أو المعارضة فيه 

(الادة و ) 
وفضلا عن اليومية المذكورة يجب علي القبودان ارت يتخذ في السفينة دقترا صغيرا 
مستوفيا للشرائط السالف ذكرها عد بالخصوص لقيد الافتراضات البحرية فيه على 
وب الاتتظام 
(المادة )2١‏ 

يحب على الفبودان قبل اخذ الحمولة ان يتحصل على الكثف على سفينته معرفة اهل 
خيرة يعينهم لذااث القاضي: المعين بالحكمة للامور الوقتية وان لم“يوحد قاض فتعينهم 
جهة الادارة العلية لمعرفة ما اذا كانت السفينة مشجملة على ججميع ما يازم لسيرها ام لا 
وصالمحة للسفر ام لاويسل حضر الكشف عليها لق كتاب الحكمة او لجبة الادارة 
وتعطى صورة صحيحة منه الى القبودان 


5 ( قانون إلتجارة البخري ) 


ولا يجوز للقبودان ان يأخف تذكرة السفر الا بعد تقديه تعضر الكشف علي السفينة ولو 
تنحى ار باب الحمولة عن الكشف المدَ كور 
( الادة ١؛)‏ 
ويحب ايضا على القبودان ان يكون عنده في السفينة 
اولا حجة ملكية السفيئة او صورة منبا مصدق عايها بالاوحه القانونية 
ثانا سند انتسابه الى دولته اعني البراءة المثبتة انه تحت عل الدولة العلية المثمانية 
ثالنا دفر باسماء ملاحي السفينة 
رابعا سندات حمولة السفيئة و«شارطة الاجرة 
خامسا قاعُةَ يان الحمولات 
ساوسا سندات دفع الجارك او كفالتها 
سابعا تذكرة الرخصة في السفر اوالبسا بو رئوالبحرية 
ثامنا تذكرة الصبعة 
تاسعا نسخة من قانون الشجارة اأحري 
(الأد: ؟؛:) 
بجب علي القبودان ان يكورت. في السفيئة بنفسه من الوقت الذي ابنداً فيهالسفرالى 
وصوله لموردة مامونة او مينأ «امونة واذا اقتضى الخال ان يرسوثي مينا ل سيق انه رسأ 
فيها لا هوولا غيره من الملاحين وجد فيها رئدس البوغاز العارف عد ذل المينا اوالجدول 
اوالنبر وجب عليه ان يسثئعين بدحتسبا احرته على مصار يف السفيتة 
المادة *1) 
اذا وقعت هن القبودان مغخالفة للواجبات المفر وضة عليه المبينة في الحمس مواد السابقة 
تكون مسؤلاعن حميع الموادث أن له ملك فى السفينة اوفي الحمولات 
( الادة ؟؛ ) 
و يكون القبودان هس لا ابضاعا يحصل من الائلافات للبضائع التي حملبا على سطج 
السفينة بدون رضاة بالكتابة من صاحبها 
, (المادة ه6» ) 
لايسري حكم امادة السابقة في حق السفن الصغيرة المعدة لاسيّز بجانب الشاحل 


(قانون التجارة البيحرى) 7و1 
(الأدة 5غ ) 

لاير القبودان من المسئولية الا اذا اثْبت حصول عوارض جيرية 

( المادة 11 ) 
لايجوز للقبودان في دل اقامة ملاك السفينة إو وكلائهم قلفطتهأ بدون اذن خصوص 
منهم ولاشراء شراعات او حبال اوغيرها لاسفينة ولا اقتراض مبالغ لذلكعلى جسى| 
ولا تاجيرها 

( المادة م؛؟) 
اذا احرت السفينة برضاء الملاك وامتنع بعضهم عن اداء ما يخصه في المصار يفاللازة 
لسفرها يجوز لاقبودان في هذه الالة بعد اربع وعشرين ساعة من وقت التنبيه على 
من امتنع منهم تتبيها رسكي باداء ما يمخصه ان يقترض على حصة المتنع المذكور في ملكية 
السفيئة قرضا بحريا على ذمته باذن من الحكمة وان لم توحد فباذن من جبة الادارة 

(المادة 5؛) 
اذا دعت الضرورة ف اثناه السفر الي قلفطة او شراء شراع او حبال اوادواتاومؤنة 
اوغيرها من الاشياء التى اقتضتها الضرورة وكانت الاحوال او البعد عن حل اقامة 
ملاك السفينة او الحمولات لا تكن القبودان من استئذانهم في ذلك فبعد اثباتهذه 
الضرورة بمحضر ممفي منه ومن عمد ملاحي السفينة و بعد استحصاله علي اذاكف 
من اللحكمة وان لم نوجد نمن جبة الادارة وان كان في باد من البلاد الاحنبية ثمن قنصل 
الدولة العلية وان لم يوجد نمن حا'م هذا الملد يجوز له ان يستقرض قرضا بحر يا على 
جم السفيئة وتوابعها وعلى ال مشحونات اذا اقتفى الخال ذلك وان لم ينسر استقراض 
المبلغ كل او بعضه علي هذا الوحه فله ان يرهن او ينيع بالمزائدة يضائع بقدرالبلغ الذى 
وعت اليه الضرورة التى إلبتت 
وعلى ملاك اأسفيئة اوالقبودان النائبي عنهع احتساب اعْان البضائم المبيعة بالسعر 
الجإرى للبضائع التي من حنسها ونوعها في محل اخراجها من السفينة في وقت وصوفا 
البية : 
ويجوز لمستاجر السفينة اذا كان واحدا او للشاحنين اذاكانوا منحدين في الراي ان 
ينعوا ليغ بضائعيم أورهنها باخراجبا من السفيئة ودفع الاحرة علي قدر السفر الذي 


(0 


٠‏ ( قانون التحارة البحري) 

ل وني حالة عدم رضاه بعض الشاحنين بذلك شمن اراد منهم اخراج بشائعه من 
السفينة يكون «لزما بالاجرة الكاملة عليبا 
1 (للادة :ه) 
يجب على القبودان قبل سفره من مينا اجنبية او من مينات الدولة المثانية العلية 
الكائته في خليج البصرة او يسواحل العرب اوسواحل أسيا اواور وبا لارجوع الى 
مينات اخرى من مينات الدولة العلية ان يرسل الى ملاك السفيئة أو وكلائهم فائئة 
حساب ممضاة منه مشتملة على يبان حمولات السغينة و بان كن البضائع التى اشتراها 
وشحنها على ذمة الألاك والمبالغ التي اقترضها وامماه المقرضين ومساكنهم 
واذا حصل الشحن في المينات المذكورة على ذءة مستاجري السفينة ومجعرفة وكلائهم 
فلا يجب على القبودان في هذه الحالة ان يرسل الى ملأكبا اووكلائهم الا قامُة ببيان 
حمولاتها على حسب سندات الشحن التي حررها وييان الجالغ التي اقترضها مع بيان 
اسياه المقرضين وامأكن سكناهم 

(الادة 1ه) 
اذا اقئرض القبودان بلا ضرورة مبلغاعلى جدم السفينة او ذخائرها وادواتها اورهن 
اوباع بضائع او مؤنة اودرج فيحسابه خسارات ومهار نف غير حقيقية يكونمسؤلا 
لللاك وملزوما دون غيره باداه المباغ المقترض او عن الاشياء المرهونة او المبيعة فضلا 
عن اقامة الدعوى الجائية. عليه ان كان لا وحه 

( للادة ؟8) 
لايحوز لاقبودان ان يبيع السفينة بدون اذن مخصوص من ملآكها الا اذا كانت غير 
صالحة للسفر وثّبت ذلك بالاوجه القانونية فان حصل ليع كان لاغيا وكان الفبودان 
مازوما بالتعويضات 
و يحون اثبات عدم صلاحية السفينة لاسفر بمحضر يخررهاهل خيرة حالفون اليمين 
يعينهم رئيس الحكمة الابتدائية وان لم توحد أشجهة الادارة وفي البلاد الاحنبية يعينهم 
قنصل الدولة الملية فان لم يوجد فاضي البلد وهذا بدون اخلال يحق الاخصدام 
في المياقضة بالطرق القانونية في عدم صلاحية السفينة لأسغر 


(قانون المجارة البحري ) 1 

وان لم يأ ذن الاك بالبيع وم نعط تطليات منهم بكون بيع السفينة بسبب عدم ملاحيتها 
للسفر الثابت بالوجه المتقدم بالمزاد العموبي 1 

0 الادة عم ( 
يجب عل ىكل قبودان استخدم لسغر ان ممه ؤالا كارت ملزما تجميع المضار يف 
و بالتعويضات لملاك السفينة ولستاجريبا 

( الادم 4ه ) 
اذا سافر القبودان بالمشاركة في ريم المحمولات فلا يجوز له التعامل ولا الاتجار عليذمته 
خاصة مالم يوجد شرط يخالف ذلك 

(الادة مه ) 
فاذا شحن القبودان بضائم على ذمته خاصة خلافا لما هومقرر بالمادة السابقة تضبظ 
تلك البضائع لشركائه الاخر ين بحم من المحكمة بناء على طلبهم 

(الادة 5ه ) 
لا جوز للقبودان ارت يثرك سفينته في اثناه السفر بسبب اي خطر كان بدون راي 
ضباطها وعمد ملا حيها فاذا تركها برأ يهم وجب عليه ان يخلص معه الاوراق المهمة مثل 
دفتر سي رالسفينة وسند الاجار وحوافظ حمولتها وتذكرة السفر والتقود وما يمكنه اخذه 
من البضائع المشحونة التى يكون منبا أكثر من غيرها والا كان هو المسثول عن ذلك 
واذا هلكت الاشياء المخرجة من السفينة على هذا الوجه سبب قهري تكون القبودان 
غير مسئول عنها 

( الماوءً لاه ( 

يجب على القبودان في طرف اربع وعشر ين ساعة بعد وصوله الى المينا المقصوده ارلكب 
يستحصل على وضع علامة على دفتر اليومية من الحكام المبينين في المادتين الآنيتين 
: وان يقدم لهم تقر يرا تعطى له صورته مصدقا عليبا مثهم 
وبين في ذلك التقر ير مكان فيامه وار يخه وحالة الونث عند القيام والطريق الذي 
اختار السير فيه والاخطارالتي حصلك له وعدم الانتظام الذي حصل في السفينة وجميع 
الاحوال المهمة التي صادفته في السفر 


م0 ( قانون الْنجاره البحري ) 
1 ( الادة بمه) 

يقدم الثقر برالمدٌكورفي مالك الدولة المثبانية العلية الى رئيس المحكمة الابئدائية وان لم 
توجد فالى جرة الادارة المحلية وهي ترسله بدون تاخير الى رئيس اقرب محكمة اليها وفي 
كلتا الحااعين يحفظ التفرير في قل كتاب المحكمة 

( المادة وه ) 
ويقدام القبودان تقر يره في البلاد الاجنبية الى فنصل الدولة العثانية العلية وان لم يوجد 
فالى الحاكم المحلي الذي من خصائصه ذلك ويا<لى منه شهادة مبينا فيها وقت وصوله 
ووقت قيامه واجئاس مشحوناته وحالتها 

( الادة )5٠١‏ 
اذا اضطر القبودان في اثناء سغره الي ان يرسو في مينا من ميئات الدولة العلية المثهانية 
او من مينات الدول الاجنبية وجب عليه ان يخبر حاكا من الكام المبينين في المادتين 
السابقتين على <سب الاحوال باسباب الرسو 

( للادة 51) 
اذاحضل للقبودان غرق وتخلص وحده أو مع بعض الملاحين يجب عليه ان يتوحه بلا 
تاخير الى الخكام المذّكور ين أ ثفا على حسي الجبات والاحوال 
و يقدم اليهع تقريره و يتحصل على التصديق عليه من الملاحين الذين نجوا وكانوا معه 
و ياخذ صورة ذلك التفرير مصدقا عليبها 

( اللدة ؟5) 
ويب على الم تحقيق سعة تقرير القبودان ان ستجوب الملاحين الحاضر ين 
وكذلك بعض الركاب ان امكن مع عدم الاخلال باوجه الغبوت الاخرى 
والتقار يرالتي لم يصر تُعقيقها لا تقيل لبراءة القبودان ولا 0 الا اذا كان 
القبودان الذي حصل له الغرق تخلص وحده في الجبة التي قدم تقر يره فيبا 
و العا المق في اثباتٍ عدم صعة ما ادعاه القبودان 

ش ( المادة 5# ) 

ير للقبودان في غير حالة الحطر الحقق ان يخرجمن السفينة بضاعة ما قبل انقدم 
تقريرا بذلك والا تقام عليه دعوى جنائية 


( قأنون التحارة بحري ) 1 
(المادة 4د) ش 

اذا فرغت مؤنة السفينة في اثناء السغر يسوغ للقبودان بعد اخذ راى تمد ملاحيبا ان 
يعبر من عشده مؤآنة مملوكة له خاصة على مشاركة الباقي فيبا بشرط دفع الثمن اليه 





(الفصلالخامس - في استخدام ضباط السفينة وملاحيها واجرهم) 

(الادة 56) 
شروط استخدام قبودان السفينة وضباطها وملاحيها يكون اثياتها بدفتر اسماء البحر بين 
او بمشارطة المتعاقدين فان لم توجد مشارطة بالكتابة ول نذكر شروط الا“تخدام 
في الدر المذكور بعتيران المتعاقدين ارادوا اتباع عرف المل الذي حصل فيه 
الا-تخدام 
ويحرر الدقتر المذكور فى بلاد الدولة العلية العثهانية امام ديوان المينا فانلم يوحك فامام 
جهة الاداره الحلية و يحرر في البلاد الاجنبية امام قناصل الدولة العلية العثانية او وكلائهم 
فان لم يكن لها قنصل ولا وكيل عنه فامام اك المحل الذي مرى خصائصه ذلك 

( المادة 51 ) 
لايجوز للقبودان ولالملاحي السفينة ياي عذر كان ان دشحنوا فيها شيئًا من البضائع على 
ذمتهم بلااجرة ولارضا الملاك اوبدون رضا مستاجر يبا اذا كانت مستاجرة كلها 
وال ضبطت تلك البضائع لجانب اولي الشان اعني ملاك السفيئة او مستاحر نيا مالم يكن 
القبودان والملاحون ماذونين بدذّلك في الحالة الاول في سندات إستضد امهم وفي الخالة 
الثانية في مشارطة ايجار السفيئة 

( للادة 51 ) 
اذا ابطل السفر يفسءل ملاك السفينة او قبودائها أو مستاحريها قبل قيامها فضباطبا 
وملاحوها الدينصار استتئجارهم بالمشاهرة او «السفرة ياخذوناجرة الايام التي قضوها 
في تجبيز السفيدة ولهم الميار زياد: على ذلك بين ان يترك لهم بصيفة تعويض ماصرف 
لمم مقدما من اجرهم و بين ان باخدذوا احرة شهر مما حصل عليه الاتفاق بعد استنزال 
ماصرف لهم مقدمامنه أن سبق صرف شى لمم او ربع اجرهم اذا كانوا مسةاجر ين 
بالسفرة واذا ابطل السفر بعد قيام السفيئة ياخذون اجرهم التحقة في المدة التي 


بهذا ( قانون التجارة يري ) 

خدموا فيبا وزيادة على ذلك ياخذون. بصفة تعويض ضعف ماتقرر لحم فيا مسبق 
في هذه المادة ومصار يف السفر لرحوعهم الى مكنان قيام السفينة الا اذا كان القبودان 
او الملاك او المستاجرون يمحكدونهم من النزول في سفيئة اخرى راجعة الى الككان 
امد كور 
ولا جوز مع ذلك ان تزيد الاجروالتعويضات في اي حالة من الاحوالعن مقدار المبلخ 
الذى #-تهقونه لوت ذلك السفر وتحس ب مو يضات الرجوع على حسب وظائف ليحر بين 
الأرفوعين من اأدمة 

راخادة 38 
اذاحدث قبل ابتداء السفر منع التجارتمع الجهة التي عينت لسقر السفينة او كانت 
البضائع المستاجره من اجلبأ السفينة تما منع اخراجه الى الخارج او صار نوقيف سفر 
السفينة يامر الحكومة فلا يكون مسئحقا في هذه الاحوال للضباط والملاحين المرفوعيتف 
من الخحدمة ألا اجرة الايام التي قضوها في خدمة السفينة 

( الادتكد ) 
واذا حدث في اناء السفر منع التبارة او توقيف السفينة عن السفر فياخد ضباطها 
وملاحوها في حالة منع التجارة اجرهم بقدر الزمن الذى خدموا فيه ومصاريف رحوعوم 
وي حالة توقيف السفينة من افر باخسذون نصف احرهم في مادة ايام التوقيف اذا 
أكانوا مستاجر ين مشاهرة واما اذا كانوا مستاجر بن بالسفرة فلا ياخذون الا الاجره 
المشترطة بدون زيادة ثيه لزمن التوقيف 

رالمادة ١م‏ ) 
اذا حصسل تطويل السفر اختيارا فاجرة اجر بين المستاجر ين بالسفرة تزادعى قسدر 
البطويل 

( الادةالا) 
اذا حصل تفر يخ السفينة اختيارا في ل اقرب من الل الممين لأتفر يغ في. سند الاجار 
فلا يصير تنقيص اجر ابحر بين المستاجر ين بالسفرة 

(المادة ؟7ا) 
اذا كان الملاحون مستخسين بحسة.في. الار باح او في اج السفينة فل ,كين لهم 


(قانون التجارة الحرى) ول 


تعويض ولا بومية في مقابلة مانشا عن سبب قهري من ابطال السفر او تاخيره او نظوؤله 
فان حصل الابطال اوالتاخير او التطويل بفعل الشاحدين فيكون لابحر ين حصة في 
التعويضات التي يحكم بها للسفينة وتقسم هذه التعويضات بين ملاك السفينة وملاحيها 
على قدر المصص في الار باح او الاجر 
واذا حصل الابطال او التاخير اوالنطويل بفعل الفبودان او ملاك السفينة“فعلييم ان 
ددفعوا الى الملاحين تعويضات بنسبة <صصهم جراعاة مشارطتهم 

( المادة 7 ) 
واذا أخذت السفينة وضبطت اوانكسرت او غرقت مع انعدامها او انعدام البضائم 
بالكلية فلا يسوغ لضباطها ولا لملاحيها ان بطليوا اجرة لسفرها كا انهم ليسوا ملزومين 
برد ما صرف لهم مقنمأ من أجرهم 





(الادة 8/4 ) 
اذا ا بعض السفيتة قيحر ابن بالسفرة او بالمشاهرة تدفم الييسم 
فان كانت الاجزاء لكي 0 8 تخلص ؛ بعض البضائم فقط تكمل اجرتهم 
من احرتبا 
( الادة غ1 4 
الضباط والملاحون المستاحرون بخصة من الاحرة ياخذون اجرهم من تلك الاحرة نتط 
على حسب ما ياخذه القبودان او المؤجر 
( المادة ىلا) 
تدفع للشباط والملاحين اجر الايام التي خلصوا فيها بقايا السغينة والاشياء التي غرقت 
ايا كان الوجه الذي صار استئجارهم عليه 
(اللادة لالا ) 
كل من مرضمن الملاحين في اثناد السفر اوجرح او قطع منه عضو سوا كانذلك في 
خدمة الافينة او في مار بة العدو او اللصوص البحر ييرث ياخْدْ اجرته و يعال وتضمر 
جروحه وفي حالة فطع عضو مئه يميلى له نعو يض 


4" (قانون التجارة الحري ) 
و نكون التمويض في حالة القطع ومصاريف المعالجة والتضميد علي السفينة واجرتها اذا 
نشأ القطع او المرض اوالجرح عن خدمة السفينة واما اذا <صل المرض او الجرح او 
القطع من محارية لمفظ السفينة فتوزع الحصار يف والتعويضات على السفينة واجرتها 
ومشحوناتها على وجه :وز بع الحسارة البحرية العمودية 
( الأوة لا ) 


اذه كان بحري المريض او الجروح او المقطوع عضوه لا يميكنه الاستمرار علي السفر 
بدون خطر يهب على القبودان قبل قيامه ان يخرجه الى اسبتالية او حل آخر تمكن 
معالته فيه على الوجه اللائق وان يؤدى المداريف التى يستلزمها مضه ومعاشه 
و رجوعه اذا شفي اودفنه اذامات : 
ويودع لاجل ذلك مبلغ ا كافيا بجبة الادارة او يقدم لماكفيلا بذلك اذاكان سي 
بلاذ الدوأة العلية العثيانية فان كان في البلاد الاحنبية يودعه عند قنصل الدولة الملية , 
وان لم بوجد فعند قاضىاأبلد 
وفي هذه اخالة يكون للر يض او الجروح اوالمقطوع غضوه المقفي اخذ اجرته الىاليوم 
الذي يتمكن فيه من الرجوع الى محل قيام السفينة للسفر لا الى شفائه فقط وذلك 
فضلا عن مصار يف رحوعه 
( المادة و/ا) 

اذا جرح احد البحر يبن داخل السفينة أو بعد خر وجه منها ياذن وكان الجرح ناشئا 
عن مشاجرة اواذا مرض بسبب سلوكه على غيراستقاءة او بسبب عدم الحافظة على 
الآداب فيعا م مع ذلك وضمد جر وحه بمصارإف السفينة كما تقدم وانما يطالب 
بدفع هذه المسار يب وكذلك اذا جرح من خرج من بحر بينم نالسفينة بدوناذن 
او قطع منه عضو او مرض بسبب مشاجرة اوسوء سلوك تكون مصاريف معاجته 
عليه و يجوز لتقبودان ان نرقعه من الخدمة ولاندفم اليه آحرته في هذه الحالة الا بقدر 
الايلم التي خدم فيا 

( المادة ١٠م‏ ) 
اذا مات احد البحر بي في اثناه السفر تكون أجرثه «مستحقة لورئته على حسب 
الانواع الاتية اعني انه اذا كان مستاجرا بالمشاهرة تكون احرته مستحقةالىيوم وفاته 


( قانون التجار:البحري ) 


واذا كان مستا حرا 0 يكون المستمق نصف اجرئه اذا مات في الذها باو فيالمينا 

المفصودة و يكون المستعق كامل اجرته اذا مات في الرجوع واذا كان مستاجرا بحصة 
من الار باح او الاجرة 1 حصته كلها «“ستيقة بعد ابتداء السفر 

واذا قتل احد إلء بحر دين في اثناء دفع العدو او اللصوص ١‏ بر بين عن , 'السفينة ووصلت 

الى بر السلامة. فنستوى احرته بتمامها عن بيع السفر ابأ كانت كيفية استئحاره 

(للادة 1ىم) 

اذا 50-006 في السفيئة واسر فلا يكون له الحق في مطالبة القبودان 

ولا الملاك ولا المستاجر بن يدفم فدائه بل تعطي له احرته الى اليوم الذى قبض عليه فيه 

واخد اسيرا 

واما اذا قبض عليه واخذ اسيرا في اثناء ارساله يحرا او برا لاجل خدمة السفينةفيكون 

. له الحق في اخذ اجرته بتبامها و ياخذ زيادة على ذلك تعويضا لفدائه اذا وصلت 

السفينة الى بر السلامة 





( الادة ؟'م) 
ويكون التعويض مطلويًا من ملاك السفينة اذا ارسل الملاح برا او بحرا في خدمتها 
واما اذا ارسل برا اوبجرا في خدمتبا وخدمة المشحونات فيكون التعويض الْمذَ كور 
«طلوبا من .لاك السفينة وملاك المشحونات 

زللادة *م) 
و نكون قدر التعويض الل كور خمسة وعشر ين حنيها مصز يا 

زالادة 4م ) 
اذا يبعت السفيئة فى حال استخدام الملاحين فيبا يكون لممالخق في ارجاعبممصار يف 
السفينة واخذ اجرتهم الا اذا رضوا ما يخالف ذلك 

( المادةهخ ) 

اذا رفع القبودان بعض الضباط اوالملاحين من الخدمة لاسباب مقبولة قانونا لايجب 
عليه ان يدقع لهم الا الاحر المنفق عليبا الى يوم رفعهم من الخدئة و يحسب على قدر 
مسافة السفر التى قطعوها 
واذاحضل الرفع قبل الابتداء في السفر فلا ياخذون الا اجرة الايام التي خدموا فيبا 


5) 


١ "1‏ قانون الخجارةالبعري ) 
الادة )0 
والاسباب المتبرة قانونا لرفع الملاجين مى 
اولا عدم الاهلية الخدمة 
ثانيا عدم الطاعة 
ثالنا الاعتياد على السكر 
رابدا التمدي على احد في السفينة بضرب ونحوه وغير ذلك من الاخلاق المعيية 
الموجدة لاختلال النظام في السفينة 
خامسا ترك السفينة بدون اذن 
سأدسا ابطال السفر قبرا او اخثيارا على حسب الاحوال المبينة في القانون بشان ذلك 
( الادة الم) 
كل من انيت من البحر بين انه رفع من خدمته بلا سبب مقبول قانونا بعد قيد اسمه 
في دفتر البحرية يكون له الح في اخذ تعويض من القبودانيقدر ثلث الاجرة التي 
يمل ان ركتسيها في السفر اذا حصل الرفع قبل ابتداء السفر 
واما اذا حصل الرفع في اثناء السفر فيكون ذلك التعو يض يقدر الاجرة التي ياخذها 
من وقت رفعه أ, انتباء السفر مع مصار يف رجوعه 
ولا يخوز لاقبودان في اي حالة من الطالتين المذ كورترن ان يطالب «لاك السفينة بلغ 
التعويض الا اذا كان ماذونا منهم بالرفم 
(الملدمهم ) 
لايجوز لاضباط والملاحين ان متنعوا عن الخدمة ويتركوا السفينة الا في الاحوال 
:الانية وي 
اول اذا اراد القبودان قبل الابتداه ني السفر الذي استخدموا من اجله ان يه رالخل 
القصود 
ثإنيا اذ انعشب قبل الشروع في السغر حرب بحرى بين الدولة العلية وغيرها او ظهر 
في اثناء وقوف السفينة في مينا بين الدولة الملية والملكة المقصود السفر اليها 
خرب يوقع السفيئة في خطر ممق 


(قانون التخارةالجمرى) فى 
ثالنا اذا ورد قبل الابتداء في السغر او في اثنا؛ وقوف السفينة في مينا خبر صحيج ان ؛ 
الظاغون أو الحدى الصفراء او مرضا ا خرو بائيا متسلطن في الحل المقصود سفر 
السفيئة اليه 
رابعا اذا انتقلت ملكية السفينة كلها لاك اخر بن قبل الشروع في السفر 
خامسا اذامات القبودان قلى الشروع في السفر او رفعه ملاك السفيئة من الحدءة 
(الادة هم) 
السفيئة واجرة,ا ضامنتان خاصة لاجر البحريين ونعويضاتهم ومصاريف طر نقهم 
وها ضامنتان ايضاالحصول اكاب الشحمونات على تعويض الخسارة التي تحصل الحم 
بسبب خيانة الضباط والملاحين او تقصيرهم وانا الاك السفينة مطالبة القبووارف 
بذلك واقبودان مطالبة الملاحين 





(الفصل السادس ‏ في سند الابجار) 


( الادة ٠وة)‏ 
مشارطة ايجار السقينة وتسمى سند الايجار يلزم ان تكون محررة بالكنابة و ييين فيبا 
اسم السفيتة ومقدار حمواتها يمساب الطونيلاطه والدولة التابعة لحا واسم القيودان 
واسم المجر واسم المستاجر والحل والوقت المنفق على الشحن فيهما واممل والوقت 
المنفق على التفر يغ فيهما ومباغ الاجرة و يذكرايضا في تلك المشارنة اذا كان التاجير 
لجميع السفيئة أو لبعضها والتعويض المتفق عليه في حالة تاخير الشحن او التفر يم 

( لاد ١ه‏ ) 
اذا لم تعين الايام اللازمة للشحن او للتفر بغ في مشارطة المتعاقدين يكون تعيينها على 
حسب غرف الحل فان لم يكن له عرف تقدر يخمسة عشر يوا متوالية غيرايام الاعياد 
وتبتدئة هذه المدة من وقت اخبار القبودان يانه ممتعد للشحن إو التفر يم 

( للاوة ؟5) 
اذا اقتضى الال تنحن بعض المشتحونات او تفر بنه في محل و بعضها في محل اخر فزدرن 
الشحن او التفر يغ لا تحسب منه نددة صو رالمنفينة من الممل الاؤل الى . الحلى الفاني 


4" ز قانون التخارة العري ) 
( الادهة و ) 

إذاكاابٌ السفينة مستاجرة بالمشاهرة فيكون ابتداء اجرثها من يوم قيامها الااذا وجد 
شرط يخالف ذلك 

( ثلادة؛ة ) 
اذا منعت قبل سفر السفينة التحارة مع البلد المقصود السفر اليه تلفى مشارطة الايهار 
وتفر يغبا 

( اماد هة) 
اذا حصل سبب قبرى لا بمنع السفيتة من السفرالا زمنا موقن تبقى المشارطة كاكانت 
ولا وجه للتنعوبض بسبب التاخير ونيقى ايضابدونوحه لز بادةالاجرة اذا حص لالسبب 
التبرى في اثناءه السغر 

( الاده كو ) 

يجوز للشاحن في اللنا' وقوف السفينة ان يخرج بضائعه منها بمصار يف من طرفه بشرط 
شحيبا ثانيا اوادا: تعويض منه للقبودان 

( الادة باة) 
في حالة محاصرة الينا المعينة لسفر السفينة اليها يجب على القبودان أن بتوجه الي مينا 
هن المينات القربية التي »كنه ان يرسوفيها اذا لم يكن عنده اوامى يذلاف ذلاكوان 
ينتظر فيبا اواعس الشاحن اوالمرسل اليه مع اخباره ايأه بالوائمة 

( الادة مو) 
السقيئة وادوائها والاتها واجرتها ومشحونانها ضامدة لوفاء شروط المتعاقدين 





(الفصل السابع ‏ في سند امشمونات ) 
( الاد:ة وهو ) 
سند المشحونات يجوز ان يكون باسم شخس معين او تحتاذنه اوالى حامله ويلزمان 
يبين فيه جنس الاشيا' المطلوب نقلها .ومقدارها وانواعبا 


( قانونااتجارةالعزي ) ف 











ويذكر فيه ايضنا اسم الشاحن ولقبه واسم المرسل اليه وتعله اذا اقتضى ”امال ذلك 
واسم القبودان ومسكنه واسم السفيئة وحمولتها يحساب الطوثيلاطة والدولة التابعة 
لما ومكان قيامها لاسفر ولحل المعين لسفرها اليه ومباغ الاحرة 
و بوضع في هامش السند تنياشين الاشيا الممالوب تقلها ومرها 

( الادة )٠٠١‏ 
يكتب من السندات التصونات اربع لسغ اصلية بالاقل نسغة منها للشاحن وفطضة لمن 
كانت البضائع مرسلة اليه ولخة للقبودارن ونسخة مالك السفينة اوللرن طقمها 
ويضع كل من الشاحن والفبودان امضاء. على انسح الاريع المذكوره في ظرف 
اربع وعشرين ساعة بعد الشحن 
وعلى الشاحن ان يسم للقبودان في ظرف المدة المذكورة سددات خلاص كارك 
البضائع المشحونة 

(المادة )٠١١‏ 
سند المشحونات المجرر بالكيفية السالف ذكرها يكون معامر| بين جيع المالكين 
للشحونات و مكون حهة ايضا بينهم و بين ار باب السيكو رتاه وائما لار باب السيكورتاء 
ان يقيموا إلادلة على ننى السند المذكور 

(المادة ؟١٠)‏ 
اذا وجد خلاف في سندات المشحوئنات تعنا واحدا يعتمد متها السند الذي بيد القبودان 
اذا كان البياض المتروك فيه مملوا بكتابة الشاحن او وكيله باجمولة و يعتبرالسند الذي 
يبر زه الشاحن او المرسل اليه اذا كان البياض المتروك فيه ايضا مملوه! بكتابة القبودان 

( امادة”١٠)‏ 
يجب على الوكيل بالعمولة او المرضل اليه الذي استلم البضائع المذكورة فيسندا تالشحن 
او في سند الايجار ان" بعطي للقبودان وصلا #استلامها متى طلده منه والاكانءازم 
يجميع مصاريف المرافمة و بالتعوضات ومقابل العطل الناشي تمن التاخير وكذاك 
يجب على الفيودان ان يطلب ممن استلم البضائع وصلا باستلامها واذا لم يكن موجودا 
فعايه. ان تحمل على شبادة من ديوان الكمرك تثبت اخراج الإضائع المذكوره 
في سند المشعونات والاكان ملزما يجميع التعويضات لملاك البضائع إولمستليها 


8 «قانونالتجارةاسحري ) 


( الفصل الثامن - في اجرة السفيئة ) 

(المأدة؛ )١٠١‏ 
مبلغ اجرة اي سفينة او مركب من المراكب اابحر ية بعين مقداره مشارئة المتعاقدين 
و يبين في سند الايجار أو سند المشحونات و يكون طميع المركباو لجز*منها ولسف ركامل 
اوزمين محدود وساب الطونيلاطة اوالكبلو اوالتمطار و بالقاولة او على البضاعة 
التى نشحن من اي شاحن مع يبان حمولة المركب يمساب الطونيلاطة 

زالمأدة )١١6‏ 
اذا كانت السفيئة مستاجرة كلها وم يشحنها مستاجرها بقدر جميع حمولنها لايجوز 
للقبودان ان ياخذ بضائع اخر بدون رضاء المستاجر فان صار تتميم حمولة السفينة 
ببشائع اخر ككون اجرة هذه البضايع من استاجر السفينة كلها 

(الادة ١٠١‏ ) 
اذا لم يشحن مستاج السفينة فيها شيئًاً فيظرف الميعاد المعينفيسند الايجار او في القانون 
فيكون للوحر الخياربين ان يطلب التعويض المقرر التاخيرفي سند الايجار او تعويظا 
يقدرء اهل ابرة ان لم يحصل الاتفاق عليه في السبد المذّكور وبين ان لفحم سند 
الايجار و يطاب من المستاجر نصف الاجرة ودف غيرها من المنافع التفق عليها 
وحوزايضا في الخالة الاذكورة للستاجر الذي لم يشحن شيا في ذلك الميعاد ان يتنازل 
عن عند الا يجار قبل ابتدا الايام الجعولة علاوة على المدة المقررة لوقوف السفيئة فيبا 
للشخن بشرط ان يدفم لموجرها او قبودائها نصنف الاجرة ونصففب غيرها من المنافم 
المتفق غليها. في سند الايجار 





(الأدة ١١9‏ ) 
اذا ل يشحن المسفاجر في الميعاد الممين الا بعضا من البضايع المتفق عليها في سند الايجار 
يكون للوجر ايضا الخيار بين طلي التعويض المبين في المادة السابقة وبين سفره با 
شحن من البضائع وف هذه الخالة الاخيرة يكون جنيع الاجرة *ستحقا لوجر 
(الأوة م ٠ )١‏ 
اذا شعن المستاجو بضايع اكش من المتفق علييا ثلزمه اجرة ما زاد ياعتباي الاجزة 
المميبه. في حمد الايجار 


( قانع التمارةالبحري ) . ع 

(اللادة )٠١9‏ 
اذا اخبر الوّحر أو القيودان بجمولة للبفينة زائدة عن حموانها المقيقية بكورف ملزوما 
بتنقيص هباغ من الاجرة بقدر الزائد مع تادية نعويض للستاجر 
انما إذاكان اخباره لا يخالف حمولتها الحقيقية يحساب الطونيلاطة الا بثلاثة في المائة او 
كان موافقا للشبادة الختصة بتقدير حمولتها فلا يعتير الفرق 

المادة 315 ( 
اذا إجرت السفينة للبضائع التى يشحنبا اي شاحن وعين المؤجر أو الفربودان ميعادا نتف 
السفينة فيه للشحن يحب عليه بعد هذا المبعاد ان يسافر في اول ريح موانى للسفر الا اذا 
اتفق مع الشاحتين على ميعاد اخر 

( المادة )١١١‏ 
اذا احرت السفينة للبضائع التي شحنبا اى شاحن ولم يعين للشحن ميعاد يجوز لكل 
واحد من الشاحدين ان يخررج منها بضائعه بشرط ان يرد للقبودان ميدد ايحن المفني 
منه او يؤّدي كفيلا بسند الشحن الذي سبق ارساله مع دفع نصف الاحرة المتفق عليها 
فضلا عن مصار يف الشحن والتفر يغ ودفع مصار دف تقل البضائع الاخر التي بازم نقاها 
لاحل اخراج البضائع المذكورة 
ومع ذلك اذا كانت السفيتة اخذت ثلاثة ارباع حمولتبا وطلب أكثْر الشاحنين السفر 
وجب على القبودان ان يسافر في اول ريع موافق بعد التنبيه عليه بثانية ايام من غيران 
يحوز لاحد منوم ان يخرج بضاعته 

( الادة ؟١١)‏ 
اذا شحدت بضائم في السفيدة بغير عل مؤجرها او قبودانها يجوز للقبودان .ادام في محل 
الشحن ان يخرجها الى البر في امول المذكور بعد تنبيه رسي باخراجبا يعلن لاشاحتيركف 
بالطرق امقررة قانونا او ياخذ اجرتها باعلى سعر يدفع في ذلك العل على البضائع التي من 
قبيلها واذا لم يل بوجود تلك البضابع الا بعد سفر السفينة فليس له الخراجبأ الا في اذل 
المحين لها وائما له ان ياخذ اجرةها باعلي السعر المذ كور 
واذا اخرج الشاحن بضاعته فى اثناء السفر مكون ملزوما بدفع اجرنها بالنام و بدفع جميع 
مصار يف النقل الناشئة عن اجراحبا 


0 ( قانون التجارة البحرّي ) 
واذا اخرجت البضايع بسبب افهال القبودان اوغلطه فالقبودان فضلا عنعدم المق له 
في اخذ اجرة اصلا بكون ملزوما يجميع الممار يف و بالتعويض اذا كان له وجه لمدم 
وفاله بشروط الايجار 
( للادة )1١١‏ 
اذا اوقفن السفينة في وقت قيامها للسفراو في اأنائه او في حل تفر بغ البضائع بفهل 
مسشاجرها او بسبب اهاله اواهال احد الشاحنين فيكون المتاحر اوالشاحن المذ كور 
ملزوما بالممار يف والخساره الناشئة عن التاخير لوجر السفيتة او قبودانها او لغيره هن 
الشاحئين 
واذا كانت السغيتة موجرة ذهاباً وابابا ورجعت بلا شحن او بشحن غير حكامل 
فيستعحق القبودان الاجرة كاءلة وتمويضا عن التاخيرايضا اذا حصل تاخيرها 
( الأدة )11١6‏ 
وكذلك يكون موّجر السفينة او قبودانها ملزوما بالتعويض لمستاجرها اذا صار توقيف 
السفينة :او تاخيرها في وقت قيامها للسفر اوفي اثنائه او في محل تفر يغها بسبب تقصير أو 
أههال المؤجر أو القبودان المذ كور . 
ويكون تقدبرالتعويض المذكور في هذه المادة وفي المادة السابقة ممعرفة اهل خيرة 
( الادهَ )١١6‏ 
اذا اضطر القبودان الى قلفطة السفينة في اثنأه السفر يحب على مستاحرها او شاحتها ان 
يننظر حي يحصل ترهيمها او فرج منها يضائعه مع دفع الاحرة كاءلة ودفع ما يخصه في 
الخسارة الببحرية العمومية اذا "كانت 
واذا كانت السغرئة موّحرة بالمشاهرة فليس عليه احرة مدة القلفطة وان كانت مواجرة 
بالسفرة فليس عليه ز يادة اجرة 
واذا لم يمكن قلفطة السفينة يحب على القبودان استئجار سفينة أو آكثُر مار يف من 
طرفه لنقل البضائع الى محل المعين لما بدون ان يطلب زيادة اجرة 
واذا لم مكن القبودان ان يستاجر سفيئة او أكثر فلا تستحق الاحرة الا بقدر السفر 
الذي حصل ا 


( قانون التجارة العرى) 0 


وني هذه الخالة الاخيرة يكون نقل بضائع كل واح_د من الشاحنين منوطا به وانما: جب 
علىالقبودان ان يخبرهم بالحالة الي هوعليها وان تخد في اثناء ذلك جميع الطرق اللازمة 
لظ المشحونات وهذا كاه اذا لم توحد شروط يلاف ذلك بين الفر يقين 
(المادة 115) 

اذا انيت المستاجران السفينة كانت غير صالحة السير وقت قيامها السفر تضيع على 
القبودان اجرته و يكون مسؤلا عن المسارة التي تحصل للستاجر 
و يقبل الدليل على ذلك مع وجود شهادة الكشف لي السفينة وقت قيامها لأسغر 

(الاد: 1 11) 


نستمق الاجرة على البضائع الثني اضطر القبودان الى بيعبا احصول على المونة وقلفطة 
السفينة ولوازمها الاخر الضرورية مع احتساب امامها بالسعر الذى ذباع به باقي البضائم 
او امثالما في محل التفريخ اذا وصلت السدفينة الى بر السلامة واذا هلكت السفيئة تحسب 
على القبودان قيمة البضائع بالامان التي باعها بها مع استنزاله منها الاجرة على قدر السفر 
الذي حصل 
وما ببقي في هائين الحالتين الحق المقرر لملاك السفينة علي مقتتضى العبارة الثانية من المادة 
"٠‏ واذا نشات عن الاجراء #قعضى الحق المذكور خسارة من يبعت بضائعهم او رهنت 
توزع تلك الخسارة على ائمان البضائع المذكورة التي وصلت الى الحل الامين لما او نحت من 
الغرق الذي حصل بعد الحوادث بحر بة التي اوجبت البيع او الرهن و يكون التوزيع 
إننسية قيمة كل من. مان تلك البضائع 
(الادةم١١)‏ 
اذا منعت التجارة مع البلدةالتى سارت السفينة اليها وجسبرت بسيب ذلك على الرجوع 
بمشحوناتها فلا يكون القبودان مستحقا الا اجرة الذهاب ولو كانت مستاجرة ذهابا وايايا 
( المادتة ١1‏ ) 





اذا اوقفت السفينة موقتا في اثناء سفرهأ وكان ذلك باعى دولة يعن الدول لاستحق 
اجرة مدة توقنفها اذا كانت مستاجرة بالمشاهرة ولا زيادة اجرة اذا كانت 
مبباضرة لقره 

وماكولات الملاحين واجرهم في زمرل توقيف السفينة تعد من المسازاتث البحرية 


(0) 


قا (قانون التهارةالجرى ) 
و يجوز للشاحن في مسدة التوقيف ان يخر ج منهأبضائعه عصار يف من طرفه بشرط شحنبا 
ثانيا بمصار يف من طرفه ايذا او اداء #مويض لوّرها او للقيودان 
(الاد: )١٠١‏ 
ياخذ الفبودان اجرة البضائع التي القيت في الجر لاجل السلاءة الممومية بشرط دنعه 
مأيخصه منها 
(الماد: ١؟١)‏ 
لانستحق اجرة على البضائم الى تهلك بسيب غرق السفينة او ارتكازها على شعب ولا 
على البضائع التي ينهبها اللصوص حر يون او ياخذها العدو 
عل ردان ان يرد الاجرة التى صرفت له مقدما اذا لم يوجد شرط يالف ذلك 
( المادة :؟١1)‏ 
اذا افتدءث البضائع والسفينة او تخلصت البضائع من الغرق مساعدة القبودان ومشاركته 
فياخذ اجرة كاملة الى المدل الذي 67 البضائع او محل الغرق اذا كاف 
القبودان لامكنه نوصيلها الى امحل المقصود 
واذا اوصل البضايع الى الل المقصود ياخذ الاحرة يتنامها مخ دفم مايخصه في بدل الفدية 
واما اذا لم يشارك القبودان في الخلاص فالا ؛سنحق اجرة اصلا على البضايع التي صار 
تخليصها في ا'بجر او الساحل وسللت بعد ا تخليص الى ار يايها 
(المادة 1) 
يوزع بدل الفداء علي البضايع والسفينة واجرتها واما اجرة االاحين فلا تدخل في 
التوز يم 
و يكون التوز يع المذكور على من البضايع الجاري في مل اخراجها بعد استنزال المصار يف 
وعلي نصف قبمة السفيئة فى الحل المذكور وعلى نصف اجرتها 
1 (للاد: 4؟1) 
أذا امتنع المرسل اليه عن استلام البضايع جاز القبودان بعد التنبيه عليه بالاستلام ثنبيها 
رسميا اجراء بيع البضايع كلها او بعضها امام المحكمة لاخذ اجرته والمسارة البجرية 
والمصار بف واذا زاد شىء بعد ذلك :تحصل على اسى من الحكمة :ا يداعه 
اما اذالم تكف البضايع لوفاء جميع ماذ كر فيبتي للقبودان الحىفي مطالبة الشاحن بالياقي 


( قانون التجارة الرى) يفن 





( الأدة ١؟١١1)‏ 
لايجو زلةبودان ان يبحجز البضائع في السفيتة إسبب عدم دفع اجرنها أو الخسارةّالتمومية 
والمصاريف بل يجو ز له ان يطلب ايداعبا عند غير !صحابها لحرن دفع المستحق له وإذا 
كانت البضائع قابلة للتاف يحوز ارت بطلب بيعها الااذا ادى المرسل اليه كفيلا 
بالدفم واذا وجدت خسارة بحر بة عمومية ول يمكنتوز عباحالا يجوز له ان يطلبايداع 
مبلغ يقدره القاضي اواداه كفيل معتمد 

(الماده ١5‏ ) 
للقبودان التقدم والاولوية على جميع المداينين في استيفاء اجرته والمسارات البحرية 
والمصار يق التي على البضائع المشحونة في سفينته انما لا بكون. له التقدم والاولوية 
المذكوران الافي مدة خمسة عشر يوم بعد نسليم البضائع مالم تنتقل ليد غير اصحابها 

( الادة لا؟1) 
اذا افلس الشادئون او المطالبون مدق في الإضائم قبل انقضاء الممسةعشر يوماالمد 0 َ 
لايزال امتياز القبودان باقيا عنى تلك البضائع و يقدم على جميع مدايني المفلسيرنف 
لاخد ١١‏ هومستحقله من الاجرة والمصار يف والخسارات 

)١؟مةداملا‎ ١ 
اذا حصل اتفاق على دفع الاجرة بسب عدد البضائع اوكيلبا او قياسبااو وزنهما‎ 
فيكون لقبودان الم في طاب عد الإضائم اوكيلها او قياسها اووزنها يه وفت‎ 
اخراحبا واذا اهمل في اجراء ذلك يكون لإرسل اليه حق فى ان يثبث العين والمدد‎ 
او الكيل اوالقياس اوالوزن ولوبشهادة بؤّديها من استخدم قي اخراجها يمد حلف‎ 
اليمين‎ 
واذا وجدت شببة ندل على ان البضائع تلفت او فسدت او سرق منها شي* أو نقصت‎ 
فللقبودان او المرسل اليه اورءن كان له <ى فيها ان بظاب الكشف عليبها معرفة الحكدة‎ 
وتقدير الخسارة في نفس السفيئة قبل اخراج البضائع المذكورة منبا‎ 

( المادة 9؟١)‏ 
اذا كان التلف في البضائم اوالتقصان غير ظاهر فى الخارج يحوزاجراء الكشف عليبا 
جعرفة احكمة و لوبعد انتقالها للرسل اليه بشرط ان يكون ذلك في ظطرف 48 ساعة 


إضن (قانون النجارة اأخري ١‏ 


تهمد اخراحبا و بشرط اثبات العم مرحي عتمتن بالمادة ا السابقة 1 
بطر يق إخر من الطرق المقر رة في القانون 
وييقى الحق للرسل اليهم في الحصول على الكشف على البضائع بعرفة الحكمة في ظرف 
ان وار بعين ساعة بعد تسليمها اليهم ولواعطوا وصلا علي سند الشحن او اعطوا سندا 
متفردا باستلامها بشرط ان يذ كر في الوصل المعطي على سند الشحن او السئد النفرد 
انه مظنون حصول تلف في البضائع او فساد اوسرقة او تقصان 

(للمادة ١*١‏ ) 
اذا وف كل عن موّحر السفينة والقبودان بمقتضيات سند الايهار فيا يختص ببعافلس 
الستاجر اوالشاحن ان بطلب تنقيص الاحرة المتفقق عليبا 

)١٠1 المادة‎ ( 


لايحوز للشاحن انف يترك في مقايلة الاجرة البضاء ائم التي نقصت اثمانها او تلفت بسبب 
عيو بها الناشئة ح او بسبب قبري ولكن اذا سالت اعد النبيذ او الزيت اوالعسل 








او نحوها «رن. المائعات بحيث صارت فارغة إو قر يبة من الفراغ يجوز تركبا 
0 
لسوفت 
( الفصل التاسع # في المسافريرن ) 
( المادة؟١)‏ 


اذالم تكن السفينة معدة لنقل المسافر ين مثل سفن البوستة وغيرها من السفن المعدة 
لنقلهم قلا يجوز الزام القبودان باخد مسافرإن ليس ط م شان في المشحونات 


(الادة #م) 
يجب على المسافر الذى قبل في السفينة مراعاة جميع احكام القبودان المتعلقة بسن 
الانتظام في السفيئة 
(للادة 46م1) 


تعين اجرة سفر المسافر بمشارطة او بتذكرة مور يجوزان تكتب لطلاملها أو باسم 
المسافر 


(فانون التجارةالبحري ) بف 
واذا حصل السفر ولم يوجد شرط بالكتابة ممقدار الاجرة تعين بالقياس على اجرة المخل 
وفي حالة عدم انفاق الفر يقين يحصل التعيين بعرفة الك.ة 
(الادةه؟١‏ ) 

اذا صرح في المشارطة او في تذكرة المرور باسم المسافر فلا يجوزله ان يتنازل عن حقه 
لغيره بدون رضاء القبودان 

(للاد: كعم 
اذا لميحضر المسافرفي السفينة قبل البده في السفر ولا بعده أو خرج من السفينة وم 
إرجع اليبا في الوقت المعين لقيامها يجوز للقبودان ان يسافر ولا يجب عليه انتظاره 
وعلى المسافر دفم احرة السفر كاملة 

( المادة/ا١‏ ) 
اذا اخير المسافر قبل البده في السفر بانه ير بد فح مشارطة سفره او مات بدون ارنف 
يغير بذلك او منعه صرض او حادثة اخرى مص به عن الذهاب الى السفيتة فلا يحب 
عليه الا دفع نصف اجرة السفر 
واما اذا لم يخبر بارادته فسخ مشارطة السفر اول صل حادثة من الحوادت السالف 
ذكرها الا بعد الابتداه في السفر فيب عليه ان يدفع الاجرة كاملة 

(اناوة ١4‏ 1) 
تبطل مشارطة السفر بألكلية اذا تلفت السغينة يحادثة بحر ية 

(الادةت و1) 
إسوغ للسافران يفسج مشارطة سفره اذا حملت حرب وصارثت السفينة معرضة 
لخطر قبض العدو عليها ولا مكن اعتيارها انيا مطلقة في سيرها او حصل منع السفر 
او توقيفه قبل ابتدائه او بعده بسبب قوة قهري او بسبب 1 خر غير حاصل من القبودان 
ولا القومبانية التأبع لحا 
وكذلك يسوغ للوّجراو القبودان او القومبانبة التابع لما ان تفسحم المشارطة اذا اتقطع 
السفر في حال من الاحوال المذّكورة او اقتضى الحال نركه لكون السفيئة مخصصة في 
الاسل لتقل البضايع ول يمكن نقلها بسبب غير ناشي* عن نقصور المؤجر او القبودان 

او القوبانية . 


يك ١‏ قانون التجارة البحري) 
(الملدة 14) 
اذا سعفت المشارطة في الاحوال المبينة في المادتين السابقتين فلبس على احد الفر يقين 
تمويض للأخر ' 
ومع ذلك اذا حصل الفحخ بعد البده في السفر فلى المسافر ان يدفع اجر السفر على قدر 
المسافة المقطوءة 
(للأدم ١41‏ ) 
اذا اقتضى الخال ترميم السفيئة في اثناء السفر يجب على المسافر ان يدفع اجرة سغره 
كاملة ولوم يرض بانتظارتام ترعيمها ولكن اذا اننظر نباية الترميم فل الموجر ان يسكنه 
مجانا في مسكن الى وقت القيام للسفر ثانيا واف يوفيبجميع ما التزم به له ممقتضىما في 
المشارطة او تذّكرة المرور بشان المأكولات 
ومع ذلك اذا عرض الموّجر علي المسافر ان ينزله في سفينة اخرى مشل السفينة المؤجرة 
ليسافر فيها من غير اخلال بحقوقله الاخر المتفق عليها الى ان صل الى المينا المقصودة 
وامتنع المسافر عن قبول ذلك فلاس لان يطالب بالمسكن واللانة الى وقت الشروع في 
السفر ثانيا 
: ( الادة؟؛١‏ ) 
واذا لم يوجد شرط بشان مأكولات المشافر فءلية ان يستحصل عليها معرفته ولكن اذا 
فرغت الموانة منه بسبب حادثة غير متوقعة الحصول أو بسبب امتداد هدة السفر فعلى 
القبودان ان يعطيه القوت الضروري بثمن لات كا ان المسافر يجب عليه اذا كان 
عندء ماكولات زايدة عن الازوم ان يعطي منها لاهل السفينة يمقتفى الماده 14 
( الادة )1١4‏ 
لابجب على المسافر ان يدفع اجرة على اشياء السفر التي يسوغ له ادخالما في السفيئة 
عقتضى المشارطة .الم يوجد شرط يُغالف ذلك 


(المادة )١44‏ 
يعتير المسافر كالشاحن بالنسبة الى اشيائه التي فيالسفينة 
(المادة )١146‏ 


وأذلك يكون للسافر الذي مس اشياءء للقبودان للها عنسده مالمستاجري السفينة 


( قانون التجارة اجرى ) ان 


من اللقوق وعليه ١‏ عليهم من الواحيات فيا يغتص بتلك الاشياء فان لم يساها 
للقبودان او لمامور باستلامها بالنيابة عنه وابقاها تحت نظره لا يكون له حتى فى طلب 
تعويض من القبودان اذا فقدت اواعتراها ضرر الا اذا كان فقدها او الاضرار بها 
حصل بفعل القبودان او تقصيره او شعل الملاحين أو تقصيرهم 

( اماد :5 ؟١)‏ 
اذا توفي احد المسافرين في اثناه السفر يجب على القبودات اجراء الطرق اللاؤمة 
على جسب الاحوال لمفظ امتعته وتسلهها الى ورلته 

( الادة 11؛ ) 
للقبودان حق حبس الامتعة أأ تى احضرها المسافر في السفينة وحق الاماز علييا 
لاخذ المستمق له من اجرة السفر وين المأكولات واكن لايكون له هذا المق آلا 
اذا كانت الاشياء تحت يده او مودعة منه عند خص ا 

( اماد م؟١)‏ 
لايجب علي القبودان ولا يسوغ له ان رسو في مينا او يوقف السفينة في الناء السفر 
بناء على طلب مسافر او لاجل مصلحته الخصوصية 
ولكن اذا اصاب مسافرا مرض معد يازم اخراجه ءن السفينة ولو كرها سي اول بر 
مسكين يكن الفبودان الرسوفيه 





( الفصل العاشر ‏ في مشارطة الاقتراض البحرى) 


(الملدة ه؟١)‏ 
مشارطة الافتراض البحري هي عقد به إقرض مبلغ على السفينة اوعلى مشحونا تها 
أوعليهما معا بشرط انه اذا هلكت او تلفت تلك الاشياء الضامنة لوفاء المباخ المقرض 
حادلة تجراية يضيع على المقرض المبلغ المذّكور مع ار باحه جه تفق عليها الا 2 
ان يستوقي حقوقه مما تخلص منها واما اذا وصلت الى بر السلامة: فيدفع له المماغ مع 
ارباحه البحربة اعني مع قوائده الأتفق عليها ولو بسعراز بد من السعر المقرر فيالقانون 
( الادة )١ 6٠١‏ 


تكون مشاريذة الاقتراض البحرى يسند رسي او غير رسي ويذكر فيه ما هواات 


12 (قانون التجارةالبعري) 


اولا اصل الباق المقرض ومقدار فوائدء العرية المتفق عليهأ 
ثانيا الاشياء التي حضل. الإفتراض عليه 
ثالنًا اسم السفينة واسم ولقب كل من مالكها وقبودانها والمقرض والمقترض 
رابعا يان السفر الذي حصل لاجله الاقتراض او المدة المعينة للاقتراض المذكور 
اذا حصل لسفرة او أده معينة. 

خامسا وقت الوفاء بالمبلغ المقترض 
سادسا اليوم واحل الاذان حصل فيبما الاقتراض 

( الادة )1١6١‏ 
يحرر السند الرسمي في ممالك الدولة العلية العثانية امام المولف العمومي الذي يخقص 
بذلك وني البلاد الاجتبية يحرر امام فونصلاتو الدولة العلية وان لم توجد فامام الحاكم 
الل الذي من خصائصه ذلك علي حسب الرسوم المعتادة 

( الادة ؟6١)‏ 
اذا عقذت مشارطة الاقتراض بسند غير رسبى يجب على المقرض قرضا يريا ارنف 
لتعصل على التصديق عليه وتسجيله في ظرف عشرة ايام من نار يخه بقل كتاب الحكمة 
الابتدائية او امام احد الحكام المبينين في المادة السابقة على حسب الاحوال 

رالمادة 187) 
اذا لم تراع احكام المادتين السابقنين نزول عن المشارطة صفة الاقتراض البحرى 
وتتقلب الى قرض عادي ويزول حينئذ امتياز المقرض في الاشياء الضامنة للوفاء بدينه 
ويكون المقترض ملزوما دون غيره بدفم اصل المبلغ مع فوائده القانوثية 

)١64 المادة‎ ( 

يوز حر ير سند الاقتراض البحرى حت اذن شخص معين وني هذه الخحالة تنتقل 
اللكية فيه بطريق التحويل بالكيفية المقررة فييا يختص بالكمبيالات فاذا صار 
تحويلها يقوم لمحتال مقام الحيل سواه كان في الريج او الخسارة بدون ان يكون الحيل 
اكور ملزوها بشيء سوي ضيان وحود القرض البحري 
والضمان ان كان له وجه لا بعل الفوائد البحرية الا اذا وجد شرط صريح بدلك 


(قانون التهارة البعري) 13 


( المادةة ١6‏ ) 
و يجوز ان يكون الاقتراض البحري على حسم السفرنة او علي سهم فاعدتها او لاتب 
أوادوائها اوطقمها اوموّنتها اومشحوناتها اوعلى جميع هذه الاشياد .عا او على جزء 
ومين كن كل واحد مهنبا 

( المادت ده ١‏ ) 
كل فرض بحري بحصل عبلغ ازيد من قيمةالاشياء التي وقمعليها القرضيجو ز الم 
ببطلاته بناء على طلب المقرض ويب دفع اصل المبلغ مع فوائده القانوية اذا ثبت 
حصول غش وتدليس من المقترض 

) ١6الةداملا‎ ( 

واذالم يحصل غش ولا تدليس تكون مشارطة القرض معتبرة بقدر قيمة الاشياء 
الخصصة الباغ المقترض على حسب التقويم الذى عمل عنبا اواتفق عليه وما زاد من 
المباغ المقترض عن ذلك يدفم مع فوائده القانونية 

(الادة )١64‏ 
كل اقتراض على اجرة الستبينة المامول الحصول عليها اوعلى ري «أمول تواله من 
البضائع ممنوع فاذا اقرض شخص مباغا على ذلك لايكون له المت الا فياخذ راس ماله 
بلا فوائد 

لاد ةة؛) 0 
وكذلك كل قرض يحرى الاحى السفينة او لاشسخاص بحر يينعلى اجرهم سواه كانت 
بالمشاهرة أو بالغرة ممنوع والمقرض يعامل بالوجه المذّكور في المأدة السابقة 

( الادة 1 


تخصص بوحه الاءتياز السفينة وادوائها ومبماتها وطقمها ومؤنتبا واجرمها المحك حسبة 
لوفاء اصل وفوائد المبلغ المقرض قرضا بحر يأ على السفينة 

وتخصص المشحونات ايضا لوفاء اصل وفوائد المباغ المقرض قرضا بجريا عليها 

واذا حصل الاقتراض على شي* مخصوص من السفيئة او مشحوناتها فلا يكون الامتياز 
الافي ذلك الشى: بقدر الجزء المخصص للاقتراض 


ل 


13 (قانون اتجارة البعرق). 


(اللادة 151١‏ ) 
اذا اقترض القبودان قرضا بحري في جبة اقامة ملاك السفيئة اووكلائهم بدون اذن 
رسي ولا نوسط منهم فيه فلا يكون الامتياز ولا الدعوى الا على حصة القبودارنف 
عي السفينة والاحرة 





(للادة ؟5١‏ ) 
حطة من لم يوّد من ملاك السفينة ما يخسه في اللازم لاعدادها للسفر في الخالة البينة 
في المادة ه؛ في ظرف ار بع وعشر ين ساعة من وقت التنبيه الركمى عليه بذلك تخصص 
لوفاء المبالغ التى تقترض لقلفطة السفيدة ومؤنتها ولوفي محل اقاءته 
( المادة )١5*‏ 

المبالغ القترضة ولوازم سفرالسفيدة الاخير يصيروفاؤها بوجه الاواوبة والتقدم على 
المبالغ المقترضة لسفر سابق عليه ولو قبل في المشارطة ان هذه المبائغ كانت من قبل 
قي ذمة القترض اواتميت لتجديد مواءيدها واما المبالغ المقترضة في اثناء السفر فتكون 
مقدمة في الوفاه على المبائغ التي اقترضت قبل قيام السفينة واذا اقترضت عدة هبالخ 
في اثناء سفر فالمباغ المقغرض اخيرا يكون في كل الاحوال مقدما على السابق عليه 
وامأ المبالغ التي اقترضت في اثناء سفر واحد في مرنا واحدة رسا عليها اضطرارًا وكان 
اقتراضها فيمدة الاقامة فيها فتكون في درحة واحدة 

(الادة 1١54‏ ) 
اذا افرض شخص قرضا بعر يا على الإضائع المسحوذةفي سفينة ٠عينة‏ فيمشارطةالاقتراض 
وصار شحن تلك البضائع فيا بعد في سفينة اخرى ثم ملكت ولوبحادثة يحرية 
فلا يترتب على هلاكها ضياع حقوقه الا اذا ثبت قانونا ان شحنها في سفينة 
اخرى حصل بسبب قورى 

)١16 اماد‎ ( 

لا تجوز المطالبة بالبلغ المقرض اذا هلكت الاشياء التتى حصل عليها القرض بألكلية او 
قبض عليها العدو وحكم بجواز قبضه عليها وكان الحلاك او القبض بآقة مماؤية او 
سيب قبرى في زمان ومكان الاخطار اللذين لاحلهما حضل الاقتراض 
واذا صار تخليص بعض الاشياء الخصصة القرض فببقى للقرض المق فيا صار تخليصه 


( قانون التجارة ا'يحرى )- 1 


( المادة 155) 
لايكون عل المنثرض النقصان الذى يحصل في ذات الاشياه أو قيمها ولا ملاكها بسبب 
العيي الناشى عنبا وكذلك المسارة الناشئة عن فل المقترض أو عن تقصير الملاحين 
رالمادة ١50‏ ) 
اذا غرفت السفينة يكون دفع المبالغ المقترضة قرضا يحر يا بقدر قيمة الاشياء التي صار 
تخليصها وكانت مخصصة لاقرض في المشارطة بعد استنزال مصاريف التخليص 
( اماد )1١54‏ 
اذالم يمحصل تعيين زمن الاخطار ابعر ية سي مشارطة القرض ١‏ "بجحرى تعتير مدنه بالنسبة 
الى السفينة وا لامها وادواتها وطقهها ومونتها من الوقت الذي قامت السفينة فيه 
للسفرالى الوقت الذى فيه القت مراسيها او صار ربطها في المينا او اثعل المقصود 
و بالنسية الى البفايع تعتير مدة الزمن المذكور من الوقت الذي فيه شحتت تلك 
البضايع في السفينة او في الصنادل الممينة لتقلها اليبا او ءن يوم المشارطة اذا كان 
الاقتراض على بضايع «شحوئة حصل في اثناء السفر الى الوقت الذي فيه صار اخراجها 
الي البر او كان يلزم اخراحها اليه في امحل المقصود 
(الاده دا ) 
اذا لويحصل بالفمل السفر الذى من اجله حصل القرض ا بحرى يكون للقرض حق 
في ان يطلب بالامتياز راس ماله وفوائده القانونية دون الارباح ايحرية وآكن اذا 
ابتدى زءن الاخطار على حسب المادة السابقة يكون له الحق في الار باح البحرية 
(الادة )18٠‏ 
اذا اقثرض شخص قرضا ريا على بضائع وعدمت السفينة والمشحونات فيبا فلا تيرا 
ذمئه من الدين بسبب ذلك مالم يثرت انه كان موجودا له فيبا بضائع بقدر المبلغ المقرض 
( الادة 1١/1‏ ) 
يشترك المقرض قرضا يحريا في الحسارات البجربة الهموءية ويسهنزل ذلك ماله علي 
اللقترض ولو وجد شرط يخالف ذلك ويشتركايضا في الحسارات العرية الخصوصيةاذا 
م يوجد شرط يقضى بغير ذلك ويكون هذا الاشتراك بنسبة راس الال المقترضٍ 
والار باح البحرية المشترطة 


45 ( قائون التخارة لحري ) 
(للادة ؟117) 
اذا حصل قرض يحرى وسيكورتاه على سفينة واحدة او على مشحوناث واحدة 
قرضا بحر يا في مقابلة راس ماله فقط و بين صاحب السيكورتاء في «قابلة اجالع العبولة 
عليها السيكورتاه بنسية مطلوب كل واحد منها بدون اخلال بالامتازات البينة 
في اثلادة الخامسة 





( الفصل الحادى عشر - في السيكورتاه ) 





( الفرع الاول > في صورة مشارطة السيكورتاه وفيا مل عليه ) 
( الادة*/ا ١‏ ) 
السيكورتاء البحرية هي عقد به يكفل الموّمن الذى هو صاحب السيكورتاه لاؤمن له 
الذى هو صادب البضائع او الس_فينة او تموها في مقابلة عوائد «تفق عليها سي 
“علوم السيكورة ناه يان يدفع بقدر الملغ المعين في مشارطة السيكورناه المسارات التى 
صل لمن 1 بحادثة يحر بة في الاشماء المعرضة لاخطار السير في ار 
رالمالدة 4لا١1)‏ 

الكون مشارطة السيكورتاه بعقد رسمي اوغير رمي وتكتب بدون تخال يباض وبين 
فيبا ما هواات 
اولا ناريم السنة والشبر واليوم والساعة اللاتي تحررت فيها 
ثانيا اسم المؤمن له ويحله و بيان كونه صاحب الاشياء اأهمول عليبا السيكورتاء 

او وكيلة بالممولة واسم المومن وبحله 
ثالنا جنس البضايع ا العمول عليها السيكورتاه وفيمتها المقيقية او المقدرة 

5 الذى نقع الكفالة به من اجل تلك البضايع او الاشياء 

رابعا الاخطاز التى' يقبلها الودن على ذمة 
خامسا الاوقات التى تبتدى وتنتهبي قيها الاخطار التى على ذمة المومن 
ساوسا معلوم السيكوزتاه 
سايما اسم البقودان واسم السفينة و يبان صفتها 


(خانون التجارة البعري ) 46 
ثامنا الحل الذي شحنت أو تشحن البضائع فيه 
تاسعا الينا التى سافرت او تسافر منها السفينة 
عاشرا المي اوالموارد التي يلزم فيها الشحن او التفر يغ وكذلك المين والموارد التي بازم 
دخول السفيئة فيها 
الحادى عشر قيول المتعاقدين كي حكمين ختار ين في حالحصول منازعة اذا كان 


هذا إل كم مما عليه 
الثانى عشر حميع الشروط الاخر التي يتفق عليها المتعاقدان 


( المادة ملا١ج)‏ 
يجوز أن نشعمل المشارطة الواحدة علي عدة سيكورنات سواء كانت بسب البضائم 
أو بسبب سعر معلوم السيكورتاه او بسبب تعد المؤمنين 
ش ( المادة 5لا ١‏ ) 
جور ان تكون السيكورتاء على ما ياني 
اولا جسم السفينة وسهم قاعد تها فارغة كانت اومشحونة محهزة اوغير جهزة 
وحدها او متعوبة بغيرها 
ثانيا ادوات السفيئة وا لامها 
ثالنا تجبيزاعها 
رابعا المؤنة 
خامسا المبااخ المقرضة فرضا بحر ا 
ساوس البضائم الشحونة 
. سايعا جميع ٠١‏ يقوم بالنقود من الاوراق التجارية اوغيرها من الاثياء و يكون معرضا 
لاخطار السفر في بحر 
( اناوه لاإل1١1)‏ 
ويجوز عمل السيكورتاء على الاشياه السالف ذكرها كابا اوبعضها منضيا سضبا الى 
بعض او منفردا ويحوز عملها في زمن الصلح او زمن الحرب وقبل سفر السفينة. اوفي 
اثنائه ويجوز عملها الذهاب والاياب اولاحدها فقط ولسفرة كاملة او لمدة ميد ةولجميع 


43 (قانون التجارة الإرجرى) 
م يس ةي حت 


الاسفار والنقل في البحر او النبراوالخليج الصاح لسير السفن فيه ولجميع اخطارالسفر 
في البحر اوالنبر 

( المادتهل/ا ١‏ ) 
اذا حصل غش في تقوم الاشياء السمولة عليبا السيكورناء او صار تغيير اسمائبا 
أو اعيانها يحوز للوّمن ان يطلي الكشف على تلك الاشياء وتقويمها بدون اخلال 
يحقه مفي اقامة دعاوي اخرى مدنية كانت اوجنائية 

( الادة هلا١)‏ 
اذالم يعر المؤمن له في اي سفيئة شحنت الإضائع الواردة له من بلاد احنبية يعافؤ من 
تعيين ١‏ سم القيودان واسم السفينة بشرط ان 0 عله بذلك في ستدالسيكورتاء 
مع يبان 5 0 00 الموضوعين على المكتوب الاخير الوارد اليه اعلاما بشحن 
البضائع او ترخيصا عمل السيكورناه ولا يجوز في هذه المالة عمل السيكورتاء الاالمدة 
معينة 

رالادةم ١‏ ) 
اذا ل يكن المؤمن له عانًا بجدس وقيمة الإضائع المرسلة او المةعضى تساجها اليه حازله ان 
عمل السيكورتاء عليها بدون تعبينها بخير الاسم العام كلفظ البضائع ولكن ايازم ان يذكر 
في سند اليكورتاه اسم من ارسلت اليه لبفأئم اومن سمي تساجها اليه .لم يوحد 
شرط يخلاف ذلك ولا بدخل في هذه السيحكورناء مركت الذهب والفضة 
ولا سبائكهها ولا الماس ولا الولو ولا اللي ولا الذخائر الحربية 

( المادة لها ) 
اذا حصل الاتفاق في سند السيكورتاه على من شيه بنقود اجنبية يقدر مده الذي 
يناو يه بالتقود المنفق عليها مساب نقود البلد على حسب سعرها الجاري فيل ووقت 
وضع الامضاه على السند 

(للادة 185ا) 
اذالم تعين قعة البضائئ في سند السيكورتاه يجوز اثباتمقدارها ببوجب قامُتها المشعملة 
على امانها الاصلية الواردة من بلادها او تموجدٍب الدفاتر وان لم توحد القائّة او اليفاتر 
الذكورة تقوم تلك البضائع على حسب السمر الجارى فيوقت شحنها وبحله ا في ذلك 
جيع العوائد المدفوعة والمصار يف التصرفة الىروقت تازجلها في ايسقينة . 


( قانون التخارةا بحري ) يف 
( المادة ١8‏ ) 

اذا عملت السيكورتاء على بضالم راجعة مرى بلد لا يتحر فيبا الا بالمفايضة ولم تقدر 
اثمانها في سند السيكورتاه بصير تقدير نلك الاممان على حسب قيمة البضائع التي اعطيت 
في مقابلتها وتم اليبا مصار يف النقل 

( الادة 5 )١‏ 
اذا لم يعين في سئد السيكورتاء زمن الاخطار ببتدعة و ينتبي في الزمن المبين لمشارطة 
القرض البحري في امأدة ١14‏ 

(المادة مم١‏ ) 
لا يجوز للؤمن له فيا يمختص بالاشياء التي سبق عمل السيكورتاء على قبمثها بثمامها ان 
يعمل سيكورتاه صرة ثانية للزمن بعينه والاخطار نفسها والا كانت لاغية ولكن يجوز 
للؤّمن في كل وقت ان يهل سيكورتاه اخرى مع اصحعاب سيكورتاء آخر ين على البضائم 
التي مات السيكورتاه عليها معه اولا كا انه يمجوزايضًا للوّمن له ان يعمل سيكورتاء على 
نفس معلوم السيكورناء و يجوز ان يكون معلوم السيكورناء الثاية اقل او أكثر من معلوم 
السيكورتاء الاولل 

(الادةكى١ا)‏ 
معلوم السيكورناء المتفق عليه في زمن الصلح لا تجوز ز يادنه اذا طراات ربكا انه لا 
جوز تنقيصه بسبب انعقاد الصلح الا اذا وجد شرط يخالف ذلك بين المتعاقدين واذا لم 
بعين في سند السيكورناء قدرالزيادة او النقصان عن الملوم المتفق عليد فيكون تعييسه 
بعرفة الحا ك او الحكمين الختارين مع مراعاة الاخطار والاحوال والشروط المنفق عليها 
فيالسند امد كور 

( اماد /ام١1)‏ 
اذا عدمت الإضائع التي حملت عليها السيكورتاء وشحما القبودان عل ذمته في السفيئة 
التي تحت ادارته وجب عليه ان شبت للؤمن انه اشتراها ويبرز سيد شحنها مضي عليه 
من اثنين من حمد الملاحين 

( الاد: هما) 
كل محرعي او مسافر يدضر من الولاد الاجتبية بضابع معموةة عليبا سيكورتاء في الله 


44 ( قانون التجارة اأبجري ) 


الدواة العلية الثانبة يبمب عليه ان يس في حل الشحن نستفة من سند الشحن الى قنصل 
الدولة المذكورة وان لم بوجد فالى ناحر «عتبر من رعاياها اوالى قاضي ذلك امحل ' 
( الاددهُم١‏ ) 

اذا افلس المؤّمن قبل اننباء زمن الاخطار يجوز للوّمن له ارف يطلب فسخ مشارطة 
السيكورتاء اذا لم يدم الموّمن كفيلا بوفاء ما التزم به وكذلك يجوز للؤمن في حالة 
افلا المومن له قبل دفع معلوم السيكورثاء ان يطلب فسخ مشارطتها اذالم يدفعالمعلوم 
المذكور فى ظرف ثلاثة ايام من وقت التنبيه الرسمي على وكلاء التفليسة بذلك 

(المادة )١5٠١‏ 
تكون مشارطة السيكورتاء لاغية اذا كانت معهولة على اجرة البضائع الموجودة في السفينة 
اوعلى الريع المامول حصوله منها اوعلى اجر البحر دين او على المبالغ المقترضة اقاراضا 
بحري اوعلى الار باح ابحرية التي تدتج من المالغ المقترضة قرضا بحر يا 
و يصير سند السيكورتاء لاغيا بالنسبة للوامن اذا حصل سكوت من المّمن له عا يلزم 
ييانه فيه ا واخبار منه بجفلاف الواقع او اذا وجد اختلاف بين سند السيكورتاه وسند 
الشحن يوجب نقصان الخطر المظنون او يغير حقيقة ما يعرض منه و يكون من شانه ان 
منع الشيكو رتاه او بخير شروطها لوعا المودن حقيقة الحال 
وتحكون ايضا السيكورتاه لاغية ولول بكن السكوت او الاخبار بخلاف الواقع او 
الاختلاف بين السندين دخل في الحسارة التي لقت بالثى ٠‏ المعمول علي هالسيكورتاء 
او في دلاكه 





(الفرع الثاني فيا يجب على الموامن وعلى الموآمنله ) 
( اللدة 151 ) 
اذا ابطل السفرولوبفمل المرّمن له وسكان زمن الاخطار التي “ملت من اجلباالسيكورناء 
لميحل ابتدااه بقتضى المادة 184 تلغى السيكورناه ويسترد معلومها من المومن اذا 
كارت مدفوعا له وانما للومن المذكور ان يأخذ بدفة لعويض نصدف واحد عرزل 
كل مائة من الملغ المعمول عليه السيكورتاء او نصف معلومها اذا لم يباخجميعهواحذا 
في المائة 





( قانون التجارة البحري ) 5 

(المادة ؟15) 
يكون المؤمنون ملزومين بكل هلاك او ضرر يحل للاشه_ياه الممولة عليها السيكورتاه 
بسبب فورئونة او غرق او ارتكاز السفينة على شعب او تشحيط على رهل او مصادمة 
بسيب قبري او تغيير الطريق او السفر او السفيتة اضطرارا أو بسبب رمي بعض 
الاشياء في ابحر لتقيف السفيندة او بسبب الخر يق أو الاسر او النبب او التوقيف عن ٠‏ 
السفر بامر دولة او اعلان حرب اومقابلة الاسادة ممثلها او بسبب اي حادثة من الحوادث 
اأبحر ية الاخرهالم يوجد بين المتعاقدين شرط بخلاف ذلك 

)١5* الملدة‎ ( 

لأيكون الموءنون ملزومين باي هلاك او ضرر ينشأ ع نتغيير الطر يق أو السفراو السفينة 
اختيارا او عن فءل المؤمن له و يكون معلوم السيكورتا, مستتقا لمم ولو صارت الاشياه 
«عرفة للاخطار 

( الادةكةا١)‏ 
لايكون المأمنون .«مزوءين ابضا ما يحصل للبشائع من النقصان او الهلاك او الضرر بفمل 
ملاك السفيئة او مستاجر يبا او شاحنيها أو بسبب تقصيرهم 

(المادة 156) 
اذا حصات خيانة ءن القبودان او اليحر بين بان باعوا السفينة او البضائع وادعوا غرقها او 
خيانة اخري او تقصير لايكون المؤدرة ملزوما بذلك .الم يوجد شرط بالزامه واذا كان 
الث * امول عليه السيكورتاه سفينة وكان القبودان لكا لما كلها او بعشها يعتبر الشرط 
المذكور لاغيا بالدسبة لمصعه فيبا : 

( الأدتكة )١‏ 
لايكون المومن مازوما باجرة رئيس البوغاز ولا باحرة جر السفينة ولا ياجرة المرشد أأسير 
يجانب السواحل ولا باى نوع من انواع العوايد المقرره على السفينة او البضايع 

(الادة ١50‏ ) 
تبين في سند الشيكورتاء البضايع القالة للفساد او التقصان بطبيعتها مثل القجم والح 
والبضايع القابلة |اسيلان والا فلا يكون الموّمنون مسؤلين هما يمخصل لها من الضرر او 
الملاك مالم يكن المومن له غير عالم نس المشحونات وقت وضع أمضائة على السند . 
الذكور ' 
ش 07 


3 زقانون اتجارة الببحري ) 
(للادة مود) ٠‏ 
اذا ملت السيكورتاء على بضايم ذهابا وايابا ووصلت السفينة الى امحل الاول المنصود 
ولم تشحن ببضايع في حال ايابها او منت شحنا ناقصا فلا باخذ الموين الا ثاثين نسييين 
من المعلوم المتفق عليه مالم يوجد شرط لاف ذلك 
( الادة 9و5و١‏ ) 1 
"كل سيكورناء اولى او ثانية *مولة على مباغ از بد من قممة الاشياء المشحونة تكون لاغية 
بالنسبة للومن له ققط أذا ثدت حصول غش أو تدئيس منه 
(للادة ٠.٠؟)‏ 
اذا لم يحصل من المّمن له غش ولا ند ليس في السيكورتاء تعتير مشارطته! صحيحة بقدر قبمة 
الاشياء المشحونة على حسب تقوبها بمعرفة اهل خبرة او باتفاق المتعافدين واذا 
عدمت نلك الاشياء وجب علي كل مودن ان بدفع مايخصه بالنسبة للباغ الذي تكفل به 
ولا اخذ معلوم السيكورناء علي مازاد عن القبمة وانها ياخذ فقط التعويض المقرر في 
المأدة وا 
(الأدة ١١‏ ؟) 
اذا جملتعدة سيكورتاات على مشحون واحد بدون غش وكانت السيكورتاه الاولى 
مجمولة على جريع قبمة ذلك المتمحون فبي التي بعري حكمها دون غيرها و يبرا من الكفالة 
اسحاب السيكورتات العمولة بعدها ولا باخذون الاتعوضا بقتضى المادة 141 واما اذا 
كانت السيكورناء الاولي لاتشمل حميع تبمة المشحون فاصحاب السيكورتاه المعمولة 
بعدها تكفلون الباقي على حسب ترتيب توار يخ مشارطا تالسيكورتات 
(المادة 20 ) 
اذاكانت الاشياء المشحونة بقدر المبالم المومنة وفقد جزه منها فقط فقيمة الفاقد يدفعها 
جميع اصحاب السيكورناء كل واحد منهم على حسب المبلغ الذي امنه 
1 ( الادة #.م) 
اذا عملت السيكورتاء على بضائع مت_ددة حكل منها على <دته ومقتضى المال شحن 
جميعها في عدة سفن معينة مع يبان المبلغ المومن لمشحون كل واحدة منها م شنحن جيسع 
ناك البضائع في سفينة واحدة او في سفن اذل عهدا تماعين في المشارطة فلا يكورك 


( قانون النجارة البحري) اه 


الموّمن ملز وما الا بالمباغ الذي تكغل به تامينا لمشحون السفيئة ازالسفن التي صار 
شحنها ولو هلك جميع السفن الميئة عند عمل السيكورناه ومع ذلك ياخذ المّمن 
المذكور على المبالغ التي بطل تامينها التعويض المقرر في اماد ١5١‏ 
( المادة ١6‏ ) 
اذاكان القبودان ماذونا بالدخول في هينات .تعددة لاتام شحن سفيتته اولمقايضة 
بضائع اخر فلا يكون الموّمن مازوها باخطار الاشياء المومنة الامتى صارت في الشفينة 
اوفي الصنادلالمعدة لنقلها اليها او اخراحها منها الى البرما لم يوجد شرط يلاف ذلك 
(الادة 6.٠؟)‏ 
اذا عملت السيكورتاء لزمن معيق يبرا المومن من كفالته بعد انقضاء الزمن المذ كور 
ويجوز للمن له ان يتحصل على تامين من الاخطارالني تحدث بعد ذلك 
(المادة 5١؟)‏ 
اذا ارسل المأمن لهالسفينة الى جبة ابعد من الجبة المعيئة في المشارطة برأ الموّمنمن 
كفالة الاخطار و يكون معلوم السيكورتاه «ستحقاله ولوكان طريق المهتين 
المذكورتين واحدا واما اذا صار تقصير السفر ثبجري مفعول السيكورتاء 
(للادة ا١م‏ ) 
كل سيكورتاء حملت بعد هلاك الاشياء المؤّمنة او بعد وصوها تكونلاغية اذا تان 
المّمن له كان عانًا ببلاكها اوثبت ان الموّمن كان عالما بوصوها اواذا دلت قرائن 
الاجوال على انهما يعلمان ذلث قبل وضع الامضاء علىمشارطة السيكورتاء 
( للمادة م١‏ ؟ ) 
وتعتبر قرائن الاحوال دالة على ذلك اذا يت بالنظر لمسافات الجهات وطرق. الخابرات 
انه امكن نقل خبر وصول السفينة من حل وصوفا او خبر هلاكبا من نحل هلآكبا 
اومن الل الذى ورد اليه اول خبر باحدها الى محل عمل السيكورتاء قبل وضبع 
الاءضاء على مشارطتها 
( الأوة 9١؟‏ ) 
ومع ذلك اذا علمت السيكورتاه بناه على خبر معلن ,امير او الشر فلا :متبر قرائن 
الاحوال المذّكورة في المادثين السابقتين 


0 ( قانون التجارةالبحري ) 
ولا تبطل مشارطة السيكورتاء في هذه الحالةً الا إذا ثبت ان المؤمن لكان عالا ببلاك ” 
السفيئة اوالموّمن كان عالما بوصولها قبل الاءضاء على المشارطة 
( الادة )2 
في حالة الاثيات على الموون له يدقع لأوآمن ضعف معلوم السيكورتاء وفي حالة الاثيات 


على المرمن يدفع للوّمن له مبلغا بقدر ضعف معلوم السيكورتاء المنفق عليه ويجوز 
اقامة دوعوى اتأديبية على دن لسك عليه مثهما ذاك 





( الفرع الثالث ‏ في ترك الاشسياء المؤمنه ) 
( الماوة 1١‏ ؟) 

يحوز ترك الاشياء المؤمنة اذا غرقت السفيئة اوشحطت مع كسرها او صارت غير 
صالحة للسفر يسبب حادثة يحربة او اخذها العدو أو اللصوص_ بحر بون اوحصل توقيفها 

عن السفر من دولة اجنبية او توقيفها مر الدولة العلية العثانية بعد ابتداء السفر 
اوملكت الاشياء الوكمنة اوفسدت اذا بلغت قيمة ٠١‏ هلك او فسد ثلاثة ارباع 
القيمة المومنة بالاقل 
ومغ ذلك لا يجوز نرك السفينة ولا البفاع قبل ابتداء زرن الاغطار ممقثئفى 
المادة ١54‏ 
ؤاءا ما يحصل غير ذلك من الضر ر فيعتير خسارة بحر ية وتكون اموجن الودن 
والمومن له على حسب |١‏ يخص كلل واحد منهما 

(المادة؟؟) 
لايجوز ان بكون الترك قاصرا على بعض الاشياء المومنة ولا معلقا علرشرط ولايشهل 
الا الاشياء كلها التيعملت عليها السيكورتاه وكانتمعرضة الخطر 
(الادة 1؟) 

نزم ان 3 الثرك للومنين. في ميعاد ستة اشهراو سنة او سنتين على حسب البات 
الأتي بيانها اعني في ميعاد ستة اشهر من يوم ورود خيرالملاك الذىحصل فيمينات 
اورويااو سواحلها او سواحل ١‏ سيا وافر تيا على البحر الاسود او الإحر المنوسط وني 

حالة قبض العدو ع السفينة يكون ابدا الميعاد من يوم ورود الخبر بتوصيلها الى احدى 
. المينات اوالجبات الكائنة في السواحل الملكورة 


(قانون التجارةا ري ) مه 

وني ميعاد سنة بعد ورود خبرالهلاك او توصيل السفينة اذا حصل ذلك في جزائر ١‏ صور 
أو جزائر قناريا اوجزائر ماديره والْزا والسواحل الاخرالفربية من افر يقا والشرقية 
من اصييتا 
وف ميعاد سنتين بعد ورود خبر الاك او نوصيل المقبوض عليه اذا حصل ذلك في 
جميع اقسام الذنيا الاخر ومتى «ضت هذه المواعيد لا يقبل قانونا الترك من المومن له 

رالادة ١1؟)‏ 
يجب على المآمن له في احوال جواز ترك الاشياء الموءنة وفي حالة الحوادث الاخر التى 
يعود منها الضرر على الموّمن ان يعلن المؤمن المذ كور بالاخبار التي وردت اليه و يلزم 
ان يكون اعلانه بذلاك في طرف ثلاثة ايام من وقت ورودالاخبار 

( المادة 16 ؟) 
ويجوزايضًا للوّمن له ان يترك للؤءن الاشياء الموّءنة و يطلب هنه ان يدفع له مبلغ 
التعويض المنفق عليه في مشارطة السيكورناه ٠ن‏ غيران يكون ملزومًا باثبات هلاك 
السفيئة او مشحونبا اذا مضت المواعيد الأّنية من يوم قيامما لأسفر او من اليوم المسندة 
اليه الاخبار الاخيرة الواردة ولم يرد اليه خبراخر عنها وتلك المواعيد هي 
ميعاد ستة اشبر للاسفار الخماصلة من بلاد الدواة العلية العثهاتية الى مينات او سواحل 
اورويا اومينات اسيا وافريقا و بالعكس اذاكان السفرفي البحر الاسود او البحر 
المتوسط وميعاد سنة للاسفار الحاصلة .ن بلاد الدولة العلية الى جزائر ا صور او قنار يا او 
ماديره وغيرها ءن الجزائر والسواحل الغر بية من افر يقا والشرقيسة من امر يقا و بالمكس 
وميعاد قانية عشر شهرا للاسفار الحاصلة من بلاد الدولة العلية الى اقسام الدنيا الاخر 
البعيدة و بالعكس 
وقي حااة السفر بين مينتين خارجتين عن بلاد الدولة العلية يفدر الميعاد على حسب 
مسافة المينتين المذكورتين التى تكون اقرب الى احدى مسافات المواعيد المتقدمة وفي 
جميع هذالاحوال يكفي في جواز ترك المؤمن له للاشياء الؤمنة ان يعثرف مع حلفه 
اليمين بانه لم برداليه خبر اصلا لا بواسطة ولا بغيرها عن السفينة المؤمتة اوعنالسفيئة 
التي شحنت فيها البضائع المؤمنة الا اذا ظبر دليل على خلاف ذلك ولكن بعد انقضاء 
المواعيد السالف ذكرها لا يبقى له ميعاد لمطالبة المؤمن الا المواعيد المقررة فيالمادة 1؟ 


0 0 ( قانون التهارة الى ) 


وني حالة مل السيكور:اه لمدة معينة يعتير بعد اثقضاه المواعيد البينة في المادة السايقة 
هلاك السفينة حاصلا في مده السيكورتاء 
ومع ذلك اذا ثبت فها بعد ان هلآكها حصل في غير «دة السيكو رتاه يزول حك الترك 
ويازم رد التعويض المدموع مع فوائده القانونية 
( المادة 15 ) 

يجوز للؤمن له أن يترك الاشياء المؤمنة مع التنبيه المي على المؤمن بدفع المبلغ المؤمن 
في الميعاد المعين في مشارطة السيكورتاه اويحفظ حقه في الترك في المواعيد المقررة سيك 
القانون بشرط حصول الاعلان المذكور في المأدة ١14‏ ؟ 

0 لال") 
يحب على المؤمن له ان يخبر وقت الترك يجميع السيكورتات التى تحصل عليها بنفسه او 
على يد غيره او طلب عملها و بال باخ 0 سواء كان على السفينة او 
على البضائع والا فالميعاد المقرر لدفع مباغ التعويض له الذي يلزم ابتداواه من يوم الترك 
يصير توقيفه الى اليوم الذي يخبر فيه مأذكر اخبارا رسيا ولا بترنب على ذلك تطويل 
ايعاد الحدد رفم الدعوى بالترك 

(الادة م١1؟‏ ) 
اذا اخبر المؤمن له بالسيكورنات على غير الحقيقة غشا منه وتدليسا يحرم من منافم 
السيكورقاه و يلزم بدفع امبالغ المقترضة ولو هلكت السفيتة او قبض عليها العدو 

(الادة اع 
واذا غرقت السفينة او شحظت واتكسرت يحب على الؤمن له ان يجعبد فى تخليص 
الاشياء التي غرقت مع عدم الاخلال بالةرك اللازم اجراواه في الوقت امحل اللذين ينبغي 
ذلك فيهما 
وندفم له مصار يف تخليصها لغاية قية الاشياء الخلصة بحرد اخباره بقدر نل كالمماريف 
اخبارا .ؤّيدا باليمين 

(للادة١‏ ؟؟) 
اذا لم بعين في مشارطة السيكورتاء ميعاد دفع المباغ المؤمن وجب على المؤمن أن يدفعه 
مع المصار يف بعا اعلان الترك له بثلاثة اشبر و بعد هده المده تستدق عليه ايضاالفوائد 
القانونية وتكون الاشياء المأروكة مخصصة لدفع المباغ المؤمن 


( قانون التجارة الري) 
200 
: (الادة 81؟ ) 
لا تجوز مطالبة المؤمن بدفع المبالغ المؤمنة الا بعد اعلانه بالاوراق المثبئة للشحن 
والهلاك 
(المادة؟؟؟ ) 
ويجوز للؤمن اتامة الدليل على نقى ٠١‏ هوبتلك الاوراق 
وهذا الجواز لا يوقف الكم عليه يدنغ الماخ المؤمن مؤفتا بشرطان بؤدى اليهالودن 
له كفيلا 
ويزول تعهد الكفيل اذا مضت اريع سنين كاءله ولم تحصل مطالبته مظالبة رسعية 
( الادة ؟؟؟) 
اذا اعلن الترك وقبل او حكم نصحته قانونا تكون الاشياء امتمولة عليها السيكورتاء 
ملكا “لمن من وقت تركها له ولا يجوز اللمّمن ان يمتنع عن دفع المبلغ المؤمن محتجا 
برجوع السفينة او البضائع بعد الترك 
( المادة 5؟؟) 
اجرة البضائع المخلصة ولو كانت مدفوعة مقدما ندخل في انرك السفيبة وتكون ملكا 
للؤمن مع عدم الاخلال يحقوق المقرضين قرضا بحريا ويحقوق الملاحين من اجل 
اجرهم و بالمصار يف المنصرفة في اثناء السفر 
( للادة 6 ؟؟ ) 
اذا اخذت احدى الدول الفينة المؤمئة وحجزتها وجب على المؤمن له انيعلن ذلك 
للوّمن فيظرف ثلاثة ايام من وقت ورود الخيراليه 
والاشياء التتموزة لا يجوز ترحكها للومن الا بعد ميعاد ستة اشبرمن وقت الاعلان 
المذكور اذا حصل ا أنجزفيابحر اورو با او فيا بجر المتوسط اوفيبجر بلطيق إو ميعاد سنة اذا 
حصل الاخذ او الححزفي بلاد ابعد .ن ذلك ولا يبتدي كل من هذين المعادينالا 
من يوم الاءلان بالاخذ او الحجز واذا كانت البضائع الججوزة قابلة للناف بصير تاز بل 
الميعاد في الخالة الاولى اللي شبر ونصف وفي الخالة الثانية الى ,ثلاثة اشبر 
( اللادة 05؟ ) 
يجب على المؤمن له في اثناء المواعيد اليبنة في المادة السابقة ان يذل مافيقدرتنهمن 
السعي والاجتباد للحصول على رفع الحجز عن الاشياء المحجوزة 


١ 5‏ قآنون النجارةا ري ) 





ويحوز للومن ايضًا ان يجتبد في الحصول علىذلك سواء صكان بانفراده او باتحادممع 
المومن له 
( المادة 897 ) 

اذا شحطت السفيئة او انصد.ت وكان من المكن بعد ذلك تعوعها وتر»جها وجعلها 
في حالة ينيسر بها الاسثترار على السفر الى الجهة المقصودة فلا يحوز تركبا بسبب عدم 
صلاحيتها للسفر الا اذا كانت مصاريف الترمم تتجاوز ثلاثة ارباع القيمةالتيجمات 
من اجلبا السيكورناء عليبا ْ 
ناذا صار ترميمها سقى الحق للودن له في ان ياخذ من المومن المصار بف والسارات التي 
نشات عن التشحيط 

زر للادة م؟) 
اذا حكم اهل الرة بان السفيئة غير صالحة للسفر يجب على الذي امن له المنححون فيها 
ان يخبر بذلك المومن اخبارا ر>نيا في ظرف ثلاثة ايام من ورود الخبراليه 

زالمادة و 
يجب على القبودان في هذه الحالة ان يبذل كل جبده في استصاله على سفيدة اخرى 
لنقل تلك البضائع الى الجهة المعينة ا 

(المادة ٠‏ م) 

وفى الخالة المبينة في المادة السابقة يكون خطر البضائع المشحونة في السفينة الاخرى 
على المومن الي وصولما واخراجها الى البر 

( الادة 1 ) 
ولزم ايضا المومن في الخالة المذكورة بالحسارة اأيحرية ومصار يف اخراج البضائم 
ووضعبا في اللفازن وشحها ثانيا وزيادة اجرتها وتجميع المصاريف الاخر المنصرفة 
لغخليصها لحد المباغ الككفول 

( المادة م 
اذا لم يكن القبودان في المواعيد المببنة في الماد 57؟ الحصول على سفينة اخرى لشحن 
البضائع ثانيا ونوصيلها الى جبثها المقصودة يجوز للومن له ان نتركها للومن في المواعيد 
المببشة في المادة 1" مبتداة من اليوم الذي ينقضي فيه الميعاد لشحن- البضائع 


(قاتونالتجارة ابعري.) به 


اتتكا 





(المادة 9م ) 
اذا قبض :عط :السنينة ول مكن المومن له اخبار المومن بذلك جاز له ان يفتدي البفايع 
بدون انتظار امه و يحب عليه ان يعلن المومن بالتراضي الذي حصل متى امكنه الاعلان 
زالاد: 4) 
وللومن في 'هذء الخالة الميار بين ان يقل التراضي على ذمئه او يتنازل عنه و يجب عليه ان 
يخور المومن له عم اخثاره اخبارا رسيا في ظرف اربع وعشرين ساعة من وقت اعثلاله 
بالتراضي 
فاذا اخبر بائه قابل للتراضي المذكوز يجب علية بلا مبلة ان يدخل فيدفع الفدية عل رحسي 
نصوص المشارطة بنسبة الحص_ة التي تخص الاشياء التي هو مومنها و لسر على مان 
اخطارالسفر بالتطبيق على مشارطة السيكورتاء 
واما اذ! اخير انه غير قابل للتراضي فيب عليه دفع المباغ المومن من غير ان تجوز له دعوى 
تلك الاشياء المفداة 
واذا لم يمخبر المومن المومن لهبما اختاره في الميعاد المذ كور يعتسبر اله تنازل عن متافم 
التراضي 
ست 217 
( الفصل الثانى عشر في الأسارة اليمرية) 
آ# سح ل 
(الفرعالاول ‏ في تعر يف المسارات اابحر ية وفي تقسيمها وفي تسويتها) 
( اماد ممم) 
تعتبر خسارات بحر ية جميع الاضرارالتي تحصل للسفينة وللبضائع وجميع المصار يف الغير 
المعتادة المنصرفة على السفيئة والبضائع معا او بالانفراد في الزمن الذي تشدي فيه 
الاخطار وتلتبي بمقتضى الأدة ١14‏ 
١‏ ( امادة 5م؟) 
والحسارات اليخر ية نوعان احدهما سجى خسارات كبيرة او عمومية والنانى سبي خسارات 
صغيرة او خصودية 





) 289 المادة‎ ١ 
اذا لم يحكن بين المتعاق دين شروط مخصوصة تكون نسوية الخسارات البعرية ينهم‎ 


ان 


لكف (قانون التهارءا ري ) 


مقتضى الفواعد الأ لى انها وهي ان المسارات اهموديه تحسب على البضائع حتى الماقاة في 
ا بحر وعلىنصف السفينة ونص ف اجرتها. بدسية. قية كل واحد منها والحسارات الخصوصية 


يختص بها مالك الثي” الذى حصلت له الحسبيارة او .ابس وجب المصاز يف' وتدفعم من 
علرفه 


( المادة م" ) 

الحشارات العمومية هى 

اولا مايعطى على وجه التراضي افتداء للسفيتة والبضائع 

ثانيا الاشياء الملقاة في البدر لاحل السلامة العمومية او لنفع السفيئة ومشحوناتها معا 

ثالنا الحبال والصواري والشراعات والادوات الاخراللاق حصل قطعبا او كسرها 
لذلك الغرض 

رابعا الاعلاب وروابظها والبضائع والاشياء الاخر المتروكة لاغرض السابق ذكره 

خامسا الاضرار التي حصلت البضائع الباقية في السفينة بسب رمي غيرها 

سادسا الاضرار التي <صلت عمدا في ذات السفيئة لتسهيل الرمي او لتفيف البضايع او 
تخليصها او اسالة المياه وكذاك الاضرار التى حصلت للشحونات بسبب ذلك 

سابعا المعالجات والتضميدات والمأكولات والتعو يضات اللازمة للاشخاص الذين في 

السفينة وجرحوا او قطءت اعضاؤهم في حال المدافءة عنبا 

ثامنا تعويض او فدية منبعث برا او بحرا في مصلحة السفينة والمشحونات وقبض عليه 
واخذ اسيرًا 

تاسعا اجرة الملاحين وموّنتهم مدة وقوف السفينة اذا اوقفت عن سفرها بعد ابتدائها 
فيه وكات وقوفها يامردولة احنبية او بسبب حرب حادثة ما دافت السفينة 
ومشحوناتها لم تخلصا من الواحبات التى عليهما لبعضهما ولم تستمق اجرة اصلا اذا 
كانت السفيئة مستاحرة بالمشاهرة 

عاشرا اجرة رئيس البوغاز والمصار يف الاخرالتى تدفع الدخول في مينا حصل الاضطرار 
للدخول فيبا سواء كان لاصلاح التلف الذي .حصل اختيارا للها العمومية او 
للفرار من الخطر الحقق حصوله بسبب فورئونة او تعقب العدو وكذلك مصاريف 
المروج من مينا لمدذه الاستاب ومصار يف اخراج البضائم لتخفرف السفينة ودخوفا 
في مينا اوم من او نبرفي الحالة المذ كورة 


( قانون التهارة البرى ) مه 





الحادي عشر المصار يف التي تدفع لاخراج البضايع الىالبر وتخز ينها وشحنباو يسثازمها 
اصلاح الضرر الذي يحصل اختيارا للنحاة الممودية 
الثافى عشر المصار يف المنصرفة فى طلب رد السفيئة والبضائع اذا كان المدو حهزها 
اواخذها م ارجعبما القبودان مم 
الغالثعشرالمصار يف الماصرفة لتعويم السفينة الشحوطة عمدالمنع انعداها بالكلية 
اولمنع اخذ العدو لها وكذإك المسارات التي محصل للسفينة ويك ولاتها 
معأ او لاحداها في هذه الحالة 
الرابع عشر حميع المضرات الاخر التي تحصل اختيارا في حالة الخطر وكذلك المصار ينب 
المنصرفة في مثل هذه الاحوال لنفعة السفينة ومحمولاتها وسلامتها 
العموبية بعد المداولة فيها من اهل السفينة واصدار قرار مشتمل 
على الاسباب المبني عليها 
( الادشهعم) 
والحسارات الخصوصسية هي 
اولا الاضرارالتي تحصل لابضائع وللسفيئة يسبب عيوبهما الطبيمية او بسبب فورتونة 
اواخكف العد ولا اوغرقها ا وتشحيطها يحادثةقهر ية 
ثانيا المصار يف الماصرعة لتخليص السفينة ا والبضائع 
ثألثا الحلاك او الضرر الذى يمصل لحبال والاهلاب او الشراعات والصوارى 
والقطائر بسيب فورتونة اوحادثة اخري عن الوادث البحريه 
رابعا المصاريف الناشئة عن الاضطرار الى رسوالسفينة في مينا سواء كان -لاخذ 
المونة او نزح المياه الناضحة او غير ذلك من الاضران التي تحصل بسبب فهوي 
و يقتضي ادال أصلاحها 
خامسا موئة يجربة السفينه واجرهم مدة وقوفها اذا اوقفت في اثناء السفر باعى دولة 
من الدول وكانت مستاجرة بالسفرة ْ 
سادسا ملانة بحر ية السفينة واجرهم مدة التَرءيم اوالاصلاح يوبدة العكورتيبة 
سواء كانت مستاحرة بالسفرة او بالمشاهرة 
سايم جميع ما يحصل من المضار اوالحلاك اوالمصاريف للسفينه وحدها او البضالم 
وحدها من وقت شسنها وابتداء سفرها الى رجوعبا واخراجها اللي البر 


3 ( قانون العجارة البخري: ) 
(الادة ٠4؟)‏ 
#هتبر ايضا من الحسارات الخصوصية الاضرارالتي تحصل البضائع سبب عدم غلق 
ابواب العتابر ممعرفة القبودان غلتا دكا او عدم ر بط السفينة بالبر ا وعدم احضار 
الألات المتينة لثينة لرفم البغائم وجميع العوارض الاخرالناشئة عن اهال القبودارف 
او اههال ملاحيه وتكون هذه الخسارات علي صاحب البضائع انما له حق المطالبة بها 
على القبودان والسفينة والاجرة 
(الادة 41:) 
تعد من الخسارات البحر يه الاجر التي تدفع لادخال السفينة في المامن او في الانهار 
اولاخراخها منها سواه كانت ا للسير جاني: السواحل او يه 
مقابلة الجز وكذلك عوايد رخصة قيام السفينه للسفر وعوايد الكشف عليها وعوادد 
الشهادات وعوايد حمولتها المقررة بحساب الطونيلاطه وعواط الاشاراث الموضوعة 
علامة على الخطر وعوايد رمى المرسى وغير ذلك من العوايد المتعلقه بسير السفينةبل 
إعتبر جنيع ماك رمن المشار شت العادية التتي تكون على السفتنة 
( الحادة ؟4؟) 
اذا تصادم سفينتان وكان التصادم بسبب قهري فالضرر الذي بنشا عنه يكون على 
السفينه المصاية ٠نهما‏ بدون مطالبة الاخرى 1 
واذا حصل التصادم بتقصير. احد القبودانين فتكون المسارة على من تسبب في ذلك 
واما إذا حصل تقصير القبودائين اواشتبهفي الاسباب الموحبه له فيجبر الضرر يمصار يف 
تشترك فيها السفينتان, ونقسم عليهما بنسبة قيمة كل واحدة منهها. و يكون قوع 
الضرر في الحالتين ا يمعرفة اهل خيرة 
(للادة؟:؟) 
لاتقبل الدعوى بخسارة بجرية اذا كانت ثلك الخسارة خسارة .جحمومية لا تزيد عن 
واجد في ,المائثة من مجموع قمتي السفينة والبضائع او كانت خسارة خصوصية لائز بد 
أبضا عن واحد في المائة من قيمة الشي؛ الحاصل له الضرر 
(للآدة ؛؛؟) , 


اذ اشترط المؤتثفون نهم الأثانيج. بلتمسارة. الإعحر ية. بعافون منها نؤاه .كانت يموبية 





م 


( قانون الأجارة اأبحري ) 5 
او خصوصية الا في الاحوال الثي ترخص فيا للومن له بثرك الاشياه السمولة عليبا 
السيكورتاه 
ففي هذه الاحوال يكون للومن له اللدار بين ترك الاشياء المذكورة وبين التداعى 
بالحسارات بحر ية 








( الفرع الثاني في الرمى في البحر وفي الاشتراك في المسارات البحرية ا“مومية ) 
( المادة 46؟) 
اذا راى القيودان بسبب فورتونة او تعقب عدو انه مضطر الى رعى جزء من المشحونات 
في البحر او قطع الصواري والحبال او ترك الاهلاب او نشحيط السفينة او اجراء اي 
اعمس من الامور الغير المعتادة بقصد النجاة الهمومية وحب عليه ان يستشير ارباب 
البضائع المشحونة اذا كانوا موجودين في السفينة ومد الملاحين وان اختلفت الآراء 
يتبع راي القبودان وعمد الملاحين 
( المادة 5:؟ ) 
وفي حالة الرى يوب على القبودان ان يتدية بالاولوبة على قدر الامكان برى الاشياه 
التي هي افل. لزوما وا كثر ثقلا واقل كنا ثم يرمى البضائع الني' في العنبرالاولعلي حسب 
اختياره ٠ن‏ بعد استشارة عمد ملاحي السفينة 
1 ( المأدة/ا؛؟) 
يجب على القبودان ان يحرر محضرًا بالقزار الذى يصذر بشان الرمى متى امكنهذلك 
ويكون .الحضر المذأكور.مشتملا على .ا هوات 
اولا الاسباب التي اوحبت الرى 
ثانيا بيان الاشياء التي القيت في البحر أوحصل لها ضرر 
ثالنا امضاء من استشارهم اوبيان اسباب انتناعهم عن وضع الامضاه وجل 
الحضر اذّكور في يومية السفينة 
رالأد:(ْ؛؟ ) 
ويجب علىالقبودان عند رسو السفينة في اول مينا ان يويد في ظرف اربع وعشر ين 
ساعة من وصوله اليها صحة ماهو محرر في الحضر السجل في اليومية بالجين امام احد 
الحكام الميدين في المادة الآانية 


١ 3‏ فانون الجارة بعري ) 


( للادة 6؛:؟) 
“كور قائمة الاشياء الني ملكك او حصل لا ضرر في ل آفر يم السغينة بمعرفة اهل 
خبرة بناه على طلب القبودان و بكون تعيين اهل اظيرة بعرفة رئيس الحكمة الابتدائية 
وان لم توجد فبمعرفة جبة الادارة الحلية اذا كان ذلك في احدى مينات الدولة العلية 
المثانية واما أذا حصل التغر يغ في احدى المينات الاجنبية فيعينوم قنصل الدوة العاية 
وان | كن فالا 1: لحل 
وعلى اهل الخبرة ان يحلفوا بمينا قبل شروعهم في العمل المذ كور 

(الماد: 6 ؟) 
قوم الاشياء والبضائع التي تلفت اوالقيت في البحر على حسب قنها في محل التفر بغ 
ويشبت جنس البضائع الملقاة في البحر وصفتها بسندات الشحن أو القوائم الختصة بها 
اوغير ذلك من الدلائل التي بالكتابة 

(المادة 1ه ) 
وعلى اهل الخيرة المعينين على حسب المادة 549 ان يوزعوا قيمة ما هلك أو نلف 
وبكون التوزيع لدفع تلك القيمة على الاشياء التي إلقيت في الجر او تركت او نت 
وعلى نصف السفينة ونصف اجرتها بنسية قيمة كل واحد منها في محل التفر يغ 
ا زالمادة 6١‏ ؟) 1 
و إصير التوزيع واجب التنفيذ بتصديق الحكمة الابتدائية عليه وااث لم توجد 
فبتمديق جبة الادارة اذا حصل ذلك في احدى ميئات الدولة العلية العثانية 
وامأ اذا حصل في احدى المينات الاجنبية فيصير التوز بع واجب التنفيذ بالتصديق 

عليه من فنصل الدولة العلية العثانية وان لم بوحد فيكون التصديق عليه من بحكمة 

غلك الكية الى م ماتيا ذلك 

رالادة *مم؟) 
اذا ذكر جنس البضائع ا نوتها في سند الشحن على غير الواقع ووجدت قيمتوااكثر ما 
ذ كرفي السند المذكور تدخل في في التوزيع على حسب تقويها اذا نجت واي 
على حسب النوع المبين في ذلك السند اذا هملكت 


ثانون التجارة البعرى) - بلدا 

واما اذا وجدت قيمتها اقل تمافي السند فتدخل في التوزيع علي حسب النوع المبين 
فببه اذا نجت وندفع اثانها على حسب قيمتها الحقيقية اذا القت في ابعر او اصابها 
ضرر 

(المادة؛4هة؟) 
لانشثرك في توزيع قبمة المرمي المهمات المر ببة المعدة للدافعة عن السفينة ولاالاكولات 
المدة ليحر بتها ولامليوساتهم ولاملبوسات الركاب وقصة مابلقي منها فيالبحره تدفع 
بالتوزيع على جميع الا شياء الاخر 

(المادةهه؟) 
اذا القيت في البحر اشيا* لم يحرر بها سند شحن ول يعتر ف بها القبودان ول تذكر في قائة 
المشحونات فلا تدفع قبمتها ولكن تدخل فها توزع عليه الخسارة البحرية اذا نحت 

( المادة 1ه؟) 
اذا نحت البضائع الموضوعة على سطع السفيئة تدخل فيا توزع عليه الأسارة اابجرية 
واما اذا القيت في البحراو اصابها ضر ر من الالقاء فلا تقبل المطالبة من مالكها بعوز نع 
خساراتها الافي حالة السفر القصير يجوار الساحل ولكن يوز له ان يطااب القبوداكف 
على حسب ماهومقرر بامادة 44 ّْ 

(لمادة بامع) 
ولا وجه لتوزيع المسارة الناشئة عن الضرر الذي وقع للسفينة بسبب الرمي الا اذا 
حصل الضرر المذكور لتسهيل الرمى 

( الاد:مه؟) 
اذا رميت البضائع ولم تنج مع ذلك السفينة فلا وجه لتوزيع ثى ولانلزم البضائع 
اوالاشياء الاخر الخلصة بدفع شى من خسارة البضائع الماقاة او الاص_ل لها التاف 
ولا بالتوزيع عليه 

(الادة وحه؟) 
واما اذا نحت السفينة بواسطة ربى البضائع مم ملكت بعد ذلك في اثناء استترارها على 
السفر فيكو تو زيم المحسارة الناشئة عن الرمى على البضائع الخلصة دون غيرها على 
حسب قيمتها بالحالة التى هى عليها بعد استنزال مصار يف تخليصها 


ءة (قانون التجارة الببحرى) 
(المادة 55 ) 
اذاصار تخليص السفيئة والمشحونات بقطع ادواتٍ او بواسطة اضرار اخرى |أسفينة 
ثم ملكت بعد ذلك البضائع اوههيت فلس لاقبودان مطالبة ملاك البضائع اوشاحنيبا 
اوالمرسلة الييم بان يشتركوا في هزه الخسارة 
( المادة 51؟) 
اذا هلكت البضائع بفمل اوتقصير مالكها اوالمرسلة اليه تعتبر كانها لممبلك وتدخل 
حيائذ في توزيع المسارة الحمومية 
(الادة 555 ) 
لاندخل مطلقا الاشياء التى صار رميها في الجر في دفع قيمةالضر رالذى يُعصل بعد رميبا 
للبضايع التى نت ولا تدخل البضايع في دفع من السغينة التى ملكت او صارت غير 
صالحة للسفر 
( المادة 559) 
اذا تتحت فرجة في السفينه بناه على قرار من الخاص المذكور ين في المادة 45؟ 
لاخراج البضايع منها فتدخل البضائع المذكورة في املاح الضرر الذىحصل للسفينة 
( المادة 54" ) 1 
اذا عدمت البضائع التى وضعت في المنادل لففيف السفينة في حال دخوفا في مينا 
اونبر فتوزع قيمة تلك البضائم على السفيدة وعلى جميع مشعوناتها واذا عدمت 
السفينة مع باقي المسحونات ذلا يوزع شيء على البضائع الموضوعة في الصنادل ولووصات 
الى برالسلامة 
( الماد: 56؟ ) 
ويكون للقبودان والملاحين في جميع الاحوال السالف ذكرها امتياز على البفسايع 
اوالشمن التفصل منها للا ستحمال على قيمة ماخصها في التوز بع ؛ 
(الادة 15؟) 
اذا وجد ا”اب البفايع بعد التوزيع ماالقى .ن بضايعهم وحب عليهم اركف يردوا 
للقبودان ولمستدقين الاخر ما اخذوه في التوز يع يعد استازالقيمة الضر رالناثئيءن 
الربي ومصار يف اخراجها من الجر 


قانون التحارةالبحري ) 31 








( المادة 59م 
لايجوز لاقبودان في اي حال من الاحوال ان “ملك السفينة بمضى المدة 

( للادة م5؟) 
و يسقط حق الدعوى بثرك الاشياه المؤمنة متى انقضت المواعيد المقررة في الماد: ١15‏ 

(المادة قد؟) ش 
وكل دعوى ناشئّة عن مشارطة القرض بحري او مشارطة السيكورتاه يسقط الحق فيها 
بعد مشي خمس سنين هن تار يخ المشارطة 

( الادة ١٠م‏ ) 

والدعاوي المتعلقة بايراد اخشاب وشراعات واهلاب وغيرها من الاشياء اللازمة لانشاه 
السفينة وقلفطتها وتجبيزها ومؤنة بحر مها والدعاوي المتعاقه باجرة الشغالة و بالاعمال التى 
حملت في السقينة وسقط الحق فيها بعد الايراد اواستلام الاعمال شلات سدين 

( المادة الا؟) 
وجميع الدعاو ى المتعلقة بدفه احرة السفينة واحرة القبودان والضباط والملاحين وغيرهم 
من ايحر بين و.أهياتهم والدعاوي المتعاقة يدفم ماهو مطلوب من المسافر ين والدعاوي 
المتعلقة بتسليم البشائع يسقط الم فيها بعد وصول السفيتة بسنة وكذلك الدعاوي 
المتعلقة يشمن امأ كولات وغيرها المعطاة لللاحين والاشخاص الاخر اليحر بين ياس القبووان 
قط الحق فيها بعد الاعطأء بسنة 

(للأدة 7ع 

ومع سقوط الم في الدعاوي المذكورة بمضي المواعيد المبينة في المواد الار بعة السابقة يوز 
من احتم به عليه ان يطلب تحليف من احتم به 

( للادة #با) 
لايسقط الحق بمضى اللدة اذا كان موجودا سند او تعهد او حساب مقطوع وممضى من 
المدين او بروتيستو او دعوى مقدمة على الوجه المرعي وكان ذلك ممانا من المداين 

0) 


511 ( قانون التبحارةا بحري ) 


في الوقت اللازم اما اذا سكت رب الدين بعد البروتيسثو مدةسنة بلدون مطالبة فيعتسير 
البروتسفوفي هذه اغالة باطلا وكانه لم يكن 





( الفصل الرا بع عشر - بي عدم سماع الدعوى) 

(المادة 9174 ) 
لانسمع جميع الدعاوي على القبودان او المآمن بشان المسارة الحاصلة لبضاءة التحونة 
اذا صار استلامها بدون حمل بروتيستو وجميع الدعاوي على مستاحر السفيئة يشان 
الحسارة اأيخر ية اذا سل القبودارنف البضائع واحذ الاجرة بدون ل بروتيسئوايضا 
وكذلك الدعاوي المتعلةة بتمويض الخسارات الناشئة عن اصطدام في جهة يمحكن 
القبودان فيها أن يقدم دعوى اذا لم تحصل مع ذلكمطالبة 

( الاوةة؟ ؟) 
تكون البروتيستان والمطالبات المذكورة لاغية اذ لم تحصل وتءلن في ظرف مان وار بعين 
ساعة ولم يعقبيا رفع الدعوى للحكمة في ظرف واحد وتلا نين يوما من نار يغبا 





زم قانون التجارة الإبحرى) 
(و يليه قانون امرافمات وما يتعلتى بها في الواد المدنية والتجار بة) 


همرست 
فانون التحارة البحري 


الصادر عليه الام العالي الوترخ *1 محرم سنة ٠١١1‏ جر ية 


(17نونمبر سكة *188 ميلادية ) 


يرنة 


6 

مم 
1 
بل 
لفن 
7" 
م 
0 
أشن 
8 


الفصل الاول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالك 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفص ل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 


مسسمم 


4 الفصلالخادي عشرس 
44 الفرع الاول عت 
4 الفرع الثاني سب 
ازفن الفرع الثالث بي 
لاه الفصلالثافى عشرح 
باه الفرعالاول يس 
١‏ الفرع الثاني - فى الرمي في البحر وفي الاشتراك في الحسارات ايحرية 


(فبرست قانون التهارةا بحري ) 


في السفن التجارية وغيرها من المراكب البحرية 
في حجز. السفن و بيعها 

في هلا ك السفيئة 

في قبودان السفينة 

فق استخدام ضباط السفينة وملاحيبا واحرهم ٠.‏ 
في سند الايحار 

قي سند المشحونات 

في اجرة السفيئة 

في المسافر ين 

في مشارطة الاقتراض البحري 

في السيكورتاء 

في صورة مشارطة السيكورتاء وفيا تعمل عليه 

فيا ب على المومن وعلى المؤمن له 

في ترك الاشياه المأمنة 

في الحسارات ابر بة 

في تعر يف الخسارات ا'بحرية وفي تفسيمها وفي تسو ينها 


العموبية 


0 الفصل الغالك عشر -- في زوال الحقوق نمضي المدة 
الفصل الرابع عشر -- في عدم ساع الدعوى 


رقت) 


قانو نْ المرافعات 


وها يتعاق بها في المواد المدئية والقجار ية 
اي ا 0 
الصادر عليه الام الغاني المؤّرخ *1 محرم سئة 180١1‏ لابه 
)0 نوتمير سمة 89م ١‏ مبلادية ) 





(,الطبعة الاولى ( 
بالمطبعة الجامعة مصر بسوق الكضار القديم «لليم حبالين » 
سنة ١81١‏ محرنة 


ارال 


( نحن خديو مصر) 
بمد الاطلاع على امرنا الرقمم 4 شعبارن سنة 1٠٠‏ ( 14 جونيوسنة 1488 ) 
الصادر بترتيب اللحاكم الاهلية وعلى المادة المامسة عشرة من امرنا الرقهم ٠١‏ ذيالقيدة 
سلة |36٠6‏ )0 ستمي. اسنة ١86417“‏ ( المادر بترئيب مجلس شووى حكري * 
وبناء على ما عرض علينا من ناظر حقانية حكويتنا وموافقة ري تجلس النظار امرنا 
ما هواات 

( المادة الاو ) 
قانون امرافعات في المواد المدنية والتجارية المرفوق بامرنا هذا المشتءل على سبعيائة 
وسبع وعشر ين مادة المفتوم عليه من ناظر حقائية حكوءتنا يكون 'حمولاً به في كل 
جهة هن جهات القطر المصري من بعد مفي ثلاثين يونا من تاريخ افتناح اللحكة 
الابتدائية الكائئة تلك الجهة في دائرتها 

( المادة الثانية ) 
على ناظر حقائية حكومتنا تنفيذ امرنا هذا 
صدر بسراي عابدين في8١‏ محرم سنة ١01‏ 0 أونمير سنة 1دا) 


6 محمد نوفيق 96 
بأمس الخضرة الخد يوية 
ناظر الحقانية رئس مجلس النظار 


(غري) (شريف) 


قانون المرافعات 
وما بتعلق بها في مواد المدنية والقهارية 





قواعد تمومية ابندائية 
(الادة )١‏ 
كل اءلان أ واخبار يقع من بعض الاخصام لمضهم يكون بواسظة الحضرين بناة على 
أمر الحكة التابعين لما أو بناء علي طلب الاخصام 
( المادة ؟) 
اذا انتقل احد الحضر ين هن حل اقامته لاحدى القرى لاجراء أ مر ر من وظائقه يجب 
عليه اول ان يتوجه الى شيخ اليلد و يطلب منه المساعدة فان امتنم |" شيو المذكور ءن 
اجابة طلبه وجب عليه أجراء الامرالمكاف به وذكر حصول الامتناع في اضر الذي 
يدر ره 
زالادة ؟ ) 
الاد راق التي يصير اعلانها على ابدي العضر بن تكون مشتملة على البيانات الآآلية 
أولة تارمم اليوم والشهروالسنة والساعة 
82 أنم العم الذي سان ن هذه الثوراق في مملحته ولقسه ومس ةو وظية:ه 
ومح (١ا)‏ 
تالف امم الحضر ولشحكة الموظف با 
رابع عرقي لمان اليه المعلومين وصنعته أو وظيفته وحله 
خامس تكراسم إى إل فص الذي تسلم اليه الاو راق المعانة 
ساوس 55 حمول الساعدة من شي لبد أو الامتناع من بذسًا في الاحوال المبينة سمل 
المادة الساقة 





(1 امحل هوالمركرالشوي المنسوب للانسان للذي يقوم فيه باستيفاء ماله وايفاء ما عليه و يمتبر وجوده فيه 
علي الدوام ولولريكن حاضرا فيه في بعض الاحيان او اغليها وان لاتجمل ما بخصيل فيو سما يتملتي بننسه 


. ( قانون المرافمات ) 
(الادة ع ( 
'الاوراق التى تعلن على أ يدي الحضر بن يجب ان تكون نسختين احداهها اصل والثانية 
صورة وذلك في غير الاحوال الساثناة يموحب نص دري 
وبكون تحر برها بمعرفة اضر يناه ع لى تعر غات الخصم المع" ن سسواء كانت بر 5 
شفاهية اذاكان الى , لمكو ر طب مله الاعلا ن مباشرة فاذا ترااي ا راشي هذه 
ار الانضع عن 0 وحب غليه أن توحه 6 الخدم 2 اليه الى 
الي إمم ل لابغي أجر را 
1 المادة 6 4 
على اضر 3 مين في ذيل ألاضا! لى والصورة م ن كل ورقة تعارنل على بده مقدار 
8 5 بفعل ذلك يكم عليه القاضي الممين من الحكة للا.و رالوقتية بغرامة مائة رش 
ديوافي ؟بحرد اطلاعه على الورقة بعد استاع كلام !١‏ مشر وللحضر أن ينظا م الب ذاك 
الحكم الميكة في طرف ثلانه ايام 
(اخادة 1 ) 
يجب أن تسلم الاوراق المقتضى اعلانها انفص العم أو لله 
ز الأدة /ا) 
اذا توحه انضرا امل الف ولخده وم بعد خادمهولا احدامن!ا 39 بهساكناهمه عه فيس 0 
على حب 5 تققتضيه ل أما لاكم البلدة الكائن فيا باعل الى م أو الشييزيا ودن 
ا ب على الاصل علامة الاستاه م يدون أخذ رمسم وعل ادن بين 0 
في الادل والصورة و يكون الاجراء د ي حالة الاتفاع عن استلام الصو ره 
) المأدة مم8 ( 


الاوراق المقئفي اءلانبا بحري تسلم صورها علي الاوجه ال في باثها 

َوه ما يختص منها بالحكومة يحري تسليم صورته ليد مدير الاقاليم الداخل في دائرة 
الحكمة الخممة بالنظر في القفية 

ثانا 5ك لد ع اس موده أن كار رليم انوي 

ثالقا . ما.يتعلق بالدوائر تسم صورته الى نظارها 


( في المواد المدئية والنجار يق ) ١‏ 
زايما مايتعاتى بالشرنات التجارية تسل صورنه في مم كز الشركة ان كان لها مركر الى 
00 ادارئها او رئيس تعاس ادارتها اومديرها اومن يدوب عنهم وان لليكرل. 
لما م كز فر الى احدشركا ثب المتضامنين 
خامسا ما يتعاق بالاشخاص الذيري. ليس لهم تعلءعلوم بالقطر المضري تس صورته 
الي وكيل الحضرة الخد يوية وهو يكتب على الاصل علاءة الاستلام 
وفي الاحوال الثلاثة الاول تكا:ب عن يست الصورة علاءة الاستلام على اصلها “وعلي 
الحضر ان يذ كرذلك في الاصل والصورة واذالجيجد الحضر من يحب التسلم اليهفيالاحوال 
الثلاثة المرقودة اووجده وامتنع عن الاستلام فتسي الصورة اإ, وكيل المشرة الخديوية. 
الموظف باحكة التابع لما.الحضرو بتأ شر .نه على الاصل بالاستلام ومن تع من ار باب 
المخاصب الم كورة عن الاستلام يع عليه بغرامة مأئة قرش ديوان و يكون الحم عليه 
بذلك من القاضى المعرن للامور الوقتية بعد اطلاعه على الورقة و بعدتكليف الممتنع عن 
الاستلام بالحضور امام القاضي سيك معاد ثلاثة ايام كاءلة زيادة على مسافة الطر يق: 
المقررة 
( امادة ه) 
اذا كان للخص المقتضى الاعلان اليه محل بالبلاد الاجنبية نعلوم عند المعلن فيبين ذلك 
بالورقة المقصود اءلانها وترسل صورتها تجعرفة وكيل الحضرة الخد يو بة الىناظر الخارجية 
لتوصيلها بالطرق السياسية واذا لجيبين الحل في الورقة فتعلق صوزة ثانية .نبا سيف اللوحة 
المعدة لذلك في الكة 
(الادة )١١‏ 
يجب على امحضر ان يعلن الورقة المقصود اعلانها في اليوم الذي بطلب فيه الحصم ذلك مه 
اوفي اليوم الذي يصدرله فيه امس باعلامها من الحكة التا بعلا «الميكن له وجه شرعي منعه 
عن ذلك 
(الادة )1١١‏ 
اذا اقتضى الال اعلان ورقة الي هن بكون تحله بعيدا عرن. مسكن العضر جا لقاضي او 
لكانب الحكمة علرحسب الاحوال .ان يعين اي شخص لتوصيل الورقة المقصود اعلاجبا 
و يكون تسليمها بحضور شاهدين 


8 ( قانون المرافعات وما يتعلتي بها ) 

0 ( اللأمة ؟9) 1 
تعيين الشخص اذ كور يكون بأمر من القاضى يكتب بذبل العريضة المقدمة من الخصم 
أو مموجب خطاب يكتبه كانب لْحَكة ويحفظ صورته 

( المادة؟١‏ ) 
يذ كر في الاصل والصورة حضور الشاهدين م يضع فييهأ الشاههان والخص لمر 
للاعلان امشاءم او ١‏ ختأميم 

( المادة )1١4‏ 
على الممضبوعتب الاع_لان ان يكتب ماصار اعلانه على حب رتيب الاوار يغ سيك دفتر 
تكون صائقة منمرة وعليبا علامة احدقضاة احكمةمع بيات لقص الاو راق المعلنة بوجه 


الاختصار 
(الادة 1١‏ ) 

بسر أصل الورقة المعلنة لكاتب الحكة التابع لها الحضر 
(الادة ١5‏ ) 


اذاكانت الورقة المعلنة الخعم مشثملة على طلب حضوره في ميعاد مقدر بالايام أو على 
اتبيه عليه باجراء ام ما في ذلك الميعاد فلا يدخل يوم الاعلان في الميعاد الد كور 
(المأدةلا١؛‏ ) 

اذا كان الميعاد معيئًا في القانون فيزاد عليه يوم لكل .سافة ثمان ساعات بين محل الخدم 

المطلوب حضوره أوالصادر له التتبيه و بين اثمل المقتفى حضوره اليه بنفسه او بواسطة 

وكيل عه وما يز يد من الكسور على خمس ساعات يزاد له يوم على الميعاد 

وفي حالة ما أذا كان السير بالسكة الخديد ينقسمن مواعيد المسافات نصفها 
(للأدتول) 

اذا كان اليوم الاخير ن الممعاد يوم عيد يصير امتداد الممعاد الى اليوم الذي بعده 
(للاددة ١‏ ) 

تكون المواعيد للاشخاص السأكنين خارج القظطر الممري سواء كانوا فى, مالك الدولة 

الملية اوفي البلاد الاجندية على حسب ماهو أت 

اول يعطى مبعاذ ستين يوه ان يكلون في مالك الدولة الملية اوفي البلاد الكائنة بسواحل 

اجر المتوسظط 


(في المواد المدئية والتجارية). 5 





نيا يعطى ميعاد مائة وعانين بوم من يكون فاطنًا في كافة اليلاد الأخرءن أوروبا 
أو هينات المشرق لخد اليلرة المساة يوقوهامة 

اناا يعلى يعاد ثلاغائة وستين يومالمن يكون سا كنا في حميم البلاد الآخر 

(المادة ٠٠١‏ ) 
لاتعشبر مواعيد المسافات المقررة بالمادة السابقة اذا كان الام المقتغى الاءلان اليه 
حاف را بالدبار المصرية بل تراعى في حقه المواعيد المقررة بالسبة الى الجهسة التي تكرن 
أقامته بها أو الجهة الي يوجد بها ومع ذلك يجوز لإحكمة عند الاقتفاء أن تزيد في 
المواعيد 

(للادة 1 ) 
لايجوزاءلان أي ورقة الى الهم قبل الساعة السادسة الافرتكية تر الصباح ولا بعد 
الساعة السادسة الافر تكية أيفا / هن المساه ولا فيايام الاعياد الا 0 اذن اح الفضاة 


لاف ذلاك 

( لاد ؟؟) 
المواعيد السابق اميا والاح, راأت المقررة في المواد * و5 وا ومودوا :نمضي مس أعاتم 0 
ولا فيكون العمل لاغ 

( الادة ؟) 


اذا حكم 1 بطلار”ت ١‏ عمل , لشفب ثم ل المحضر ةقد صار مو روما عصار يف المرافعات الملغاة 
وبالتعويفات اذلاكن لها وحه فضا" عن اط لحو عل بالمتوبات انأ ديدة 


لي 


٠‏ (قانون المرافمات ومايتعلقي!ا) 


الكنات /لاول 
في المرافعات أماء عاك أول درحة) 
ا ل حر 2 © مه 


البا ب ألاول 


(في الاصول المتعلقة باختصاص الحا كم بالنسبة لانواع القضايا واهميتها) 





( المادة 4؟) 
عماصكم اول درجة هي 
اول حكمةالقضا باالجزئية 
ثانا # لحكمة الابتدائية 

(الادة 8) 


اذا ترا 1 : ى لاحد الها > معدم اختداصها بأي قضية بالنسبة الى نوعها او اهميتيا يجوز د 
ان تعين اليوم والساءة اللذين يضر 8 المحكمة القئمة بتلاك القغية بدون 
00 طات ب هم بالحفور على 3 عضر اذا قاوا ذاكود 5 كر الاحانة حياتلر ر في عضر الماسة 


وتعملى دورة 43 للاخصام 

(المادة 5؟) 
تعين الحكمة احد قفاتها نيحكم بانفراده ببيئة محكمة واد الجزئيبة في القضايا التي 
بيانها 


اوله ‏ يحك حكما انتبائًا في القضايا المدنة المتسلقة بالحقوق الشخعية والمنقولات وفي 
القضابا التجارية اذا كانا !دع 4 فيبا لايز بد على الف قرس ديواني فاذا زاد علىذلك 
لغاية عشرة لاف قرش يكون حكمه ابتدائيا يوز اساعنافه 

ثانا د ي#حكم في الدعاوي المنض.دة طلب احرة الما كر:_اواجرة الاراضى اوطاب 
المك مة الحجز الواقع درن امالك علىالمفروشات ونحوها الموحودة الم الؤحرة 
أو طلب الحكم على المستأجر باخلاء الككان المؤجر إعسد التذيه عليه بالتخلية ا وطلب 
الي بنست الابجار اوطلب الَكم باخراج المستأجر قهرً! من الجسل الاجر وكوف 


(في المواد المدنيه والتمار يه ) ل 


حكه فيا ذكر انترائي افاية أ لف قرش ديوافي وان زاد عن ذلكواو ث او و المكرناتان 
فرش يكون حكه في تلك الدعاوي ا بتدائيا امالايسوغ له المي فيذلك جيعهالاً اذاكان 
الاحار لايز بد «قداره على عشرة ١!‏ لاف قرش في السنه 
ثالقا حكني الدعاوي المتعلقة بالاتلاف الماصل في اناق الزراعة أوفي الحصولات 
اوفي اهار سواء كان بفعل انسان اوحيوان وفي الدعاوى ااتماقة بالانتفاع :المياه وفي 
الدعاوي المتضدنة طلب أداء أجر اوماهيأت اتخقدءة والصناع والاستفد.ين و بكوتل 
حكمه في ذلك انتبائيًا اذا كان المدعى به لم لتحاوز الف قرس ديواني وابعدائيًا اذا زاد 
عن ذلك الى ما لانباية 
راس #حكم في الدعاوي المتعلقة بالمنازعة في وضع اليد على العقارمتى كانت الدعوى 
«بنية على فعل صادرهنالمدعى عليه لم تمض عليه سنة قبل رفع الدعوى و يكم ايشا 
عتى “كانت الملكة غير «تنازعفيبا في الدعاوي المتعاقة بتعيين حدود العقار وفي الدعاوي 
المتعلقة بتقدير المسافات المقررة قانوناً او نظاما او اضطلاحا فيا يختص بالابنية او الاعال 
المضرة أو امفروسات و يكون حكه في حميع ذلك ابندائيا يعوز استثنافه جزئية كانت 
الدعوى أو حسيمة 

(اللمادة لا ؟) 
لقاضي المواد الجز ئية ايفا ان يحكم حكما انتبائيا في جيم الاحوال التى برخص له 
القانون بالمحكم الانتباني فيا كذلك في المنازعاتالتي يرضعبا له الاخصام برضاهم 
واتفاقهم 

(المادد م؟) 
وكذلك يكم تاضي المواد الجزئية بواجية الاخى_ام في المنازعات المستعمة المتلقة 
بتافيذ. الاحكام والسندات الواجبة التتفيذ بشرط ان لارتعرض في حكمه لتفسير تلك 
الاحكام و يحكم ايضا في الامو رالمستعولة التى بفشى عليها .ن فوات الوقث ميث لابكون 
لمكنه تاثير في اصل الدعوى 

(الادةة؟) 
لب الخصم الذي ينطاب وضع يده على المقار ومع قانونيا ان بطلب ايض لمكم شوت 
الملك له فاذا فما لى ذلك سقط حقه في طلبوضع اليد ١‏ 


) قانون المرافمات ومايتعلق مبا‎ ( ١ 





(ائادة ١‏ ) 
ليس للدعى عليه في شان وضع البد عنى العقار أن يدعي يطلب ثبوت الملك له'قبل فصل 
التداعي فيمادة وضعاليد الم يترك حقه في وضم اليد ويم العقار بالفعل للدم الاخخر 
( للادن )») 
نحكم الحكمة الابتدانة بعغة ضكية اول درحة قي جميع الدعاوي المدئية او اسار 7 
غي الذعاوي الختصة تحكمة المواد الحزنية و ص ايها ا لمكم بصفة ثافي درجةفيالاحكام 
الصادرةمن حكمة المواد الجر ئية 
(المادة ؟ ) 
تخقص محكمة الاستئئاف بالمكم في كافة الدعاوي التي حكمت فيبا اتحكمة الابتدائية 


بصغة اول درحة 





الباب الثاني 
( في رفع الدعوى وني اختصاص المحاكم بالأسبة لمركرها ) 
(الاد:ة *م ) 
رفع الدعوى يكوت بعر يضة يقدءبا الخصم لرئيس الحكمة الابتدائيسة التي نر 
خصائصبا الحكم فيبا او لقاضي المواد الجزئية افص بالحكم في :للك الدعاوى على حسب 
الاحوال 
زالاد: )”م ) 
تكليف المدعى عليه بالحفور امام للحكمة يكون في الاوجه الاانية 
اول م في هواد الحقوق الشخصية والمواد الماملقة بالمنقولات يكاف بالحضوز ابام الحكمة 
التي يكونشحله داخلا في دائرةاختصاصباوانلم يكن له محل بالقطر المصرى يكلف بالحضور 
امام الحمكمة التابعة لدائرعبا حهة اقاءته واذا كانت الدعوى على جملة اشخاص يكلف 
الجبميع بالحضوة امام المحكمة التي يكون في دائرتيا عمل احدهم 
انا في المواد المختصة بالعتقار وفي المواد المتعلقة يوضم اليد بكاف المدعى عليه بالحضور 
انام الحكمة الكائن في دائرتها العقار التتازع فيه 


5 ) في اللواد المدنية واتتجارية‎ ١ 





القّاني مواد الشركة ٠١‏ دامت قامة وم يجحد المدعى عليه أنه شر يك فيبا بكاف 
بالحضور امام الحكمة التايع لدائرها مرك الشركة وني الدداوي ,المتملقة يشركات 
السيكورتاء او التقل أو تحوذلك 0 المدعى عليه بالمضور امام المكة م 
, اليها أحد فروع الشرّكات المذكورة 

رابعا في المواد المععاقة فلاس يكاف المدعي ء عديه بالطضو رامام الحكمة ااي -550 
بأشهار التفلس 

خاءس- فيالمواد التى سبى فيبا الاتفاق على مل .هون اتنفيذ عقد يكاف المدعى عليه 
بالحضور أعام الممّكمة التابع لدائرتها الو ل التفق عليه او امام المحكمة ارم 
7 الاصبي 

ادها اذا طلب شخص غير 5 غرفي الخصوءة على انه ضامن فيا يتعلق بالدعوى المقاءة 
اوفي دالة حصول طلي م ن المدعى عليه على المدعى 5 ق ى ١١‏ ناه الخصوية أو ف حالة طاب 
شخص غير حاضر في الاصوءة ليدخل فيبا يكون تقد تلاك الدعاوي الفرعية أمامانحكاة 
الملظورة فيا ب| الدعوى الاصلية ومع ذإك يجو زان طلب بدعوفى 4 ضامما أن يطلت 

رؤية 0 بلحكمة التابع لماحله ويجاب لطلبه اذا انيت بالكعابة او ظبر 

من احوال القفية ان الدعوى الاصلبة ما اقبدت اله بتصد حلبه اءام يمكمة 

غير 0 بعاليبا 

سابًافيالمواد التجارية يك نف المدعى عليه بالحضور أمام لحك التابع لدائزتها محلم 
او الحكمة التابي لها امهل الذي حصل الاتفاق وتسليم البفاءة فيه او انحكمة الكائن 
بدائرعيا الول 0 دفم القيمة' فيه 

امنا دعاوي .دايني تركات التوفيرت ثقام امام للحكمة التابم لدائرعيا عمل قم 
الر ه قبل لقسيمياأ واما اذا سيق تقسيهها فتقام الدعوى أعام الحكة التبيم لدائرتها 
: اماو إياوا ( 


ينبشى ان تكون العر يضة التي ترفم ببا الدعوق مشتلة على ٠١‏ يقي 
اول اس ولقب:وصنعة اووظيفة "كل من المدعي والمدعي عليه ودحل كل نيما 
ثانيا : موضوع- الدعوى والاسسباب المبنية عليي! ويان الحكمة. المختصة- بالنظر نهها 








1 ( قانون المرافعاث وما يتلق يبا) 
) المأدة 1 ) 
يجوز تكليف المدى عليه بالطضور اءام قاضز ا الحزئية بقتضبى علمخبر ولثازيات 
ا الأتماقة ينيم الااحكام اناد الواجة التنفيذ كذ لك في الامورالمميئة 
في المادة ؟ 
( لخاد 99 ) 
يحون ايشا تكليف المدعى عليه بالجهورامام قاضي المواد الجزئية تقاض ءلم خيرهتى 
كات المدعى به ما #ققخص القاضى المذ كور بالحكم فيه حكما العبايج” 
زللادة م ) 
و يسوغ ايض تكليف المدعى عليه بالمضور تمقتضى علم خير في الاحوال الاخرى المبانة 
فى هذا القانون 
1 (الادة وم ) 
اذا حصات ردت المذكورة في المادة .73 في وقت التفيذ.وحب على الحضران 
يكلف ' المدعي عليه بالحضور ف ميعاد قصير ولو يعاد ساعة واحدةو يكحب /) ذلك فيفر 
التنفيذ ونسلم صورة ٠ن‏ هذا المحضر للخمم وقي هذء الخالة يكون المعضر نائيا في المراقمة 
امام الحكمة عن الخعم الذي طلي اجراء التتفيذ 
( الأدة 1١‏ ) 
بشعمل ع اطي عل ما أي 
أولا التاريخ 
نان | اسم ول و او وظيفة كل من المدعي والمدعى عليه وول كل هنبا 
ثانا تعبين الحكمة المقتضى حضور الاخدام اماءها 
رايع اليوم والساعة المقتضي حور الاخصام فيبها 
خامساً يبان الغرض المقصود ءن الطلب بالايحاز والاختصار 
(المادة 1غ) 
2 بز عل اخبر يبكون عرفة فة كاتب للحكمة ويحب على الخصم ان يحضر اماه لذلك 
1 (الادة ؟4) 
على كاتب الحكمة. ان يخصص دقر قديمة ذلك يقيد فيه البيانات المذدكورة في اخادة. 6 
ا بعل اجددى التسيتهتين: و لنسطها لاححد “المظير ين و بأمرء باعلانها للدعى عليه 


في المواد المدلية واتجار ية ) ٠‏ 


(أحادة *1) 
يجب علي الحضران يذ كر في عل المبر الجهة الي فيا حمل الاعلان والبار يخا اساعة 
الاذين أجري فيبما ذلك وام الشخس الذي سل اليه عل اخبر ع يخبركاتب المكة 
شفاها في اقرب كاعر در | الكاتبا أن يقد في دفتر إأقسوجة ما ره به و يضع 
المحفمر أمضاء على عاا ها عير قبده عن ذاك 

( المادة 41 ) ٍ 
اذا كان تكليف المدعى عليه بالحضور أمام الحكمة واجبا احراوذه بالكيفية والاوضاع 
الممتادة بقدم اللدعي او وكيله عريضة الى رئيس الْمكمة الابثدائية وعلي الرئس <ينئفر 
أن 4 تدب 8 احد القضاأة أتحقيق الادعوى وترسل المريضفة المذ كورة بعرفة "كاتب 

( الادة ه48 ) 
يجب على القاضي الذي ينتدبه رئيس اللحكمة اتحقيى الدعوى ان يام ؟قلضى قرار 
يكتب بذيل العر يف.ة بتكليف المدعى عليه بالحضور و يعين اليوم والساعة اللذيرن 
جب حضور الاخصام فيههأ آأمأية 


( أناوة 0: ) 
اذا قدمت العر يضة لقاضى الموادالجزئية وج بعليد الاجراء على وجه ما ذكر في المادة 
السابقة 

معاد ا ( 


تسل دوره : القرار اللقدم دك الى دم العر يضة وبعد ذاك بعلن التهوار المذ كور 
والعر يضة الى المدعى عليه بعرفة كانتي الهكمة 


0 | المسادة م4 َ 
ميعاد الحضور يكون في الدعاوي المدنية ثانيية ايام وفي الدعاوي التمار ية ثلاثة ايام 
وف الدعاوي الجزئية اربعا وعشرين ساعة 
اللدة و ) 
يجوز في جالة الضرورة تتقدص نلك المواهيد الى ثلاثة ايلم كاملة خي الدعاوي للدنية , 
وار بع وعشر ين ساعة في الدعاوي التجار بة . 


حل ( فأنون المرافمات وها يتعلئق يبا ) 


وكذلك حوزن كلك المدعى عليه بالحفور أمام الركمة قي ميعاد ساعة واحدة في المواد 
التصارية والجزئية في حالة شدة اأضرورة علي حسب مايرى لأناضي او لكاتب الحكمة 
اذا كان ن طلب حفور الماعى عليه نض عل خور 

( المادد 5٠١‏ ) 
متى أس كات الحكمة ورقة تكليف المدعى عليه بالحضور او اخيره الحضر إعد اعللان 
عل الخير ها اجراد يقيد الدعوى في الحال سي ةالجدول العدوىى الممد في قل أكتاب الحكمة 
لقيد الدعاوي, 








ألباب الثالث 


في حضور الاخصام اووكلائهم 
0 المأدة أآإه ( 

ى حضر الاخصام اعام قاضي التحقيق نين المدعي الاسياب المينية عليها دعواه بعبارة 
صرحة وتتشملة على الاحوال الخاصة بالملدعوى المذ كورة و لقسادم المستتدات الؤيدة لها 
وان ايف أوحه الزوت التي .2 برغب ائيات دعواء بواسطتيا وبعدك ذلك 5 المدى 
عليه اوده الدفم ودين أوحة النبوت ويقدم ابش ممجدانه و يجوزل رت الاخصام 
أن نوجه للد 'خر الاسئلة الي يرى له أزوم توحيبها | اليه فيغأ يي 0 اأتعلقة بالدعوى 
او باوجه المدافعة ويج على لقأف قارف يهم دام عل وقائع الدعوى ظاهرة واضئة 
ولذلك يجو زله ان يوج ه للاخعام الامنثلة الني يرى له لزوم توجيبها اليب لظهور الحفيقة 
ا بحضورمم بانفسهم امامه اذ اقتضى الخال ذلك 
وبذو كك بمعضر يكتب فيدفتر «عد للمحاضرالتي ءن هذا القبيل 

(للادة ؟ه) 
بعل قاضي اقيق بعك احراء ماثقرر في اللمادة السابقة ان السعىي سيك المصاطة بير 0 
الاخصاءفان تيسر -مصول اأعلهم يبنهم بحر رمعضرا ا وقع الاتفاق عليه و بعد تلاوته 
إضع عليةكل من الاخصام اعضاءه او ختمه وان يكن لهم اختام ولم يعرفوا الكتابة يذ كر 
ذلك في الجضر 


عقف 


( في المواد اللدنيةٌ والتهار به ) 1 





ديكون الفر المذ كور في قوة سند واحب التتفيذ وعلى الكائي ارف حر صورة منه 
بالكيفية والاوضاع إلمقررة فيبا يتعلق بالاحكام 

( المادة 5ه ) 
اذا لم يشسر حصول الصلج بيرت الاخصام يذكر ذلك يحضيرالتحقيق و يجو زان يعملى 
لمدعي ميعاد لاتجاوز خمسة عشر يوم ليبدي مححوظاته عناجوبةالمدعى عليه واوحه الدفم 
التي ابداها وكذ لك يحوز ان يعطى للدعى عليه يعاد مساو ايعاد المذكو راذا طلب ذلك 
لييدي مأ ينفي منحوظات المدعي 

(الأدة 4ه ) 
اذا رفع المدعى عليه عندحضوره في اول صسرة امام قاضي التحقيتى مسئلةعدم اختصاص امحكمة 
بالدعوى المرفوعة لما او طلب احالةهذه الدعوى على محكمة اخرى صر فوعةاليراتلك الدعوى 
أو دعوى ثانية مرتيطة بها وجب على قاضى التحقيق ان نظر في ذلك وان ظهر له صمحة 
ما بداه المدعى عليه من اوحه الدفع يل الاخصام فور على الحكمة الابتدائية و يعينف 
الجلسة التي يحضرون فيها امام تلك الحكة اللحك في الاوجه المذ كورة 
واما اذا تراكى له عدم صحة تلك الاوحدفيامس تصرف النظر عنبا و يستهر في تحقيق 
الدعوى بدون ارن يصدرحكا فيا يتعلق باوحه الدقم انما يكون للدعى عليه الحق 
في المرافعة في الاوجه المذكورة امام الحكمة الابتدائية متى رفءث لها الدعوى 

( الادَ مه ) 5 
يجوز لقاضي التحقيق مع ذلك ان بوقف في اي وقت كان ولومن تلقاء نفسه سير النحقيق 
و يحيل الاخصام على المحكمة الابتدائية اذا ظبر لهعدم اختصاص المتكمة بالدعوى بناء علي 
ما .ثقرر فيمادتي ١١‏ و1 ءن الدكر يتوالصادر بتر تنب انحأكم 

( المادة كه ) 
اذا ادعي المدعى عليه عنذ حضوره في اول صرةاءام قاضي التَقيق ان له حم في استضار 
شخص غير حاضرفي المضومة علي انه ضامن وب علي الفاضي ان جصدرامرًا بتكليف 
الشخص المذكور بالجضو رو يعن اليوم والساعة اللذيرض ينبغي حضور ذلك الخص 
فيبما أمامه و يوّخر ا“تمرار التمقيق في الدعوي الاصليةوعل ىكاتب التكمة رف 


الي 


14 ( قانون المرافعات وما يتعلق بها ) 


يعن الى التشخص المطلوب حشورء علي أنه شامن ضورة الام الماذر من 

قاضي التحقيق بتكليفه بالحضور وصورة محضر التحقيق وصورةالعر يفة المقدءة «ن المدعي 
( الادة لاه ) 

اذا أراد أحدالاخدام اثبات شي بالبينة وجب على القاضي أن بلخص الوقائم المراداثباتيا 
كل واحدة على القرادها وان لم تحصل معارضة في جواز قبول ذلك الاثبات ولا في تعلق 
للك الوقائع بالدعوى يطاب القاضي من الخصم الذي طا ب الاأبات انه أن يت اسم 
ولب وصنعة | ووظيفة كل مر'_الشبود المستشهد بهم وبحل توطن أو اقامة كل منهم ثم 
يأس بتكليف الشبود بالحضور ا مامه اذا اقتضى المال ذلك لسماء شبادتهمفي اليوم والساعة 
"اللذين يعينب.ا لذلك 
و يكون تكليف الشبود بالحضور بعرفة أحد الحضرين بواسطة اعلائهم بالامر الصادر 
من القافي بطليم 1 

(المادة مه ) 

اذا كلف ا حد الاخصام الخص,الاآخر بالجييت الماسمة لانزاع وقبل هذا الخصم ذلك فعلى 
القاضي ارن يضع صيغة السؤال المراد الاسولان عليه بعبارة صريحة ويم الخلفف 
ويذكراداء الممين في عضر الحلسة 

( المادة هه ) 

بجوزايضا للفاضي أن بام بتعيين اهل خَيرة اذا اتفق الاخصام على ذلك 

و حب عليه ف هذه الحالة ان سن بعيارة صرامة المواد المقتضى اخد قول اهل الخيرة عنبا 
و يعين من تلقاء نفسةواحدًا أو ثلاثة من اهل الخمبرة على حب أهمية الدعوى ان لم ثتفق 
الاخصام على انتضاب الاشسخاص المقعض تعبينهم وعلية ايض ان يبين اذآ كان تقر ير اهل 
حضوز الاخصام فيبها لسماع ثلاوة تقر بر اهل اغخيرة ان كارف بالكعابة او للضور في 
القائه ان كان شفامًا ع ستر بعد ذلك في التحقيق 


(في المواد المدنية والتجارية) 1 
(للأدة )5١‏ 
اذا حصلت في الاحوال المبنة بالغلاث مواد السابقة «عارضة في جوازالاثيات بالببنة أو 
حاف النمين أو تعيين هال الخبرة وجب على القاضي ارت تيل الاخصام على اتككمة 
الابتدائية بشرط تعيين الجلسة !لتي يحتضرون فيها امام تلك اتحكمة الحم في الممارضة 
يجوز للحكمة حيائذ انتحكم في الممارضة وفي الدعوى الاصلية ايض اذا ثرا أى لما انبا 
صالحة |اححكدفان حكدت في المعارضة فقط تحيل الاخصام ثادا على القاضي للاسثمرار 
على اجراء التحقيق بشرط انتعين اليوم والساعسةاللذين يجب عليهم الحضورقيبه! امام 
القاض الذكور 
1 زالادة 51) 
يجو ر لقاضي النحقي ان بتوجه مم الكاتب الي امحل الواقع في شأ نه المنازع اذا راى لزوًا 
لذلك 
وف مثل هذه الخالة يمين اليوم والساعة اللذين إتوحه فيبسها و يخي بهما الاخصام 
لحضورهم و يحور معضرا مما بشنت أديه 
(للاد: ؟5) 
اذا انكر احد الاخدامالخط اوالا.غاء او الحم المأعمل عليه سند غير رسمي من شانه 
ابن يؤثرفي الحكم في المنازءة بج ب علي القاضي بعد تبيين حالة اأسند المذكور ووضع 
علامته وامضاء الكاتب عليه أن يشرع في اجراء التحققعلى حسب المقرر ني هذا القانون 
و بعين لذلك واحذًا اوثلاثة مناهل الخبرة واليوم والساعة اللذين يحضرفيبسما الاخصام 
اماه للاتفاق على الاوراق التي نحل المضاهاة عليبا و يكون طلب حضور اهل الخبرة 
٠‏ يخطاب ءن الكاتب 
(المادة 5 ) 
اذا ادعي احد الاخدام ينزو ير وزقة .قدمة في الفضية يقيد القاضي فى محضرالجلسة تقربر 
الم الذي ير يد ابداء دعواه بترو بر تلك الورقة و يينحالتها و يصير وضع علامته وامضاء 
الكاتب علييا ثح يطلب من الهم المذكور ان يبين الادلة امرككن غليها في دعواه ونذكر 
هذه الادلة المحضرو يحل بعد ذلك الاخصامعلي للحكمة الابتدائية بشرط تعيين الجاسة . 
التي تعضرور: فيها امام تلك الحكة لاستيفاء الاجرا؟ تالمتعاقة بالنزو يرعلى سب ٠‏ 
اتقرر في المادة 745 من هذا القانون والمواد التالية لها 


وا ا لاون تايا كو بن 


وعلى الكاتب ان يرفق بأ وراق الدعوي صورة من الحضرويرسل فورًا صورة ثانية لق 
النائب المموبى بتلك اللحكية 





(الأدة :5 ) 
يجب علي القاضي بعد انتهاء ااتحقيق ان يصدر امس بتعيين الجلسة التي يلزم حضور الاخصام 
قيبا امام الحكدة الابتدائية لاهناقشة في الدعوى وتعان صورة ذلك الامس قبل الجلسة 
بثلاية ايام بالاقل للخم الذي يضرف وقت صدوره 
و يجب على الكانب ان يرفق باوراق الدعوى صورة جميع تعاضرا تهقيق 
و يجوزايض للاخصام ان يقسدموا للحكمة في الجلسة تقر يرًا مشتملا على ملخص وقائع 
الدعوى واقوالهم وطلباتهم الختامية والاسباب المنية عليبا تلك الاقوال والطلبات 

( الاده 56) 
اذالميبحضر المدعى ءايه امام قاضي اتحقيق بعد تكاية: بالحضور على حسب القانون يذكر 
غيانه ميغ الحذرو يمع القاغبي اقوال المدعي و بسظل الاوراق التي يقدمها له ثم يحيل 
الاخصام علي الحكمة الابندائية بشرط تعيين الجلسة التي يدب عليهم الحشور فيها امأمها 
ونعلن صورة الامى انصادر باحالة الاخصام على اللحكمة الابتدائية الى الغائب تعرفة 
الكانب قبل الجاسة بثلاثة ايام بالاقل 

( اماد كه ) 
بظللب حضور الغائب كر ثانية وبعين اليوم والساعة اللذين يجب الحضور فيبءا 

(الادةلا> ) 
ذا لميحفسر المدعي يحكم قاضي التحقيق بابظال المرافعة و يجوز له ايغنا بناء على طلب المدعى 
عليه ان يك على المدعي بان إدفع للمدي عليه المذكورمبلقا م بصفة تعويض ولا يقبل 
الطعن في هذا المكم باي طريقة كانت 

زر الادة مد ) 
يجب على فاخي المواد احزئية ايها ان يسعى في امه الحة بين الاخهام في اول حلسة ي#ضرون 
فيها امامه فان تبسر خصول الكل ينسم يحرر محضسرًا بذلك كا ذكر فيالمادة ؟© و يكون 
الحضرالمد كور في قوة سند واجب التنفيذ 


( في اماد الدية والتهارية) 0000 طلم 

(ألادة هه ) 
أذا قددت اقايى المواد الحزئية دعوى أقنضى أجراء قا حعقيق وحب على القاضي المذ كور 
أن يراعي ما لقرر في المواد السابقة «تى كان الاجراء 6 واحبا 

( الادة 78 ) 
ُِ الوم المعين لنقدم الدعوى .ا م المحكمة معفم رالاخصام بانفسهم أوهن يوكلونهة عنم 
ا تركيل خاصس في القية أو عام في | رافات أمام الاك 
اغا يب علييم دام أن يجضروا بأنفسهم أ أ مقافي المواد الجزية ان , يُحدث م عذر 
كلعيم عن الخضور 

( المادة الا) 
كور ز لأحكمة دائ ان ل تعشور الاخدام اليد 2 قُِ اوم الع مله اافاويكة ا 
بهذا الحضور لا يعان على بد تحذيرا اذاكانت الدعوى مقامة بواحهة الإخصام 

(الادة 78 ) 
0 ن ألخصم عذر مقبول عتعة * عن الحغور بنفسه جاز للحكمة أن لعين احد قضاتا 

حم ١‏ قوالة ويقيدها في قير يوضع عار لهاءها كات الك الذي استصحيه 

القاضي وامفاء الخصم المسئول ان كان من يكتب اوثي امكانه الكعابة و يذ كرفي المحضر 
عات التأخير 

( الادة غ7 ) 
اقاضي الممين لذلك النظر فيا قنضيه الخال من حضور الخصم الآخر في اللحضمر المذ كور 
1 أو. عذمة 

( المأدة 4لا ) 
يجب على الوكيل ان بشنت وكاائة عن موكله 
ويموز ان تكون ورقة التوكيل غير ر”تية 

( اده 6غ؛ ) 
تجرد صدور التوكيل من احد الاخصام يكون تمل الوكيل هوالءتير في احوال الاعلان 
ومأ يتفرع عنها 


نف (قانون الرقاء وراش 
(الادة ولا) 


الحصم الذي لا يكون له وكيل ساكن بالبلدة الكائنة يبا لحك يجب عليه ان يعين له 
مله باليلدة المذ كورة والا فيعتير اعلان الاوراق صحيا كيرد تايبا علىيد محضر 
في قل "كتاب الحكة 
1 ( الادة لاإنا) 
لا يجوز لاحد قضاة الاك ولا للنائب اسموبي عن الحضرة اعحد بوية ولا لاحد وكلانه 
ولا لاحد امامو رين الموظفون بشع المذ كورة ان يكون وكلا في المرافعة او المدافمة 
عن الاخصام سواء كان بالمشافهة او بالكتاية ولا بطريق الافتاء ولوكانت الدعوى مقامة 
امام حكة غير المكة التايم لها 
( اماد ملا) 
حصل المرافعة في الساوي ااستمحلة بالجلسة التى تقدم فيبا الدعوى او في الجللة ٠‏ 
التالية لها نذا اقتضى الخال و يراعى في ذلك ترتيب قيدها في الجدول 
( للادة علا) 
يجوز المحكمة ان نعين ني ترتيبها جزة| من الجاسة بعد تقد القضايا لسراع الدعاوي الي 
يكن المرافمة فيها باقوال مخخصرة 
( اللادة ١م)‏ 
الدعاوي الغير «ستعحلة يجري قيدها في حدول تخصوص على حسب تريب وار يخ 
الاوامر الصادرة بقيدها 
( الخادة ام) 
تكون المراقمات علائية الا في الاحوال التي تامس المحكمة باجراء المرافعة فيبا سرًا سواه 
ارفك و خانا تسيا او يبنا فل لات احد الاخمام محافظة علي النظام التموبي 
او مراعا: للاداب 
(للأده ؟م) 
لا تجوز المقاطعة على الاخصام او وكلاجم في اثناء. كلامب ولامتعبمى عذدة الااذا تعدوا 
على النظام | موي اوعلى اشخاص خارجين عن الدعوي 
. ( الملدة؟م) 


لبس للاخصام ان يطليوا اءادة الاستياع اليبخ بعد اعطاه احوبتهم في ثافي مرة 
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( الادة عم ) 
كن المدعى عليه آخر هن بكر 

( الادة هم ) 
ضبط ور بط الجاسة .عوطان برئيسها بحيث يكون له ان يرج هنبا من يحصل منه نشويش 
يخل بالنظام 

(المادة 5م ) 


اذا حصل هذا النشويش من احد ار باب الوظائف بالمحكمة يجوز الحكم علي بالعقاب 
التاد نبي ف حال انعقاد الحانة 
( للادة الم ) 
أمر رئيس الجلسة يكتابة شمر عا :عا بقع من الحنايات أو الجنح فيها و ياس ايف بالشروع 
في التحقيق الذي يمكن أحجر راوثره في حال انعقادها 
( للادة حم ) 
اذا اقتضى الخال للقبض على هن تقع منه الجناية اوالجدحة في الجلسة فيامر رئسبا 
بذلك ويحرى وضعه في دار ا'سبجن بناه على طلب وكيل النائب ا عمومي برد الاطلاع 
على ذاات الاءر 
( الأدحم) 
يجوز للحكدة 0 وعشر ين ساعة على من 2١‏ قع منه نشويش 
في الجلسة و ينفذ حكمبا في الحال وان كم ايض بالمقوبات المقررة ا على ءن 
تقع .نه جنحة في الجاسة سواء كانت 0 امحكمة اوا<د قضاتبا اواحد المامورين 
الموظفين بانحا كم 
(الادة ١٠ة)‏ 
جنم التي لم يحكم فيها في حال انعقاد الجلسة او التبت الجلسة ول تعين الحكمة جاشة 
3 لنحكم فيا بكون النظر فيها على حسب الاصول المتادة ١‏ 


يم 


4 (قأنون المرافمات وما يتعلق بها ) 


الباب الرابع 


في الاحكام 

( الادة ١ه‏ ) 
الاحكام تصير المداولة فيها و يكون تحر يرها والنطق بها في الجلسة التي حمات فيب 
الانافشة والمرائمة - 


(للادة ؟و) 
يحوز مع ذلك للحكمة ان توّخر صدور المكم في الدعوى لجاسة اخرى جيعاد لبتي 
( المأدة *5) 


اذا اقتضى الال .تإخير صدور الحكم هر ثانية فيصير ار سه بذلك 
فى الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه صدورالكم وتذكر اسباب التاخير بالدقتر 
امعد لتهد مداولات اتكمة 
(الادة 4ة) 
لايجوز العكنة ان : تسمع توضيعات من احد الاخصام ولاءن احد وكلائ. في حال 
المداولة باودة المشورة الا بمضور الخصم الآخر 
ا 1 
لا سوغ في وقت المداولة قبول تقر ير او «ذكرة او ورقة هن احد الاخدام بدوناطلاع 
الخصم الأخخر غليبا .ققدم 
ش (المادة كهة) 
مجمع الرئيس الاراء بعد المداولة مبعدثاً بالعضو الاصغر ست ثم عطي وايه فق الآاخر 
(المادة /1ة) 
تصدر الاحكام ياجاع الاراء او ياغلبيتبا 
( الادةمة) 
اذا تشعبت الاراه لأكثر هن رايين فالفر يق الافلعد ما او الفريق الذي من هالعضو 
الاقل مدة بلزمه ان ينضم لاحد الرايين الصادر ين من الآكثْر عددًا 
زاناءه كئ 
ومع ذلك لايكون هذا الفر بى ملزوم بالانضيام المذّكور الابعد اجذ الاراء مرة ثانية 
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( الادة )١ ٠٠١‏ ش 
يشترط سي القغاة الذين يحكمون في الدعوي سبق حضورهم حميعاً في الجلسةالتي حصلت 
فيبا امرافعة والا كان الم لاغيًا 
١‏ ( الادة )١1‏ 1 
و بجب ايض ان يكونوا حاضرين نلاوة الك وان تكون تلاوته في جلسةعلانية 
( المادد ؟١٠1)‏ 
ومع ذلك اذاحصل لاحد القضاة مانع لامكن دفعه عنعه عن الور وقت التلاوة فيكتفي 
الخال بان يضع ذلك العضوامضاءه علي نسخة الم الاصلية قبل ثلاوته 
( اماد 5 )٠١١‏ 
الاحكام التي تصدرمن الحام الابتدائية وءن محا؟ الاستئناف يازم ان تكون مشتملة 
على الاسباب التى بنيت عليبا والاكانت لاغية ش 
١‏ (الادة )1٠١4‏ 
بوضع على صورة الحم الاصلية امضاءكل من رئيس الحكمة وكاتيبا 
( الأدة )1١6‏ 
يحب على كاتب للحكمة ان إقيد سيك دفترمدمر التعائف على كل حيفة منة العلامة 
اللازمة اسباب الم ان كانت ونصه واسماء الاخصام واسماء القضاة الذئين حضروا سيق 
الجلسة و مكون قيد ذلك على سب ترتيب التوار يخ بدون ترك بياض اوحصول شطب او 
تحشير بين السطور 
(الادة 5١و)‏ 
كل صورة اصلية منصور الاحكام المقيدة في هذا الدقار يدير امضاواها من رئيس 
٠‏ الحكمة وكاتبها , 
( المادة ا )٠١‏ 
على كاتب المحكمة ان يسم في ظرف ثّانية ايام من بوم الطلب نسخة الم المقتضى التغيذ 
عوجبها وغيرها م نالتسخ التي تطليب منه 
(الأدة لم١١‏ ) 1 
إسوغ لكل انسان الاطلاع على الاجحكام سيف نفس المسكمة اذا بين نار يخها واسماه 
الاخصام 


(غ) 


؟ (فانون المرافعات وما .شعلق يها) 
زر الادة )١١9‏ 
ويسوغ اش اعطاواه مانطليه من مليخصيا أو ضورتماأ 
المادة )١١١‏ 
تعطى نسخة الك الي يكون التنفيذ موجبها للخصم الذي تضمن المحكم عود منفعة 
عليه م نتنفيذه انما لا تعطى هذه النسخة للخصم المذ كور آلا اذا كان اجراء التنفيلى 
0 إ' 
زللادة ١ا؛)‏ 
لرئيس المحكمة التي صذرمنها الك او .ان ناب عنه من القضاة إن يحك فيالمسائل المتعاقة 
بتسلم نسخة الحم المقتضى التنفيذ يموحبها اوتسلم نحخة ثانية في حالة ضياع السؤة الاولي 
و كون حكده بناء على طلب احد الاخصام حضور الاخر يبوحب عل خبر في ميعاد اريع 
وعشرين ساعة 
و يجوز الطعن في حكمه امام المحكمة الصادرمنها الحسم المراد اسعلام نضنتده بحيث 
تكون مركية من مع القضاة الذين اصدروا ذلك الح مالم يكن لهم عذر منعيمءزن 
الحضور 
ْ ز المادة )1١15‏ 
لاجوز تنفيذ الاحكام الا بعد اعلامها للخصم 
( للادة )١ ١‏ 
ع بمصار نف الدعوى على امخصم المحكوم عليه فيبا 
ْ (الادة )١١4‏ 
اذا تضمن الم ثبوت حت لكل من الاخصام على الآأخر فيا يدعي .هكله أو بعفه 
حاز الحم بالمقاصة في المصار ف اوتخصيصها علوبم عن كاتراء الحكمة ادر 
فيحكمبا 
( الأدة )١١6‏ ا 
يجوز للمحكمة سيف ميغ الدعاوي ان تم بتعوغات في مقابلة المسار يف الناشئة عن 
دعوى أو مدافعة كان القضد ببامكيدة الخصم 
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( المأدة )1١15‏ 
تقدر مصار يفف الدعوى ني الحم ان امكن والا قتعطى بها ورقة تافذة المفعول .رك 
أكاتب للحكمة بناء على ٠١‏ يقدره رئيسبا اوءن ينوب عند ءن القضاة بغيراحتياج الى 
مرافعة جديدة من اجل ذلك 
١‏ (المادة/ا )١١‏ 
يحوز لكل من الاخصام المعارضة في ثقدير المصار يف في ظرف ثلاثة ايام عضي بع3 يوم 
اعلان الك اليه اواعلان الورقة المعطاة هن كانتي الحكمة اووصول قاثّة المصارييف 
القدرة اليه وتصح المعارضة مده بمحزد تعر يذه بذاك في قل اكتاب المحكمة 
1 ( للادة 114) 1 
تنظر المعارضة في اودة مشورة الحكمة الصادر .نبا الك إناء على طلب احد الاخمام 
حضور الآخر في معاد أدبع وعشر ين ساعة مقتضى عل خبر اذا كانت تلك الممارضة 
تستلزم حغور المعم الاخر 
فان لم يكن لقعم الآكفر مز بد حاصلة او عفدلة الفول في ديل ااطاربيف: المقدرة 
تكون المعارضة 5 ذلك جائزة القبول وان حصات منة ان يقر وحده 
واذاكانت المعارضة حاصلة في المصاريف المقدرة لاحد المامورين التابعين الى الحكمة 
شيعب طلب .حضوره في ٠يعاد‏ أربع وعشر ين ساعة : 


( في الاحكام الصادرة في غيبة احد الاخصام ) 
(الادةة١١)‏ 
اذالم يحشر المدعى عليه في اليوم الممين للحشور بالجلسة المتعقدة بالحكمة بغد تحكايفه 
بالحضور على حسب القانون تح عليه الممكمة في حال غيبته اذا طلب المدعي الحكم 
بالغياب وتحفقت صحة دعواه فأن لم إتحقق للحكمة ذلك تحكم.برفض دعوى المدعي 
او تامس باثياتها بالادلة اللازمة اما اذا تخلف المدعي والمدي عليه عن.الحضور فيصير 
شطب الدعوى .هن حدول القغايا 3 





( المادة ١؟1)‏ 
لاص التهسك باك الصادر في حال الغيبة الا بعد انفضاض الجلنة التي صدر فيبا 


4 ( قانون المرافماث وما يتعلق بها ) 
(للاوة ١١؟)‏ 
يجوز للحكمة في احوال مستثناة ان تتؤخر الحك في الغياب الى مانية ايام 
( المادة؟؟1 ) 


الاحكام الصادرة في حال الغباب يكون مدورها واخل نسخبا واعلانها بالتطبيق 
على وا هوءقرر في شان الاحكام الصادرة بمواجهة الاخدام 





رالادة ؟1) 
اذا كانت الدعوى علي جبلة اشخاص وحضر يعفهم وتخلف البعض جاز لدعي انف 
يطلب من اللتكمة الى بثبوت الغيبة وتاخير الدعوى الى ميعاد يمكن فيه اعلان ذلك 
الحم الى الغائي وتكليفه مرة ثانية بالحضور و بعد ذلك ان تُغلف احد الحم الذي 
يصدر في الدعوى لا تقبل منه المعارضة فيه واما ان حصل ااتخلف عن المضور امام 
قاضي اقيق فياعر القاضي ألمذ كور بتاخير الدعوى و بعلن هذا الامس :هرف كاتب 
الحكمة الى الذائب مع تكليفه بالحضور ءرة ثانية 

(المادة 4 ؟١)‏ 
اذالم يحضر المدعي في الميعاد المعين كان المدعي عليه مخيرًا بين طاب ابطال اأرافعة 
وبين طلب الك في امل الدعوى في غببة المدعي 

(الادة ه١3‏ ) 


اذا حضر المدعي عليه اءام قاضني التدقيق أوامام التحكمة في الجلسة الاولى المعيدة لانظر 
في الدعوى تعتبر الدعوي مقامة بمواجهة الاخصام ولو تخلف المدعي عليه عن الهضور بعد 
ذلك انما لا يجوز للدعي ان يبدياقوالة ختامية جديدة ولاطلبات جديدة ولا ان يغير 
او يز ند فيالاقوال والطلبات السابقة 

( الادة 5؟١)‏ 


اذا حضر المدعي امام" قاضي التحقيق ثم تخلف عن الحضور امام احكمة في الجلسة الممينة 
قي الدعوى تعتبر ايض الدعوى مقاءة بواجهة الاخصام و يجوز للدعى عليه ان يطلب 
ابطال المرائعة او الحم في اصل الدعوى بناء على الاقوال والطلبات الختامية السابق 
أبداؤعا 
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. فى الاواس التى تصدر على عريضة ادد الاخصام 
(المادة؟؟ ١‏ ) 
في الاحوال التي بكون لاخصم فيبا وجه في طلب صدور امر يقدم عر يفته بذلك اوريس 
الحكة ١‏ والى القاضى المعين للامور الوقتية 
: (للأدتة؟١)‏ - 
يحب على رئيس الحكمة او القاضي المذكوران يكتب امره فى ذيل العريشة ولوكان 
بعدم قبونا 





(الادة ه؟١‏ ) 
ارك :دم العر اشة السعة متهأ عند رئيس الحكة اوالقاضى ليسلمما مع دورة من 
1 عضاة مكة الى "كاسن الحكمة غير ان 

(الادة. ١‏ ) 
من قدم العر يضة وللخصم الذي اعان الامر اليه الحق في النظ الأكر إلى اعكية 

ضرا 

مع تكليف الخصم الاْخر بالحضور اءاءبا يمقتضى عل خبر انما لا يترنب على هذا التظل 
توقيف _تنفيق الامر تنفيذا موقن اذ انه واجب حا 
و يجوز ايها ان يكون التظر عن الامر منضما بالتبعية الى الدعوى الاصلية في اي حالة 
كانت عليها الدعوى بدون ان يترئب دلى ذلك سقوط حق بسبب مشي الميعاد 

| للأدة ١!‏ ) 
. لاتذكرني الاوامس الاسباب التي بنيت عليبا انما الاوامر التي تكون .نافية لامر سبق 
صدورء ءن نفس الأعراو غيره لابدان تكون مشتملة على بيان الاخوال الطديدة 
الي اقتضت اصدارها والا كانت لاغية . 

(كلادة؟؟ ٠ - )١1‏ 
وفضلا عياذ كر يكون للخم الذي صدر عليه الاءر ادام في ان يتف منه لنفس 
الا #رمع تكايف الخدم الآخر بالحفغور عقتضى ع حير 





ين ( قانون المرافمات ومايتعلق .با ) 
لباب السابع 
في الاحرا ات !لني تحدث امام الحكمة الابعدائية 36 
ُْ دفع الدعوى بأوحه اتدائية قبل الدخول في موضوعها 
( لخادت ١‏ ) 

اله الدفم | لائر ابداها قبل الدخول فى موضوع الدعوى هش 
الدفع بعدم اختصاص الحكمة باانظر في الدعوى المرفوعة لها 
الدفع يطلب احالة الدعوى عى محكمة اخرى .رفوعة اليبا تلك الدعوى او دعوى ثانية 
مرنبطة بها 
الدفم بدعوى بطلان - الطلي أو غير ها 
الدفم بال معاد 203 مدا رخص 0 اله ضاء ن فمالتعلق بها 





الفرع الأول 
في الدفم بعدم اختصاص الحكمة بالدعوى وطلب الاحالة على شمكمة اخرى 

( الادة ١:‏ ) 
الدفع بعدم اختص اص الحكمة ولوكان بالنسبة لنوع القضية والدفع بطلب احالة 
الدعوى على محكمة اخرى ٠رفوعة‏ اليبا تلك الدعوى او دعوى ثانية مرتبطة يها يحب 
ابداهما قبل ٠١‏ عداهما ٠‏ رن اوحهالدفم وقل! بداء اقوال او طلبات ختامية متملقة 
باصل الدعوىسواء كانت اصلية اوفرعية اومقاءة من المدعي عليه على المدعي في اثناء 
الخصومة ا 
انما اذا كان الدفم بعدم اختصاص الحكمة مبنيًا على ما هو مقر رفي-مادتي 1 و1١‏ 
من لائحة ترئب انحا كم الاهلية فيجوز ابدالأه في اي حالة كانت عليها الدعوى 
والحكمة ان كم به من تلقاء نفسها 
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(الاده 6 1) 
يجوز للمحكمة القدم اليب الدفع بعدمالاختصاص ان 2 ف وسية اس[ الدعوق حكم 
واحدً! بشرط ان تبين .احكمت به في كلمنهما على حدته : 

)1١ المادة‎ ( ١ 
اذاطلب احد الاخصام احالة الدعوى على حكمة اخرى سيب كونرا عقامةبها فيحال هذا‎ 
الطلب يعاد قر يب على اتحكمة التي قدمت اليبا الدعوى او لآ لاحكذيه »التق من احوال‎ 
القضية ان طلب الاحالة بقصد مكيدة الخصم‎ 
)1 المادة ا‎ ) 

اذا كانطاب الاحالة 57 على ارتباط الدعوى بدعوى اخرى نكون الح نيه الى 
اتمكمة التي قدم اليبا الظلب المذ كور 


(الفرع الثاني في الدفم بدعوي بطلان ورقة الظلي او غيرها) 
زر الادة © ) 
اذا كانت الورقة التي اقيمت بها دعوى اصلية او دعوى ن المدعى عليه على المدعي في 
اثناء الخصومة اوغير ذلك باطلة وحضر الخصم المطلوب حضوره فيزول»! اشتملتعليسه 
تلك الورقة من البطلان و يسقط الحق في الدفم به 
ومع ذلك يحوز للخصم الذي تخلف عن الحضوران يرف دعوى بطلان ورقة الطلب في 
وقت المعارضة في السك الصاد رفي غيبته اوفي وقت استثناف الك انها يجب عليه احراء 
ذلك قبل ابداء اي مدافعة اخرى : 
[اللادة ١9‏ ) 
يزول بطلان كل و رقةغير الاو راق المذكورة سابقابمحرد الردعليها من الخصمءا يستفاد 
منه أنه اعتيرها صيحة أو بمحرد حصدول اي شي *.ن الاحرا ١‏ تالمثرتبة علي تلك الورقة 


بصفة كونها صصميحة 
(الفرع الثااث_في الدفم يطلب الميعاى ) 


) المادة (١ 4١‏ 
اذا ادعي احد في المواد المدنيةعقندغوى اضلية اوفرعية أوعةب دعوي اقيمت مزالملاعي 
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عليه على المدعى في الْناء الدعوى الاصلية ان له حقاً في استحضار شخص غير حاضر يغ 
الخصومة على انه ضامن فيا يتعلق بالذعوق حاز له أن يستحصل على ميعاد لاستحضار ذلك 
الضامن وتراعي في دير هذا الميعاد المدة اللازمة لتكليف القاءن بالحضور 
(للادة )1١41‏ 
يجوز من كلف بالحضور علىانه ضامن فيا يتعلق بالدعوى ان إطلبيعادً! 7 خرًا لاستمفار 
هن بدعى انه ضامن له 
( المادة ؟؟1) 
يجب على اللتكمة ان تععطي الميعاد المذ كور اذا كان مدعي الضيان كاف المدعى عليه بالمور 
ويجب ايض اعطاء الميعاد المذكور اذا مكان طلبه حاصلا سي ظرف الثغانية أيام 
المذ 0 9 
(المادة ؟١)‏ 
في المواد ١‏ لتجار ية مطلقاً وفي المواد المدنية اذا اتقضت الثغانية ايام المذكورة ولم يطلب فيبا 
حضور اجد على انه ضامن فيا بتعلق بالدعوي يكون للمحكمة الاظر فياستصواب او عدم 
4 0 
استصواب تأخير الك فيالدعوي الاصلدة لليوم الذي فيه يكرد حذورالمدعى عليه 
بالضان الوقوف على اللقيقة 
(للادة )١16‏ 
طلب الميعاد والمعارضة درس الخصم الاخر بعدم ازوءه يكم فبيما بوحه الاستعجال 
(الادة )1١46‏ 1 
في جميع الدعاوي اذا عضت مواعيد التكليف بالحضور في دعوي الضان والمواعيد المتعاقة 
٠‏ بالدعوي الاصلية وم يصدر حم ف أحداهيا تم الدعوئان لبعضبهأ ويح فيهمابك واحد 
الا اذا استصو بت المحكمة الحم في كل من الدعوتين على حددته 
١‏ ( المادة 5 1) 
اذاحم يعدم الح فيدعوى الضان جاز الحم علي هن ادعى به بتعويضات فينظير الغرر 
الناثي عن الما خير بسدب الممعاد الذي استعصل عليه مدعي الفارن بالاحتحاج 


(في المواد المدنية والأجار بة) بف 


(للاد: 141 ) 
يحوز في ججبيع الاحوال بلحكمة المقامسة فيها الدعوى الاصلية أنتحكم في دعوى الضيان 
مالم لتق لا ان الدعوي الاصلية لم تقمالاقصد جلب الضامن امام تحكمة غير الحكمة 
التابع اليبا 

)١؛هةداللا(‎ 

في حالة غم دعوى الضمان للدعوى الاصلية اذا حكم بالزام الغاءن فيكون الحكم |المدعي 
الاص لي اذا اقتضاه الخال ولولم تكن دعواه الاعنى مدعي الضمان و يجوز ان يترك سبيل 
المدعي بالضمانمن الدعوى الاصليه ما لم يكن ملزما فيها بشي خاص لتخصه 

( الادة )1١45‏ 
اذا اقعمت دعوى هنالمدعى عليه على المدعي في اثناء الخصوءة كان المدعي المق فيطاب 
ميعاد ثلا له ايام للاحابة عنيا وكذلك إذا عسك احد الاخصام بأوراق سبق اطلاع 
اعخصم الآخر عليبا كان له الحق في طلب ميعاد ثلاثة ايام الاطلاع عليها 

( الادة )١٠6٠١‏ 
الاطلاع على الاوراق المسلة في قل كتاب احكمة يكون ني محل تساجها بغير انتقالها مه 

(الادة اه )١‏ 
تقدم اوجه الدفع مع بعضها الى احكمة قبل ابداء اي مدافعة في اصل الدعوى 





(الفصل الثاني ف الاجرا ١‏ تال تعلقةباكبوت) 

( الادة ؟6٠١)‏ 
اذا تراآي للحكمة انالقضية غير صالحة للحكمفيها ولويعد اجراء تحقيقها جاز ا ان7أ مس 
او ناذن باثبات صحة الدعوى باوحه الثبوت المذكورة فيالفروع الانية 

( الفرع الاول ياست واب الاخصام) 

(المادة 6 )١‏ 
كل من الاخضام الم في ان يطلب استجوات خممه عرس الوقائع المتعلقة بالذعوى 
المقامة 
)2( 


8*4 ( قانون المرافعات ومايتعلق مها ) 
زر المادة؛6٠١)‏ 
يجوز لاخعم المطلوب استهوابه أن يطلب من المحكمة رفض الاسئلة الموجهة اليه كلها او 
بعضها اذا لمكن مش علي وقائع متعلقة بالذعوى وجائزة القبول : 
(الأوة )1١66‏ 
رئاس المدكمة وو يجاب عنبا و3 الخصم بافسه 5 نفس الجلسة غير حكم خلاف 
المحكم الذي يصدر يقبوها عند التعارض ومع ذلك للحكمة ارل تعطى ميعاو! 
الاسجواب 
( الاد: >5 )١‏ 
تخب كتابة الاجوبة المعطاة من الخصم في وف رالجلسة و بسد ثلاوتبا يوضع عليها امضاء 
كلمن المسكول وركئيس الحكمة وكاتبيا 
(المادة ل69١)‏ 
اذا اممنع المسكول هن وضغ امضائه اوكان له مانع هنه فيذكر ذلك في دفتر الجلسة 
(للأدومه١)‏ 
اذا كان لاخص, عذر :مه عن الحضور بنفسه سيك الجلسة جاز للحكدة ان تعين احد 
قضاتها لاسعوابه في “له وف هله الخال يحرر ممشير يما يجب به الخصر #ضور كأ تب امحكمة 
و يوضع عليه امضاء كل هن القاضي المعين وكاتب اللمكة والمسثول 
(الاده 9ه١)‏ 
اذا كان الخصم المقتضى استجوابه تمتها بدائرة حكمة غير اللحكمة المنامة اعامها الدعوى فلها 
ان تحيل استجوابه على اللتكمة المقم بدائرتها 
( المادة )15١‏ 
تكون الجاو بة بمواجية؛ن طلب الاستدواب انما لابججوزله التبكلم في اناء ذلك 
( للادة )١1‏ 
اذا أمثنم المسئول َن الاجابة عن اسئلة «بنية على وقائع متعلقة بالدعوى وجائزة الب ل 
اوتخاف عن الحضور لاستجوابه فالمحكمة النظر فما يحشمله ذلك 
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(للادة ؟55١)‏ 
في حالة امتناع العم المقتضى امتجوابه يسوغ لإحكمة ان ثكم بان هذا الامتتاع 
ما يؤذنبائيات الوقائع المبنية عليها الاسئلة باليينة واو كات فادها لاتجوز القوانين 
الاثبات فيبا بذلك 


( الفرع الثاني - في الهين ( 

رالادة ؟5١)‏ 
على الخصم الذي كاف خصمه بااجين الماسمة للنزاع ان بقدم صيغة السوّال الذي يريد 
[#قلافه عليه بعبارة واضحةً صر ية 

رللاد: 56 

لاود الوكتلق الأشوية ان يكلف العم الاخر ياجين الماسمةولا ان يردها عليه 
بدوناذن مخصوص بذاك دن الموكل 

زللاده )١56‏ 
يجوز رفض طلب اليدين اذا كان التحليْف «طلويا على واقعة غير متعلقة بالدعوى 
اوكانت اليمين غير جائزة القبول بناء على ما دون في القانون المدني 

(الادة )١5‏ 
لايجوز التكليف من باب الاحتياط باليمينالاسمة لانالتكليف بتلكالجمين يفيدتراد 
5 عداها عن اوه الغيوت للادة المراد الاسثولاف عليبا 

1 ( المادة /151) 

اذا 5 يعارض الخصم المطاوب تعايفه قُُ تعلق الواقعة المقعود ااه عليبا ياصل 
الدعوى ولا في جواز رن عله الحلف فورً! انما يجوز للحكمة ان تعطيه ميعادًا 
حاف ان رت لذلك وحهاً 
ومع ذلك يسوغ للخصم المذكو أن برد الييمين على خسمه 

(الاده هد5١ا)‏ 
اذا امعنع لهم عن لادية اليمين 5 بردها عل خصية فالواقءة المراد الاستيلاى علييا 
لدثبر توعدة 


8 ( قانون المرافمات وما يتعاقى ,با ) 
(الادةةد) 

يجب على الحكمة عند اللَكم بتعلق الواقعة المطلوب التعليف عليها باصل الدعوى 
وبجواز قبوها اذا كان قدحصل تنازع فيهاان تبينفي الكم المذكورصيغة السوّال 
المراد التحليف عليه و يجوز للحكمة في جميع الاحوال ان الغير في صيغة السؤال التي 
بقدمبا الحمم 

(المادة )17١‏ 
من يطلب التعجيلمن الاخصام يعان حكم اليمين لخصمه و يكافه بالحضو زلاداء التمين 
مع مراعاة الاصول والمواعيد المقررة للطلب امام الحكمة 

زالمادة 1/ا1) 
يجوز للخسم المطلوب تحليفه ان يودي المين على حسب الاصول المقررة .ديانشيه ارنف 
طلب ذلك 
ش (المادة 7 
وني الاحوال الأخر ككون تادية البمين بان يقول الجالف الف على ثبوت او تفي الحاوف 
عليه و يذَّكر الفاظ السوال بالصيغة التى تقررت 

(الادة )١7‏ 
لايحوزالتوكيل في تادية المين 

(المادة 4/ا١)‏ 
اذا ثستوجود مانع لمن كلف باليمينعن الحضور لاداعبا جاز للحكمة ان تعيناحدةضاترا 
ليتوجه اليهويلفه البمين و يكون معه كانب من الحكمة 

(للأدة ١١6‏ ) 
في حالة بعد من كلف باليمين عن الحكمة يجوز لحا ان تحيل استعلافه على تمكمة المواد 
الجزئية المقبم بدائوتها . 

(الملدة 5لا١)‏ 
في جميع الاحوال السالف ذكرها يكتب عضر بتادية ايمين و يوضع عليهامضاء او ختم 
كل من الخالف ورئيس الحكمةاو القاضي المعين للتحايف وكات المحكمة 


( في المواد المدنية والتجار ية ) يفن 





( الفرع الثالث - في التمقيقات ) 
( المادة الا1) 
على الخصم الذي بر يد اثبات شي بالبينة ان ييين الوقائع الني ير بد اثباتها فياقواله وطلباته 
المقدءة للححكمة بالكتابة او في الجلسة شفاها فان بسها شفاها تذكر في محضر الجلسة 
(الأدة ىلا١‏ ) 
ان لم ينازع الخصم في تعلق تلك الوقائع بالدعوى ولا فيجواز قبوذا او نازع في ذلك 
وحكمت الحكمة بالتعلق والقبول فتاذن بالتحقيق 
(الادة همذ ) 
موز للحيكمة ان تحكم من تلقاء نفسها بان الوقائع امتمسك ببا ليست »تعاقة بالدعوي 
ولاجائزة القبول 
(انادة ٠ )11٠١‏ 
ويحوز لطا ايضا ا تلقاء نفسبا بالاثيات يالبينة في الاحوال التييحوز القانون 
فيبا ذلك الاثبات .تى رات ان ذلك يودي للوقوف على المحقيقة 
ر الأو الم١)‏ 
اذا اذنتالحكمة لاحد الاخصام باثباب شي* بالبينة كان للفصمالا خر الى دامًا فهاثيات 
عدم سعة ذلكالشي * بالبيغة ايف 
( الادة ؟م١)‏ 
يجب ان تكون الوقائع المقتضي اثباتها بالببنة مبيئ كل منبا على انفراده بالدقة والضبط في 
ش الحكم الصادر بذلك 
( المادة ١81“‏ ) 


يجب أن يكون التتقيق امام لحكمة وتعين الجلسة التي يكون فيها استاع شبادة الشهود 
فيالحكم الصادر ياجرائه 

ويجوز للحكدة أن تعين في الجلسة الم كورة احد قضاتها لسياع' شبادة الشدبود وعلى 
القاضي الذي يعن لذلك ان يشرع في اجراء اللقيق بعد انفضاض تلك الجلسة فورً! 
فان كان ل اقامة الشبود بعيدً! عن البلدة الكائن فيها مركا اللحكمة حاز لها ان تعين 
إناء علي طاب الخصم الذي يريد الاثيسات باليينة قاضي المواد الجزئية الموجوذ في محل 


) فانون المرافعات وما يتعلق بها‎ ( ١ 
أقامة الشبود اوثي #ل اقامة الفر يق الأ كار عددً! ملم 5 ويكون هذ! التعيين جةتضى‎ 
اع اين اللنكية .كد عر الخلنة واذاك يجب على اللمر امل كور ان بين اسم‎ 
ولقب ول اقامة كل من الشُبود‎ 
وني حالة أ اذا تعين قأضي المواد المزئية الاسم قباد الفيوق وحن عليه أن يمك‎ 
لصيل من الاخدام ال واليوم والساعة اللاق‎ ١ بناء على عر بغ تقدم له ممن يطلب‎ 
بكون فيبأ استباع شبادة الشبود ش‎ 
وتعان صورة الام الصادر بتعيين امهل واليوم والساعة الى الحهم الآخر جعرفة كانب‎ 
ا كمة قبل اليوم المعين لاستتاع شبادة الشيود ثلاثة ايا‎ 
)١ 84 الأدة‎ ١ 
اذا طاب اك الاخصام امتداد الممعاد لاحراء | تعقيق 5 فيذلك الطاب ب فورًا من‎ 
41 الحكمة أوءن القاخي المين بعد سماع اقوال الاخصام بوجه الايجاز و يصدر‎ 
بام يكتب في ضر الماسة‎ 
)ا١مم الاده‎ ١ 0 
اذا امتنع القاضي عن امتداد ايعاد لاجراء التحقيق جاز للق رفع ام ذلك الامتناع‎ 
لي المكة و لمكم بامتداد الميعاد او صرف النظر عنه ا في ادلى الدعوى‎ 
)1845 الود‎ ( 
ارهن “مره واحتاة‎ ١ لاوز الحكبة وله لإفافى أن انا بالنداد اماد‎ 
للادة لام ؛)‎ ١ 0 
اذا امتتع الشبود عن الضور تجرد طني الهم ذلك منهم وحب تكليفيم بالحضور‎ 
على إد محضر لاداء الشبادة بيعاد يوم واحد مقدء] غير مواعيد المسافة‎ 
)114 (المأده‎ 
ثر اقيق حتى يتم استياع شبادة جميع الشبود‎ 
)١ 86 للأدة‎ ( 
يكون العمل في شعقيى النفي الذي يطلبه اغيصم الآخر بقصد الرد على تحقيق القبوت‎ 


ع حاب سيق يانه م تعيين اليوم لذلاك الفقيق 5 العدر بعك انتباء 


ف 


تعقيق الثروت فوا 5 
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(الادة عقل)» 
بع القواعد الآ في بيانبا في ##قيق الشبوت وفي #قيق النفي 
( الادة 1وا) 
اذالم يحضز الشاهد لاداء الشهادة بعد تكليفه بالحشو رعلى الوجه امعتير قانونًا يحك ءاره 
بغرامة مائة قرس دبواني واذا اقتفى أطال حغورء يكاف ثانا بالحدور وعليه.صار يف 
ذلك التكليف 
( المادة ؟وة١)‏ 
يصدر الم ببذة الغرامة ءن الحكمة او . نالقاضيالمعين لاتحتوى وفي هذه المالة يندج 
حكمه بذاك في محضر التحقيق ّْ 
( الادة *وا) 
يشاعف مقدار الغرامة اذ؛ تأخر الشاهد عن الحضور بعد تكايفه به مرة ثانية 
لاد 6ه ) 
وف هذه الخالة يحو ز المحكمة او لأقاضى الممين التحقيقان بصدرامرًا باحضار الشذاهد 
١ 1‏ 
(للادة هوز) 
أذاحضرءن دعي الشبأدة وامتنع عون الحاو بة يحم عليه على الوجه المذكور | 


بغرامة هأنة قرش ديوافي نا عَنْ 0 علية تأ ارتب على امتتاعده ٠‏ التعويضات 


ل 
للاخصام 

(الادة 5و١‏ ) 
اذا حضر الشاهد الذيتأخر اولاً عن الحضور وابدى اعذارً! ثابعة أوجبتتأ خيره وجبت 
اقالته من الغرامة 

للادم لإ9) 
اذا ثنت ان لاشاهد مانس عن الح ور ينتقل القاضي الف ام *تعو با بكاتب 
اتحكمة الى «خزل ذلك الشاهد اسماع شهادته فا نكان التحقيتى امام الحكمة وجب عليبا 
ان تعين احبر قضاتها إذاك 


4 (قانون المرافعات وما يتعلق يبا ) . 
(الاد: مو١)‏ 
لايبجوز رد شبادة احد الشبود ولاتحر يحه ولو كانقر يبا او صبررًا لاحد الاخصام الا اذا 
كان غير قادر على التمييز سواء كان ذلك بسبب زيادة كبر اوعغر سئةاو سيب عرض 
فيجسمه اوني قواء العقلية اوغير ذلك من الاسباب الثي من هذا القبيل 





زللادمة 9و١)‏ 
تسمغ اقوال من لم يبلغ نه اريع عشرة سنة على سبيل الاستد لال فقط 
ز الادة ٠.٠؟)‏ 
يجو زن لاقدرة له علىالتكي أن يودي الشبادة اذا امكنه ان يبينمقصوده بالكتابة او 
بواسطةالاشارات 
(للادة 1١.م)‏ 
يجب علي كل شاهد جاو ز سن الار بععشرة سنة ان يلف جِينًا قبل استحوابه 
( الادة ؟١؟)‏ 
لايجوز لاحد ان يؤّدي شبادة عا تضمنته ورقة من الاوراق الأتعاقة بالاشغال المير بة 
الااذا سبق نشرها أو اذنت بافشائبا اللية المختصة ببا 
( المادة *.م) 
اذا دعي احد الموظفينالى افشاه ماصار تبايغه اليه على سبيل المسارة في اثناه اجراه وظائفه 
ورأى انه يترنب علي عدم كتمان ذلك ضر ر ما للصلح:العمومية ذلا يلزم بالافشاء 
(المادة ٠١6‏ ) 
اذاعل احد القضاة ونحوهماو احد 2 الضيطية القفائية اوعا موارع ابا والر بط 
إتوضيحات متعلقة بفعل يستوحب عقوبة على حسب المقرر في قانون العقوبات فلا يجار 
على ان بعرف عن مصدر عله بذلك 
( الادة 6.؟) 
كلمن ع من الافوكاتية او الوكلاء او غيرهم بواسطة صنعته او خدمةه يأعس مااو 
بتوضيحات عن ذلك الامس لا يجوز له في اي حال من الاحوال الاخبار بذللت الاعس ولا 
بالتوضيحات ولو بعد انتباء خدنته او اعمال صنعته ما لم يكن الغرض من تبلغ ذالك اليه 
ارتكاب جناية او حنهة 
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(المادة 5١؟)‏ 
ومع ذلك يجب على الاشخاص المذكور ينفي المادة السايقة ان يؤّدوا الشهادة عن الاص 
والتوفيمات المتقدم ذكرها اذا طلب مدهم ذلك هن بلغها اليم 

( الادة ا٠؟)‏ 
لاي على احد الزوجين ان يفشي بغير رضاء الآخر مابلته اليه في اثناء الزيجة ولو بد 
انقضا» علاقاتها يشما الا فيحالة رفم دعوي مرى احدههما على الآخر بع او فقامة 
دعوى على أحدهما سيب وقوع حناية اوحنعة منه على الآخثر 


( اناد م١5)‏ 
يدي كل فاحذ من الشيود تهاد» على انفراد» بغير حضور باو قي الشهود الذين لم مم 
شهادتهم 1 

)١ىتدالا(‎ 


على الشاهد ان يعرتف عن اسعه ولقبه وصتعته او وظيفته وحله وان بين قرايته أو مصاهرته 
ودرجة القرابة او المصأهرة انكان قر يبا اوصهرًا لاحد الاخصام وبين انكان خادم 
إو مسكؤرمً عند احد الاخصام 
ز الادة ٠١‏ 
وعايسه ايضا ان يحلف ميا باله يشهد باطق وتكون تأ دية الجيّن على <سب الاصول 
المقررة بديانته ان طلب ذلاك 
(المادة ١1؟)‏ 

على الخصم الذي استحضرشاهد” | أن يبدى على التوالمي 'لاسثلة التي برغب استشهاده عليا 
يدي لصم الأخرماير يد اشهاد ذلك الشاهد عليه وكل هذا بغبر ان يقطع احد 
. الاخصام كلام الآخراوكلام الشاهد وقت أداء الشهادة 

المادة ؟١1؟)‏ 
لايجوز الاخصام ابداء اسئلة جديدة للشاهد بعد تام استشباده ىما ١‏ يدامكل همهم 
الابازن الحكمة اوالفاضي المعين إلتحقبق 

( الماددٌ *١1؟)‏ 
يحوز لرئس الحكمة اولاحد تضاترا بعد استشهاد الشاهد علىما ابداه الاخدام ان يساله 
مبآشرة من تلاه نفسه عا يتوصل منه الى الوقوف على الحقيقة 


3 


:1 (قانون المرافعات وما يتعلق بها ) 
(الادة 5١1؟)‏ 
في أثناه ابداء الاسئلة مر :احد الاخصام عا برغب استشهاد الشاهد عليه يجوز [اخصم 
الآخر الاعتراض على أبداء سؤال حديد لاتعلق له بالواقعة المقصود اثباتها اوخارج عن 
حد اللياقة وللقاضي منع ذلك السؤال 
رللادة 16؟) 
بل عي كل شاهد ءا 5 الشهادة و يضع امضاءه عليبا تعد تصميح مأ يرى أزوم 
أتميحه متب 





( المادة 15؟) 
الشاهد من وضع اءضائه اوكان لايمكنه وضعها وحب ذكر ذاك في اضر 
( المادة ل11؟) 


اذا امتنع 


تيدي المع لسهود شهاداتهم شفاها بدون ع اجعة «ذكرات لذلاك 

(الأدة م١‏ ؟) 
يشثمل معضر التحقيق على دورة العر يضة والامى الذي عين فيه بوم التحقيق وعلي بيان 
لجل واليوم والساعة اللا حصل فيبا التحقيق وعلى اسماه الاخصام وا لقابهم وصنائعهم 
و#لامهم عع يان حضورهم أو عدمهة و أن ماحصل متهم دن ن التطلبات لي يان حضور 
الشهود او عدمفهة والاوامس الصادرة يثُ 93 حش فاه اهم وسان شهادة الشهود وال يمان اللاي 
حلفوها وبيان .أحصلل من رد الشهود وها اراب علية دن ٠‏ المسار ال الفرعية ودان الاسئلة 
التي وجهت ومن وحهبا وبيان المسائل الفرعية التي نشات عن توجيه الاسئلة و يان 
الاحوبة وذكر تلاوة شهادة الشهود عليهم ونصديقهم عليبا والتصيحات الى عرفوا عدبا 
وبيان الجلسات التى اقتضاها التحقية 

( الادة 9ا؟) 
اذا طلب الشهود مقابل تعطيلهم فيصير تقديره لهم و يبين ذلك في الحض رمم تعطي للشهود 
ورقة 2 ة من ا لمحضر وتحكون نافذة على الحصم الذي اضر الشهود يتاشم ر هن 

(الأادة ٠؟)‏ 
اذا لم تترتبعليشهادة الشهود فائدة !١‏ الدعوى فتكوت مصاء يف تكليقهم بالحضور 
ومصار يف ماع شهادتهم على الخصم الذي احضرهم 1 
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( اماد 1 ؟؟) 
اذ! لم يحصل التحقيق امام اتحكمة اوحصل أماءها و 5 فيالدعوى في نفس الجلسة التي 
سعدت فيها شهادة الشهود كان للاخصام التق في الاطلاع علي محضر التحقيق 

( المادة ؟؟9) 
للاخصام في جميع الاحوال ان يأ خذوا صورة تحشر التحقيق بشرط ارث لا بترنب على 
ذلك تأخير الم في الدعوي 


(الفرع الرابع ب فها بتعلق بأهل الخبرة ) 
(المادة + ؟؟ ) 
اذا اقتفى الخال نعيين اهل خيرة فالمحكمة اوالقاضى تعيين واحد اوثلاثة من اهل 
خبرة على حسب الاقتضاء وتذكر في !لك الذي يصدر بالتعيين المواد المقتفى اذ 
قول اهل الخبرة عنها مع بيان ماليصرح لم بعمله م نالاجرا آآت المستعحلةولا حاحة لاعلان 
ذلك الحم ان كان صدوره بواجهة الاخصام او بحضور وكلاشهم 
(المادة 4؟م) 
اذاككات الاخصام بالغين وهم حق التدرف. فيحقوقهم واتفقوا على تعيين واحد او 
ثلاثة من اهل الميرة باسمائهم يصدق هم على ذلك ري الحكمة او قاضي المواد 
الجزئية 
( المادة 6؟؟) 
يجب على من نعين هن اهل الطبرة ان يحضر للحكمة متى كافه .ن يطلب التعجيل .ن 
٠‏ الاخصام بالحضور ليعل بماتعييت له باطلاعه علي اصل الم الصادر بذلك وعلىكاتب 
المتككمة ان ينسخ له من الك صورة مايشتمل علي بيارن ماتعين له م يجاف اليمين على 
يد القافي المعين للامورالوقتية ولو بغير حضور الاخصام ويعينفيذيل محضر اليميّن الممل 
واليوم والساعة اللاقي يباشرفيرا «انعينله 
( للادة 5 ؟) 
تمضر اليمين المشتؤل على تعييرن اليوم جعرفة اهسل اظبرة يصيراعلانه معرفة كائب 
الحكمة للخصم الاخر قبل الشروع في العمل بار بع وعشر بن ساءة بالافلوالا كارن 
العمل لاغياً ْ 


4 ( قانون المرافعات وما يتملق بها ) 


( اللمادة/ا؟؟ ) 
وعلى اهل الخبرة مباشرة عمله ولوسيك حالة غياب الاخصام بعد تكليفهم:الحضور حسب 
القانون 

(الادة م؟؟) 


علي اهل الخبرة سماع اقوال الاخصام وداحوظاتهم وسماع شياذة التكيود هواء كاروة: 
حضورهم معرقة ةَ الاخصام أو و ععرفة ة اهل الخيرة بدون تحليف للش هود اذا أذنت الحكمة 
لاهل الخيرة بذلك 

( المأدهَ و ؟؟ ) 
بيذ كرفي الحضر المشتمل على اعمال اهل البرة بيان حضور الاخصام واقوالهم والحوظائهم 
تمضي عليها هنهم عالم يكن لهم ءانع ثابت ينعهم عن الامضاء وبيان اعال اهل الخيرة 
بالتفصيل وبيان ريه والاوجه التى استند عليبا فيه 

(المادة .مع ) 
نسل تقر ير اهل الخيرة لفل كتاب الحكمة وهناك يجوز لكل ءن الاخمام الاطلاع عليه 
اوطلب صورة 06 

( المادة 81م) 
بعك تسل م اانقرير لإ كتاب امحكمة يخوزأن يطلب التمخيل من الاخصام ان يقلدم 
الدعوى ألى امحكمة بتكيف الخصم الآخر بالحضور اليها ممبعاد ثلاثة للمتكامة #قتضى 


ع حي 

( المادة لعم) 
تفدراجرة اهل الخيرة بمعرفةرئيس الحكمة او القاضي الذي ينوب عنه على نفس الثقر بر 
المقدم منه 

( المادة عم ) 


تقد بر الاحرة يكون ناف على انعم الذي طلبتعيين اهل الخبرة ودن بعد صبدور الحم 
فيالدعوى يكون نافد ايضنا علىءن حك عليه بمصار يف الدعوى 

(الادة 84 0) 
تقبل المعارضة في ثقدير الاجرة من كل منالاخصام في الثلاثة ايام التالية ليوم الاعلان 
بذلك التقديرو يكون'حصولها بالتعر يفعنها في قكتاب الحكمة 
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#“ل”“ثنتةثتثتثتتا. لتكت 


( اناد ممم ). 
يترنب على هذه المعارضة انقاف تنفيف تقد رالاجرة ويرفع اسرها الى الحكمة مع طاب كل 
من الاخصام واهل الخبرة مالم يكن صدر حكم ااتهائي بالالزام بمصار نف الدعوي واءا اذا 
سبق صدور الكم بذاك فلا يطلب اام الذي لميكن طلب اهل الميرة ول يحكم عليه 
بالمصاريف 

( المادة 5 ؟) 
للخعم الذي تحصل على تنقيص اجر اهل الخيرة بناء على معارضته التمسك بالمحكم 
الصادر بذإك على الخصم الذي دفع احرة اهل الخيرة على <حسب تقدير القاضي والخصم 
الذي دفع الاجرة ان يرجع على اهل الخبرة 

( الادة لا؟) 
يجوز للحكمة ان تعين اهل خبرة ليءطوا رايهم امام الجاسة شفامًا يدون احمياج لتقندم 
تقرير وفي هذه الحالة يكتب رايهم بعضرالجلسة 

(الادهم*؟) 
أذا اراد احد الاحصام رد من تعين من أهل الخيرة وجب عليه ارنيكاف الخصم الآخر 
بالحضور يعاد ثلاثة ايام بعد يوم التعيين اذا كان الحكم بااتعيينصادرًا بواجوة الاخصام 
واما اذا كارن صادرًا فيحالة القيبة فيكون: التكليف بالمضور بعاد ثلاثة ايام من بعد 
يوم اعلان ذلك الحكم 

( الملدر وم؟ ) 
لايقبل من احد الاخصام رد اهل الخيرة الممينين بانتخابهم الا اذاكان سيب الرد حاوثًا 

. بعد التعيين 

(للادةٌ ٠٠؛1؟)‏ 
يحوزرد اهل الليرة اذا كات زوجًا اوقريًا اوصبرا لاد الاخصام على “مود النسب 
اياكانت الدرحة وكذلك القربب ءن المواشي الى الدرجة الرابءة يدخول الغاية و يكون 
احتساب الدرجات على حسب طبقات الاصول طبقة فطبقة الى الجد الادلي بدورف 
دخول الغاية وعلى حسب طبقات الفروع طبقة فطبقة لغابة الدرجة الرابعة اذ كورة 


بدخول الغاية 


ىق (قانون المرافعات وما يتعلقيها) 

ويجوز ايها رد من له خصومة مقامة امام الحاكم مع احد الحصمين ومن تكون له ملفعة 
شخصية في الدعوى ومن الكل أو شرب مع الخصم ون يكون مي عند احد الخصمين 
او خادما له : 

(المادة ١41؟)‏ 
يحكم في رد اهل البرة بطر بت الا محال فياول جلسة 

( المادة ؟:4؟) 
أذا تاخر اهل الخيرة عن تقد تقر يره جاز لان يطلب التعجيل هرى الاخصام ان يكافه 
بالحضور اءام التحكمة يعاد ثلاثة ايام كاملة بحضور جميع الاخدام وللحكمة ان تحدد في 
الخال ميعادً! للقدم التقرير وها اإضا ان تك باستبدال اهل الخبرة بخيره بحيث لا يترتب 
على ذلك اخلاك ها يلزم من التعويضات ان كان لما وحد 

( المادة «84) 
لانكون احكمة منقادة الي ري اهل الميرة 

(المادة 414؟) 
اذا لمتكثف الحكمة ما ابداه اهل اغخيرة فلها ان تعينواحد او ثلاثةغيرهم هن اهل اخبره 
و يجوز من تعينه إن يستعين بالاستعلام من اهل اطخبرة السابقين 

آ## ا ب 
(الفرع الخامس - في الكش ف على الاعيانا لغابتة) 

( الأدة »؛:؟) 
يجوز للحكمة ان تتوجه ببيثتها الاحتباعية اذا رأت لزومًا لذلك الى الحل الواقع قى شانه 
التنازع او ان تامس واحد! ءن قضاتها او اكثر ممن كان حاغيرًا وقت المرافعة في الدعوى 
بالتوجه الى الحل المذكور في اليوم والساعة الممينين لذلاك في الك او في الام الصادر 
من اقدم القضاة المينين لذلك 
ا (الادة 5:؟) 
اذا ل يكن الم يذلاك صادرً بمواجهة الاخمام او كانتعيين اليوم بامر القاضي الممين 
للكشف وجب اعلا نالك او الامر المذكور للاخصام بعرفة كاتب الحكمة قبل الوصول 
الى امحل بار بع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة و يقوم هذا الاعلان مقام التكليف 
بالحضور 
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ألادة 41 *) 
بحر ر معذر نذّكر فيه اعمال الفضاة الم كور ين من وقت توجههم الى الجل المقصود لوقت 
تسليم المحضرقي قم أكتاب الحكمة 

( الادة 0 
يجوز للمحكمة او لمن تعينه من قضائها تعيين اهل خبرة في حال الوحود بلمحل ليباشروا . 
الاعالالمطلوبة منهم في الوال بعد دلفوم الاماناو سباع الشهود الذينيرى ١‏ زوم استشبادم 
بعد تعايغيم بقار بكرن شورق تجرد الاخبارلهم من كاتب الحكمة 

(الادة 45 ؟) 
يجب ان يكون كاتي الحكمة حاضرًا وقت الوجود بالمحل وا نيشسع امضاءه على امحضر 

(للادئ ١6؟)‏ 2 
بصير تقدير المصار يف التي تثرئب على الكشف على الاعيان الثابتة :عرفة رئيس الحكمة 
اوالقاضى المعين لذلك وتعري تسليمها مقدمًاً في قإكتاب الحكمة من يطلب الشف 
او من اللدعىان كانت الحكمة اميت باجراء الكشف المذّكو رمن تلقاه تفسبا 

١‏ د ا ده 
الفرع السادس > في تحقيق الخطوط 
( المادة 1ه ؟) 

يجوزان بيده سند غيررسمي ان يطلب ءن عليه ذلك السدد امام الحكمة ولولم يحل 
ميعاده لاحل اعترافه بان هذا السند بخطه او امضائه او خامه و يكون ذلك الطلب بصفة 
دعوى ترفم على حسب الاصول المقررة في المادة سرون والمواد التالية طاب ن الباب التافي 


من هذا القانون 

(المادة ؟همم) 
وفي حالة الاعتراف يصدق قاضي التعقيق او قاضي المواد الجزئية على ذلك من طلبه وتكون 
كافة المصاريف عليه 

( المادد 9هة؟ ) 


سيان وروم ١‏ 0 
ان 


0 مه (قانون المرافعات وما يتعلق ببا) 
( الملدة 64؟ ) 

وق حالة الأتكار اوفي حالة وجود سند غير رسي في خدوبة موقوف الحكم فيبا على 
صعته والكر الخص, الخط او الامضاء او !عل المشتمل ذلك السند عليب! نام المحكمة 
باجراء اقيق 

(الادة 6همم) 
الحكم الصادر بالتحقدق يتمين فيه القاضي الذي يكون التحقيى على يده واهل اللبرهايضا 
ان | لفق عليهم الاخدام 

ز اماد ده؟) 
يرس في الحكم المذكور يتسليم الورقة المقغضى تحقيقبا في كناب امحكمة من طالب 
التحفيق ونبين حالتها دن بعد وضع اءضاء وعلامة كل مرى طالب انمقيق وكانب 
المحكمة عليبا 

(الملدة باه؟) 
تذدكر هذه الاجراات في محضر التسايم ويضي عليه كل .ن كاتب التكمة 
ومس الورقة | ش 
( لاد مه؟) 
يحب على القاضي المعين للتحقيق ان يصدرامس! بناءة على طاب من يطاب ااتمجيل من 
الاخصام بتعيين امحل واليوم والساءة اللاتى يكون فيبا حضور الاخصام امامه الاتفاق 
على الاوراق التي محصل المضاهات علييها, 

( المادة وه ؟) 
تعلن صورة هذا الامص للقصم الأخخر بمعرفة كاتب الحكمة ويكاف بالحضور معاد - 
يوم كامل 

(المادة 55 
اذا يضر المدعي يسقط حقه في طلب اثيات دعواه تعرفة اهل خبرة الا اذا الت 5 
الذي منءه عن الحضور عذر 'قوي وننظر' الحكمة في هذا المذر على وده الاستعجالواذا 
م يحضر المدعي عليه فيصير التجقيق في غيبته 
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(للأدة 851) 
الاوراق التي تقبل المهاهاة عليبا هي الا نية فقط 
اول" الامضاء او الللتم الموضوع على او راق رسعية 
ثانا خط الخصم اوامضاؤه او ختمهالمعترف به امام القاضي المعين للتحقيق ومع ذلك 
جوز للدعي ان لم يضر المدعى عليه ان يدت صعة الحظاو الامضاء او اعلتم الموجود 
على الاوراق المقتضى المضاهاة عليها بشبادة من عاينوا الخصم في حال كتابة ملك 
الاوراق أو وضع أعضائه أو ختمهعليبا 
ثالنًا الجزء الذي يعترف الخصم إصحته من الورقة اللازم تحقيقها 
رابما الكتابة التي يكتبها الخصم باملاء القاضي 
(المادة؟5؟) 
اوراق المضاهاة يصير امضاوها والنا شير عليها من الاخصام والقاضي وكاتب اتحكمة ومن 
الشبود ان كان هناك داع لذلك و يكتب جميع ٠١‏ ذكر في حضر ومضي عليه جميع 


الحاضرين 
(المادة 1؟) 
من بعد قبول او راق المضاهاة حسما ذ كر سابًا لايجوز قبول اوراق جديدة بدون حم 
من المحكمة 
ز( الادة :5؟) 


يحوز للقاضي المحين التحقيق أن يمر باحراء ما يلزم لاحضار او تسلم الاوراق الركنية 
تإاكتاب المحكمة ممن هى نحت يده من ارباب الوظائف العمومية او الخداءاتالميرية 
اواي حاك من الحكام بدون احتياج للتصريم له بذلك في الك الصادر بالتحقيق 
و يخوز له ايضا ان يتوه مع اهل اعخبرة للاطلاع علي الاوراق بدون نقلبا .ن محلبا 
(الادة 56م 
في حالة تسليم الاوراق الرسمية لقم كعاب المحكمة تقوم الصورالتي تتسخ منها مقام 
الاصل متى كانت ممضاة من قاضى التحقيق وكاتب المحكمة والمأمور او المولف الذي 
سل الاصل ومتى أعيد الاصل الي محله ترد الصورة اللأخوذة منه الى كعاب المحكمة 
ويصير ابطاها 
١020‏ 


٠‏ (قانونالمرافعات وما بتعلق بها) 


( الادةَ 55؟) 
مصار يف نقل الاو راق وذخ صورها يقدرها القاغي وه_ذا التقدير يكون نافذ"ً! علي من 
طلب التحقيق 

اماد 51؟ ) 


الناكر الا انه في هذء الحالة يكون تعيين الوم بام رالقاضي 
(المادة 54؟) 
شع اهل اعخبرة 0 ا الاو راق المقتضى المضاهاة عليبامن قبل الشروع 
أكون 
اذا حصل الشروع في التحقييق فيكون احراوء امام القاضي الممينلذلك 
(الادة 997) 
لاتسمع شبادة الشبود الا فيا يتعلق ياثبات حصول الكتابة او الامضاء او اغلتم علىالورقة 
المفتغى نحقيقبا من نسيت اليه لافي الشارطة العملقة بها تلث الورقة و يضع الش-هود 
امضاءهم وعلاءاتهم على الورقة الماخض تحقيقها و يذ كر ذلك فيحضرالتحقيق 
( الادة الوا؟) 
بد تسلم المحضرئي قل كتاب المحكمة تدك المحكمة نصعة الورقة التي صار تحقيقبا 
او 5 ون بعد ذلك في اصل الدعوي ان كانت مقامة اماما 
للادة عا ) 


اذا حك بحم ة كل الورقة الواقم الاتكار فيها فيجكم على من انكرها بغرامة اربعائة قرش 


ديوائني 
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(الفصل الثالث ‏ فيا يتعلق بدعوى لازو ير ) 

(المادة 7 
اذا ادعي احد الاخهام في اثناء الخصومة بنزو ير ورقة اوسئد من الاوراق او السندات 
الي اعلتت اليه او قدمت الى المحكمة او اطلم عليبا سواه كانت رسمية او غير رعية 
جازله في اي حالة كانت عليبا الدعوى الاصلية ان يبدي دعواء بتزو ير تلك الورقة او 
السند بتقر ير يحررفي كناب المحكمة وترسل صورة نه فورًا بعرفة الكاتب ل التئب 
المموبى بالحكمة 

ر المادة 6لا؟) 
على المدعي ارت يسم الى كناب الحكمة الورقة المدعي تزو برها اذا كانت نحت يده أو 
صورتها المعلنة اليه 

(الادة 6/ا؟) 
اذاكانتالورقة تحت يد الحكمة اوكاتيها فيصير ايداعها في ق كناب الحكمة بعرفة كاتببا 

( المادة "ا» ) 
اذاكانت الورقة تحت يد الخصم المدعى عليه بالنسبة لتزو برها بجحب على رئيس الحكمة 
في حال اطلاعه على تقر ير المدعي بالتزو يران يعين محضرًا بناء على طلب المدعي ليستل 
تلك الورقة او يضبطها وبودعها في ف كتاب المحكمة 

(المادة إلا ؟) 

اذا امتنع الحصم من تسليم الورقة المذكورة ولم يمكن ضبطها فيصير است,عادها من المرافعة في 
الدعوي الاصلية ولا يمع ذلك من ضبطلها عند الامكان 


(المادة هلا؟ ) 
يترتب على الدعوى يزو ير الورقة ايقاف الحم في الدعوى الاصلية 
( المادة ولا ؟) 


يحب على المدعي ان يعلن الى المدعى عليه في ظرف ثمانيسة ايام من تار يخ تقر يره بدعوى 
التزوير الادلة المرتكن عليبا سي دعواء مع تكليف المدى عليه بالحضور (اجلسة معاد 
ثلاثة ايام كاملة لاحل الاثيات 1 

( ألادة ان ( 
اذا مضى الميعاد المذكور ولم بفعل المدعي ذلك از الحكم بسقوط دعواء بالتزو بر 


؟#م (قائون المرافعات ومايتعلق,.با) 
ز( الأدة 81 ؟) 
يموز للمدع عليه في اي حالة كانت عليها الدعوى ان يوقف المرافعة الحاصلة سي مادة 
الترو ير ماران بانادير يفيك بالورقية الدعي الازورر قرا ولك للتتكمة نامي 
هذه الحالة يحفظ تلك الورقة او بضبطها اذا الب ذلك مدعي النزر ير سواءكان لاحل 
التمسكها يؤول مهنبا منالمنفعة اليه او لاحل عر يقها 
(الادة عم 

لاتقيل الحكمة من الادلة سيك دعوى التزو ير الاها بكون متعاقًا بهأ وجائز الفيول بالنظر 
لانباتها و بالدظر لما يترتب على الثبوت بالنسبة الحكم في الدعوى الاصلية 





( الأدة عم؟) 
يجوز للحكمة ان ع في المال بتزو ير الورقة اذا بت ذلك لديبا 
( الادة 4م؟) 
اذا قبلت الحكمة ادلة التزو ير تامر باثباتها اما معرفة اهل الخيرة او بدصول التقيق او 
بهاتين الطر يقتين معأ 
رالادة 6م؟) 


اذا لم يقدم مدعي التزو يرفي ظرف كانية ايام من تار يخ الحم الصادر بالاثباتعريضة 
للقاضي الممين للتهقيق بطلب الشروع فيه جاز الم بسقوط دعواه بالنزو ير 

(الأادة كم؟ ) 
تراعى في اثبات التزوير القواعد المقررة فما تقدم في شان تحقيق الخطوط 

( المأدة لالم 2) 1 
يكون لأقاغي الحعين للتحقيق التفويض التام في الامريما يكن من احضاراى ابداع ال 
الورقة المدعي التزو يرفيبا 

( الآدةهم؟) 
في حالة ايداع الاصل للورقة المذكورة يغ ق كناب المحكمة يؤذن منبا لكاتببا 5 
الاقتضاء بان يعطي الصورالني تطلب من: الاصل المذكور لمن يكون له المت في اخذها . 
منعدا الحصمين 


( في المواد المدنية وااتحارية ) ٠.‏ 

( المالدتقهة؟ ) ٠‏ 
يجوز تحقيق اوراق المضاهاة التي وغ تقدمها في اي حالة كانت عليها المرافمة 

( المادة ١و؟)‏ 
عند انتباه التحفيق في مادة التزوير يكلف الخصم الذي يطلب التمميل خصمه الآخر 
بالحضور امام الحكمة ببيعاد ثلاثة ايام كاملة لاجل الأكم في مسئلة التزوير ثم الحكم 
بعده في الدعوى الاصلية يغير اتتضاء أتكليف جديد 

(المادة 59 ؟) 


من ادعي الّزو ير وسقط حقه في دعواه او جز عن اثباته يحكم عليه بغرامة الفي غرش 
دبواني انما لايحكم عليه بشيء اذا ثبت بعض مدعاه من الأزوير 


( المادة ؟و؟) 
يجوز للحكمة ان تحكم برد او بطلان اي ورقة نتحةقى لها انها مزوّرة ولولم تقدم البيسا 
دعوى بتزو بر تلك الورقة 
ام ال ات الاي 
الفصل الرابع 


( في !لدعاوي الفرعية والدعاوي الي تقام من المدعى عليهمعلي المدعين في اثناء الدعاوي 
الاصلية وقي دخول مخص ثالث في الدعاوي غير المتداعين ) 

(المادة *59ة) 
' الدعاوي الفرعية التي نقام في اثناء التحقيق تقدم الى التحكمه اما بالاحالة عليها .رن 
قاضي التحقيق او بابدا* الدءوى من طلب يقدم دن احك الاخصام الى الحكمة ويح 
فيبا بوجه الاءتمحال 

( الادة؛كة؟) 
أذا اقام اللدعي دعوى فرعية «ضمنة لزيادة على الطلب الاصلي او حو والبات فيه 
اواقام المدعى عليه دعوى على المدعي في اثناء الخصومة فتضم الدعوى الفرعية الى 
الدعوى الاصلية ويجكم فيهما في ان واحد اذاكان لذلك وجه ' 


غ. ( قانون المرافمات وما يتعلق يبا ) 
( الادةهة؟ ) 
يجوز لغير المنداعين من يكن ان يعود عليه ضررهن الحكم في الدعوى ان يدخل 
في الدعوى المقاءة امام قاضي التحقيق او امام الحكمة في اي حالة كانت عليبا الدعوى 
وبكون دخوله سيك الدعوى اما بطلب حضور الاخصام امام القافي او امام المكمة 
او بتقديم طلبه في الجلسة حال انقادها انما لا يترتب على ذلك تاخير الحكم فيالدعوى 
الإملية 
زر الادة حو ؟) 

اذا حصلت المعارضة من يطاب الدخول في الدعوى بأله لاحق له فيه حكمت الحكمة 
في ذلك بوجه الاستمحال 





( الفصل الخامس - في انقطاع المرافعة او تركما ) 

(المادة لإة؟ ) 
وفاة الاخصام اواحدهم اوتغيرحالتهم الشخصية اوعزلهم من الوظائف التي كانوا 
متصفين بها في الدعوى لا يترتب عليه عدم لمكم في الدعوى اذا كانت تقدمت منهم 
الاقوال والطلبات المتامية في الجلسة ومع ذلك فللحكمة ان تمل توقيع المحكم 
ونعطي المواعيد اللازمة .تى كان لذلك وجه 

1 (المادة م ؟) 

وني هذه الحالة لايجوز للحكمة ان تمكم في إلدعوى الا على حاصل الاقوال والطليات 
التامية المقدمة اليبا من الاخمام قبل الوفاة او تغير الالة اوالعزل الا اذا حفر وارث 
المتوفي او هن يقوم تمن نزل او تغيرت حالته الي التحكمة و اث رالدعوى با“ءه. 

( الادة هه 
اما اذا توفي احد الاخصام او تغيرت حالته الشخصية او عزل ١‏ نالوظيفة التي كانمتهقاً 
بها في الدعوى قبلى تقديم الاقوال والطابات الحتامية فيها فتوقف المرافمة بغير خلال 
بحقوق الاخصام و يرجع اليها !تجديد الطلب من او الى هن يقوم من اوقفت المرافعة 
إسدب وقاته او عزله او تغير حالته 
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(الادة 6.١‏ ) 
اذا حصل اتقطاع المرافعة أو ايقافها بفعل أحد الاخصام أواهاله وامثناءه فلا يرتب 
على ذلك سقوط حقه في الدعوى الا اذا نص القانون على ذلك صر يا 
الملدة .م 
اما اذا استمر الاتقطاع مدة ثلاث سنوات فلكل من الاخصام ان يطلب الك يبطلان 
المرافعة ونح اتحكمة به ما لم يكنحصل قبل الطلب المذكور .ارتب عليه «نع"ذلك 
البطلان من الاجرا لات العضيحة في المرافعة 
( المادة ؟.*) 
0 طلب الك ببطلان المرافمة بالاوجه والطرق الممتادة لتقديم الدعاوي الى 
الحاكم 
(المادة 9.* ) 


الحم يبطلان المرافعة لا يسقط لمق في الدعوى انما يترتب عليه الغاء «احصل من 
المرافعة فقط 

( للأدة4٠*)‏ 
اذا حك بالغاء المرافعة المقامة بالاستشناف بسبب استقرار الاتقطاع فالككم المستأتف 
يعتير انتبائ.ا لا يستأ نف 

(للاده م.م ) 
اذا ترك احد الاخصام باختياره حقه في اارافعة او في بعض الا وراق العادرة منه فيبا 
واعلن ذلك خصمه على يد محضراو ذكرء في تفرير منه كان ذلاكماني للرافعةاو الاوراق 
المتروك الحق فيها وموجبًا لالزامه بمصار يف المرافعة لكن لايترتب على ذلك سقوط حقه 


في اصل الدعوى 
( المادةد.م ) 
لايجوز لالدعى عليه عدم قبول الترلك' الواقع من المدعي ما يكن اقام 0# 
الخصومة وتحعت الي الدعوى الاصلية 


( المادة 1٠م‏ ) 
التنازل عن الحم يترتب عليه سقوط الج الثابت به لمن تنازل عنه 


6 ( قانون المرافعاث ومايتعلق يبا ) 


) المأدرح. ؟ ( 
التنازل من طالب الاستئناف عن المرافعة فيه لايثرتب عليه بطلان الاسبئناف 
الفرعي المقدم من الخصم الآخر بعد المواءيد الحددة لاقاءة الاستئئاف الاصلي وقبل 
اعلا نهبالتتازل 





(الفصل السادس - في رد القضاة عن الك ) 
( المادة 5.؟) 

جوز ود الفضاة اعد الأسباب الانة 
اولاً . اذا كا نالقاضي قر يبا اوصبرًا لاحد الاخصام الىالدرجة السادسة والغاية خارحة 
نيا :اذا كان للقامي او اروجته ا لاجد افازيهنلى اصباره على مود السب خمنوية 

قاعّة ممع أحد الاخصام أو زوحه 

أنما لا يقبل الرد اذاكانت الذعوى افيمت من اتخصم او زوحه بعد اقامة 

الدعوى التي طلب فيها الرد 
اليا اذا كان القاضي وكيلة شرعيًا لاحد الاخصام اؤكانت مظنونة ورائته له بعد 

موته اوكان احد الاخصام خادما إلقاضي اومؤاكاة له 
رابا اذا كان للقاضي دعوى ماثلة للدعوى الثي طلب فيها الرد 
خامسا اذا ايدى القاضي نصيحة لاحد الاخصام في القضية او كتب عنبا 
سادس اذا كان القاضي أدى شبادة في الدعوى 
سابعاً اذا قبل هدية من احد الاخصام من وفت الشروع في الدعوى 
امنا اذا وجد سب فوي غير ماوكر سستاتم ممه انه لا بمكنه الحمكم بغير ميل 
ويجب على القاضي الذي لم اتصاف نفسه باحد اسباب الرد ان يخبر به اللحكمة في اودة 
مشورتها وهي تحكم بلزوم امتناعه عن الدعوى أوعدءه 

1٠١ (الخادة‎ 

يجب تقديم الرد قبل الشروع في المرافمة والاسقط حق طلبه وفي حالة.ا اذا كان الرد 
في حتق قاض معين دن طرف الحكمة يكون في ظرف ثلاثة ايام من يوم تعيننه ان كان 


( في المواد المدنية والتجارية) . باه 


3 هذا التعيينصادرًا بمواحهة الاخصام واما ان كان سي حالة الفياب فالشلاثة ايام 
تنتدي من بعد اعلان الحم بثلاثة ايام انلم يعارض فيه الخصم وان حصلت منه معارضة 
تبتدي الثلاثة ايام المذ كورة من بعد صدور الحم برفض هذه المعارضة 

(المادة 1قم) 
لابسقط حق طاب الرد اذا حدئت اسبابه بعد مضى المواعيد المقررة لذلك او الت 
الخصم انه لم يمل بها الا بعد عضي تلك المواعيد ١‏ 

لخاد 81) 
بحصل الرد باقر ير بكتب في قل كتابالمحكمة وءضي عليه الخصم اووكيله المدين لذلك 
وفي هذه الخالة ترفق ورقة التوكيل بطلب الرد 

( الادة علم) 
اذاكان الرد واقمًا في حتى قاض جلس اول مرة لسماع الدعوى بمواجهة الاخصام فيحوز 
الرد بذ كرة تعطى آأكاتب المحكمة الحاضر بالجلسة بشرط تجديده بق كئاب الحكمة يغ 
ظرف اربع وعشرين ساعة 

(الماد: 4نع) 
يلزم ان يكونطلبالرد مشتملا على اسبابه وترفق به عند الافنضاء الاوراق' المستند 
عليبأ فيه 

( امادة 16؟) 
تفدم صورة طلب الرد الي رئيس الحكمة معرفة كاتبها في ظرف ار بع وعشر ينساعة وعلي 
الرئيس ان يطاع عليها القاضي المطلوب رده و يعين قاضيا لعمل الثقر ير عن ذلك 

( للادة 15 ) 
نجب على الناضي المطلوب رده ان يجيب صسراحة في المدة التي يعينها الرئيس عن الاوجه 
المبني عليها الرد وان يحر ر جوابه على اصل الثقر ير المقدم إطلب الرد 

( الاد: اام) 
اذا كانت الاسباب موجبة لارد قانوًا ولعب عنها القاضي المطاوب ردء في الميعاد الذي 
عينه الرئيس أو اجاب بالاعتراف بها فيصدر الحم ناء علوذات دون غيره ٠ن‏ الاسباب 
باجتناب القاضي [لدعوى 


(0) 


مه ( قانون المرافعات ومايتعلق ببا ) 
(المادة ماع) 
انْلم ب يجواز قبول اسباب الرد او جعدها القاضي ولم يوجد لها ثبوت بالكتابة وحكمت 
امحكمة بأن لا وجهللاثيات بالببنة تك برفض طلب الرد 
( اماد عع 
سمم القاضي المعين تمل اللقرير اقوال طالب الرد والقاضي المطلوب رده 
والعو لاو اللقرير واصدار ال فيحال انعقاد الجلة ,بدون ٠رافعة‏ 
زللاد ٠‏ عم) 
في حالة !١‏ اذا كان القاضي المطلوب رده معينا من محكمة غير الحكمة التابع لها فترسل 
منورة طلك الزن الى رئيس الممصكمة النابع لها ذلك القاضي ويأحيك اركاش واف 
القاضي على نفس الصورة ويعسدها الى الحكمة الصادر منبا التعبسين لاحراء اللازمعلي 
الوح السابق ذ كرء 
(الماد: 1؟*) 
الك الصادر برفضطلب الرد يك في على طالبه بغراءة ار بمائة قرش ديوافي وتزاه تلك 
الغرامة لغاية الفي قرش 
(المادة؟*) 
قبل الاستئناف من طاإب الرد ولوفي المواد التي يكون المحكم فببا انتهائيا وطلب 
الاستئناف يكون بتقر ير ر ير رفي قإكتتاب لمكة في ظرف خسة ايام من يوم صدور 


الحم بدون ميعاد آخر 

(المادة مم ) 
وطل ضوارة زرا من تقر ير طلب الرد واقوال القامي والحكم وطلب الاستئناف الم 
أكتاب محكمة الاستئناف 

(الأدمع ؟م) 


ع ىكاتتٍ محكمة الاستثناف تقد تاك الصور اليه في ظرف ثلاثة ايام وتحك فيه في 
اقرب وقت على حسب القواءد امقر رة سابقن بغير احتياج لسماع اقوال الاخصام 

( الأدة مبوم) 
في اثناء الاجرا أت امتعلقة بالرد نوقف الدعوى على ماهي عليه انما تجوز للحكمة عند 
الضرورة وطاب الخمم الأخران تعين قاضيًا بدل المظلوب رده 


(فيالمواد المدنيةوالتجارية) 0 وه 


ويدوزايضا طلب هذا التعيين في حالة الاستئناف ولوسبق رففه قبل حصول الاءثئناف 
المذكور 
( للادة كمم) 
تتبسع الاصول المذكورة سابقا سيف حالة طلب رد الحكمين ايض 
(للادة ا ؟م) 
اذا طلب رد جميع قفا الحكمة او بعضهم بحيث لم يبق ءن عددهم ما يكني الحك*فيرفم 
طلب الرد لحكمة الاستئناف بعد كتابة التقريربه في قركتاب للهكمة واخذ اقوال القضاة 
المطالوب ردهم في انمحضر 
(الأدة م مم) 
اذا طاب رد جيسع قضاءٌ تحكمة الاستئناف او بعضهم يحيث لم ببق من غددهم مأبكفى 
الحى في ذإك فترفم «سكلة الرد والدعوى الاصلية اذا قبل ذااك الرد الى يحكمة مخصوصة 
عركية من احد عشر قاضيًا بالاقل من قضاة الاستثناف الذين لم يطلب ردهم وءن روّساء 
1 الابتدائية ووكلاءها وعند الاقتضاء يضم اليهم بالاقتراع قغاة من الحم الابتدائية 
بشرط ان القضاة الذين تركب نهم هذه الحكمة لم بسبق منهم نظر الدعوى في الحكمة 


الابتدائية 





الباب الثامن 


(فيطرق الطعن في الاحكام) 





(الفص_لالاول ب فيالمدار ضة) 
(المادة 5 ؟م) 
تقبل المعارضة في الاحكام الدادرة في الغدية الى الوقت الذي ع فيه الغائب بثدفيذ هأ 
للادة 9م 
تبر عل الخحصم بتنفيذ الَ5 الصادر عليه في غييته مضي ار بع وعشرين ساعة بعد وصول 
ورقة متعلقة بالتنفيذ لشخصه او مله الاصلي او وصول ورثة لل كوز فيها حصول شي “درل 
التنفيذ 


53 ( فانون المرافعات وما يتعلقبيا ) 

ولا يجوز تنفيذ الاحكام الصادرة في القيبة الا بس اعلامها بثمانيسة ايام مالم يكن التنفيق 
الموقت مذاكو رَافي الحم 

(المأدة كعم 
لاثقبل المعارضة في ال بعد الرضاء به 

(للادة وعم) 
تحصل المعارضة على حسب الاصول المقررة لاتكليف بالحضور ونعان ورقة التكايف 
بالحضور للخعم الآخر سيف ال المعين او في بحله الاصلي اذا حكان في البلدة الكائنة 
بها المحكمة 0 

(المادو مم 
تجوز المعارضة بمحرد طلبها كتابة وقت التنفيذ يه محضره او في الورقة المتضمية التنييه 
بالتتفيذ او اللنشمنة الاعلان بوقوع الحجز و يجب عند ذلك على اتحضر ان يخرر طاب 
الحضور في ذيل الورقة اككتوبة فيها الممارضة و يعلنها لكل من الاخصام 

(المادة4مم) 
تقبل المعارضة في "كل امراو حك صادر سيك الغياب الا في الاحوال المستثناة في القانون 

(المأدد ممم 
يترتب على المعارضة ايقاى التنفيذ الا اذا كان التنفيذ المؤقت مذكورً! يذ الحاو في 
نص القانون 

( الماده جسم ) 
ولكن يجوز مع المعارضة احراء الوسائل التحفيظية 

'(المادة بإسم ) 
المعارضة في امر صادر من احد القضاة نقدم الى الحكمة الموظف فيبا 

( ألادة هع" ) 
وترفع المعارضة في الك إلى الحكمة التي اصدرته 

(المادتومم) 


لم الذى يضتار في القينة بعد المغارضة لاتقل نه معارشة مطلما 


(في المواد المدنية والتجار بة) 41 





( اماد ٠4م)‏ 
وكذلك لاتقبل المعارضة في الاحكام الصادرة بعد تأخر المدعي عليهم وتكليفهم مرة 
ثانية بالمضور كاطالة المببنة في اماد 17 

( اماد 41" ) 
يكون في قر كتاب المحكمة دفر لقيد الممارضات ويكون فيدها بجعرفة كائب الحكمة 
في بوم حصوفا أو في ظرف أ ربع وعشرين ساعة بالآكثر اذا منعه ماع عرن القيد 


3 اليوم مذ كور 
( المادة ؟4” ) 
نتضين ذلك القيد يبان اسماء الاخصام وناري كل من الحكم والممارضة 
(المادة *4*) 


لايمكن تنتفيذ الاحكام الصادرة في الغيبة على غير المتداعين الا بشبادة هن كاتب الحكمة 
دالة على عدم وحود معارضة في تلك الاحكام بالدقتر المذ كور 

زالادة14:؟) 
بيبطل الحكم الصادر في غيبة الحصم و بعد كأنه لم بكن اذا لميحصل تنفيذه في ظرف سئة 


اشهرهن تار يخه 





(الفصل الثاني - في الاستعناف ) 

(المادة 55 
يجوز الاخصام في غير الاحوال المستشناةبتص صر يفي القانون ان يستأ نفو الاحكام 
الصلدرة من الحاكم الابتدائية أو من محاكم المواد الجزئية اذا كان المدعى به زائد ا عن 
الفف قرش ديواف اوكان متدار المدعى به غير معين 

رالادة 1 ) 
الدعاوي المتعلقة بالايرادات المؤبدة ثقدر باعتبار كل سبعة منها في مقام مائة والدعاوي 
المتعلقة بالايراد مدة الحياة تفدر باعتباركل اثنى عشر منها في »ام مائة والدعاوي 
لمتعلقة فسخ الايجار او نمحة التنبيه على المسةأجر بتخلية امحل الجر تدخل في تقديرها 
اجرة المدة الباقية لنباية الايجار والدعاوي المتعلقة بالغلال وغيرها من الماكولات تقدر 
تجتبا على حسب أسعار الاسواق الخقصة يبا 


1 (فانون المرافمات وما يتعلق بها ) 

( للادة 49م ) 
ذف في تقدير المدعى به الحاصل لاجل معرفة جواز الاستئداف من عدمه الطلبسات 
الي لم بحصل فيبا تنازع والمبالغ الى عرضما المدين على دائنه بالحالة الرسمية 

(للادة معم) 
5 حالة ما اذا افببت دعوي من المدعى عليه على المدعي في اناه الخسوية او دعوى نطاب 
المقائضة يعتبر في التقدير أكبر مبلغ حصات المطالبة به امام الحكمة 

اماد وم) 
ويكون التقدير بالاوحه ااتقدمة علي مقتفى آخر طاب ب قدم من الاخصام للحكمة عند 
شروعيا: في المداولة في المكم 

(المادة ٠مم)‏ 
اا الاحكام الصأدرة في مسائل الاختصاص وعدهه فيحو ز اسكنافها ما كان مقدار 
الملدى .+ 

(الماده امم ) 
لا يقبل استئناف الاحكام الصادرة في الغيبة ما دام الطءن فيبا بطر يق المعارضةجائزا 
(الادة ؟6م) 
الحكم الصادر على خلاف حكم سابق يجوز استكناقه أياكان مقدار المدعىي له وارفم 
الحكم الاول الى الحكمة الابتدائية اوالى محكمة الاستئناف 
( المادة #م” ) 

5 الاصلٍ 0 المعين 0 ذلك ال رن 0 اتدائية ة وامأ 0 
صادرًا من حكمةالمواد الجزئية فيكون يار اين 55 
ولعدير طلب الاس_ئناف مص فوء] ىق قدم الخصم عر لضةه لتكليف الخدم الآخر 
يالخضور : 
وعلى كات المتكمة ان ييت في العريضة المذكورة متشور الخصم اليوم والساعة 
اللذين قدمت فيبما ويقيد ذلك بدفتر مخصوص ثم يعطي للخصم وصلاة باستلام 
العر يضة 


( في المواد المدنية والتجارية ) “تا 


(انادة 4م" ) 
يزاد على المواعيد المذكورة بالمادة السابقة مواعيد المسافة 
ولا يعتبر ابتداه تلاك المواعيد فيا يتعلق بالاحكام الصادرة في حال الغيبة الا من اليوم 
الذي صارت المعارضة فيه غير جائزة القبول 

( المادمَ مم ) 
يكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يونا في الاحكام الصادرة في المنازعات المتعاقة 
بالتنفيذ وفي الامور ال تمهلة المينة في المادة 4؟ وفي الاحكام المتعلة_ة بالتفلس 
او بتوز يع الاءوال على الديانة بحسب مراتب امتياز الديون ودرجات الرهن أوالتوزيع 

بين الغرماء و جميع ذلك ان لم يكن في القوانين «واعيد اقصر من الميعاد المذ كور 

5 احوال مخصوصة 

( للمادة دمع) 
لا يجوز تنفيذ الاحكام الصادرة من اول درجة الا بعد مضي ميعاد الاستئناف ا لميكن 
التنفيذ الموقت .ذكورا فيبا أو .صرحا به في القانون 

( المادة باهم ) 
اذا طلب احد الاخصام استئناف الحكم جاز للخص, الآخر فضلا عن حقه ني طلب 
الاستئناف طلبًا اصليًا في الميعاد المقرر ان يطلب ا-تكناف ذلك الحم طلا فرعياً 

ما دامت امرافعة قائةَ في تحكمة الاستئناف ولم يترك الطالب الاول دعواء فيه ولا مام 

الطالب الثافى سبق قبوله 2 المذ كور 

(للادةمهم؟) 
أموت النحكوم عليه يوقف ميعاد الاستئناف ولا يحسب الباقي من الميعاد الا يمد اعلان 
الحم للورثة في أخر محل كان لورثهم 

(الادة هه ) 
اذا صدر ام ناه على ورقة مزؤرة هاو حكم بالزام احد الاخصام أعدم ظبور ورقة 
قاطعة في الدعوى حهزها الخعم الآخر فلا يسدية «يعاد الاستئناف في الخالة الاولى 
الامن اليوم الذي افر فيه بالتزو ير فاعله او حكم فيه بثبوته وني الخالة الثانية من اليوم 
الذي ظهرت فيه الورقة بعد حجزها 


1 ( قانون المرافمات وما يتعلق يبا ) 

( الادة 5٠‏ ) 
لا يجوز استشناف الاحكام التحضيرية )١(‏ الاءند استثشاف الكم الصادر في اسل 
الدعوى 

(الادة ددع) 
اما الاحكام التنبيدية التي يؤخذ منها ما يدل على ا تحكم به اللحكمة فى اصل الدعوى 
والاحكام الصادرة باحراء امور مؤقتة يوز استشافها في الخال كا يحوز اسبمنافها عند 
استشاف المكم في اصل الدعوى بدون ان يترئب على التاخير في ذلك سقوط حق 
الب الاستثناف ولوسبق تنفيذ تلك الاحكام برضائه 

( الماد: عكجع) 
استشناف الحكم الصادر في اصل الدعوى يترتب عليه حتتاً استئداف حميع الاحكام 
التعضيرية اوالتمبيدية التي سبق صدورها في الدعوى ١الم‏ تقرر للحكمة الابتدائية 
اوتحكمة الاستكناف ان طالب الاستئناف قيل تلك الاحكامقبولاً صر يتا 

( مادم جم ) 
يكون الاستئناف بعر يضة تقدم لرئيس اللحكمة الابتدائية اومحكمة الاستئناف على 
حسب الاحوال براعاة الاصول. المقررة فيا يتعلق بتكليف الاخصام بالحضور امام 
الحكمة 0 
وعلى طالب الاستئناف ان يرفق يتلاك العر يضة صورة من الحكم المستأنف 
ويكبب رئس الحكمة بذيل العريضة الذ كوزة أمرا ٠نه”‏ بتكليف الخصم الآخر 
بالحضور و يعين اليوم والماعة اللذين يكون فيب الحضور وتسل صورة من ذلاك الام 
الى طالب الاستشناف مم تعارن مورته وصورة العر يضة الى الخصم الآخر معرفة 
كاتي الحكمة كْ ش 
وعلى الكاتب المذ كور ان يقيد الدعوى في الجدول اموي المعسد لقيد القضايا متى 
است أصل ورقة التكليف بالحضور من الحضر الممين لاعلانبا و بعد ذلك يطلب عن 
كاتب الحكمة التي حكمت في الدعوى في أ ول درحة أن يرسل له أوراق القضمية 


)1١(‏ الاحكام التضيرية هي الاحكام الصادرة في أثناء المرافعة لحرد استيفاه التحذرقات بحيث لا يوخذ متا 
ا يدل علي ماتحكم به اللمكية سيفاصل الدعوى 


( في المواد المدنية والتجارية ) م 


( الادة قدع) 
فدزطال الاستئناف ان بعين يه العر بيضة ممحلا له في البلدة الكائنة بها ممكمة 
الاستثناف او الحكمة الاب_دائية التي > ته في طلبه ان لم يكن ماكتًا في تلك البلدة 
والا فبصع اعلان الاوراق اليه جرد توصيلها لفل كتاب المحكمة 


(الادة مودم) 
تعلن ورقة تكليف الحضم بالحضوراءام المحكمة المرفوع لما الاستئناف لنفس الهم او 
له الاصلي او المعين 

) اماد ككم) 


القواعد السابق تقر يرها في شان المرافعات في المادة ٠٠١‏ والمواد التالية لها والقواعد المقررة 
فيا يتعلق بالاحكام م تيع في المرافعة في الدعاوي لمعأ نغة 
( المادة لادم) 
المعارضة في الاحكام الصادرة في الغيبة في الدعاوي المستائفة يلزم نقدعها سي ظرف 
العشرة ابام التالية لاعلان تلك الاحكام والاسةط المق فبها وترفع بعريضة كا ذكر في 
المادة عدم و يتبسع فيها ماتقرر في العبارتين الاخيرتين هن المأدة *هم 
(للأده هدم ) 
لايجوزان تقدم سيك الاستئناف طلبات جديدة غير الطلبات الاصلية ولكى يجوزان 
يضاف الى الطلب الاصلى ما استمد من الاجر والفوائد او الار باح (1) او تحو ذللكما بع 
الاصل من وقت قدي اخر الطلبات في اللحكمة الابتدائية وكذلك يضاف.ا زاد من 
التعو إدات دن وت الك المستانئف ش 
١‏ ( المادة 55*) 
يجوز للاخدام ان يب دوا ادلة جديدة اثبوت الذعوى او لنفيبا 
(الادة باع ) 
اذا حكمت المحكمة الانتدائية او حكمة الاستقناف بأ بطال حك من الاحكام التمهيدية 
كاك الدعوى الاصلية صالطة ةلاحم فيبا جاز للحكمة ان تطاب الدعوى لذ كورة 
ونح فيها 
(1) تراجع المادة 079 منالقانون المدنى 
)( 
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( المادة الام) 
و يجوز ذلك ايض للحكمة اذا حكمت بابطال حك صادر في مسئلة اختصاص المحكمة او 
في طلب الاحالة مئها على تمكمة اخري بسبب اقامة الدعوى ,با او دعوى اخرى مئيطة 
بتلك الدعوى وكانت الدعوى الاصلية صالمة الحم فيها انما لايحوز لما ذلاك اذا كان 
المدعي به لابنجاوز القدر المقرر .ما 5 فيه ما 5 المواد الجرئية حكما انتهائيا 


(الفصلالثالث ) 
في التهاس اعادة ال بالحكمة التى اصدرته) 

( المادة يفن ا( 
يجوز للاخصام التئاس اعادهٌ النظر في الاحكام الانتهائية ار امن تحكمة ابتدائية 
او اسائنافية عواحية الاخصام ١‏ و في حال النيية ارك كانت المواعيد الي حوز فيبأ 
معارضة الاحكام الصادرة 5 الغياب قد مضت وهذا الالياس يكون بنا* على علب واحجد 
أو أكثرمن الاسباب الآنية 
اول اذالم يك في احد الطلباب المقدءة للحكمة 
ثانا اذا حصل في اثناء نظ رالدعوى غش من الخصم الآخر وترتب عليه تاثير في راي 

القضاة في الم 

ثالقَا اذا حمل الاقرار بد المحكم بنزو ير الاوراق التي ترتبعليها الحم اوحكم 


بزو برهأ 
رايعًا اذا استممل ملتهس الاعادة درل بعد الحم على اوراق قاطعة في الدعوى كانت 
حورة بفعل الخصم الاخر 


خاءسا اذاحك بشيءلم نطلبه الاخصام 
سادس اذاكان الحك مناقضا بعضه لبعض 

(المادة يففة 
ميعاد التياس اعادة الل ثلاثون يوم من تارم الاعلان بالممكم الصادر بمواجهة الاخصام 
وفي حالة ما اذا كان الحكم صادرً! في الغرة يكون انشداء الميعاه من اليوم الذي صارت 
المعارضة فيه غير جائزة القدول 


في المواد المدئية والتجارية) 2 ٠‏ 3 


(للادة لام ) 
ومع ذلك لايكون ابتداء الميعاد في الوجه الثانى والثالث والرابع من الاو جهالسابق ذكرها 
الامن وقت لبور الغش اوالتزو ير اوالاوراق الي كانت مخفية 
( للادة هلا؟) 0 

بقدم اللهاس اعادة الحك يتكليف من الملتمس للخصم الآخر على الاوجه المعتادة بالحضور 
للحكمة التي اصدرت الى و يجوز ان تكون ذلك المحكمة مس كبة من نفس القضاة الدين 
اصدروا ذاك ال 1 

( المادة دلوم ) 


لاتعيد المحكمة النظر الا في الطلبات الملتمس اعادة النظر فيبا 
( اماد بارع ) 
تعك المحكمة ابتداه في جواز قبول الالتياس اوعدمه 
( المادة هلام ) 
اذاحكم برفض الالتماس حك على اللتمس بغرامة اربعائة قرش دبوافى و بالتعويضات 
ان كان لما وجه 
( اماد ولام ) 
إذا حكمت ١‏ 'مة بقبول الالياس فتعيت الجلسة التي يكون فيبا حضور الاخصام 
للرافءة في اصل الدعوى بير احتياج لاعادة التكليف بالحضور 
(المادة٠هم)‏ 
الحم الذي يصدر برفض الالتئاس لدم حواز قبوله اوالحم الذي يه_در في موضوع 
الدعوى بعد قبول الالتهاس لايحوز الّاس اعادةٌ النظر فِيبما .طلقا 


ألباب التاسع 
( في السفيذ ) 


) الفصل اللاول - قواعد عموهيه ا( 
رالادة لمم ) 


التنفيذ واجب لكل حك او سند او عقد رببى عليه صيغة التنفيذ 
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(للادةٌ عدم) 
يعصل التنفيذ ععرفة الحضر ين وهم ممزومون بأحرائه باه عل طلب الخدم الذي إسلمهم 
(الادة عمىم) 


اذا امتنع المحضر عن التنفيذ جاز للخصم أن يرهم شكواء الى رئيس المحكمة التابع لها 
المحضر او لقاضي المواد الجزئية بالمحكمة الم كورة 

(الأدة عمل ) 
لايكون التنفيذ الا للاشياء المعينة المالية عن النزاع ولا يجوز الشروع فيه قبلى اعلان 
الحم اوالسند الواجب التنفيذ الى نفس الخصم اوبحله والتتبجه عليه بالاجراء 

( الادة مى؟ ) 
العضر الذي يعر ورقة التنبيه بلزم ان يحكون مرخصا له في الاستلام واعطاء سند 
المخالصة الا اذا كان المبلغ المستحق على حسب نص الك او العقد الواجب التنفية 
مسدّحق الدفع في ل غير الحل الواقع فيه التنبيه من المحفمر 

(الادتكدم) 

اذا حصل اشكال فيالتنفيذ فيايكون متعاقا بالاحرا آت الوفتية يرفع امره الى محكمة المواد 
جر ج61 ن بدائر مها عمل التنفيذ وما يكون متعااً باصل الدعوى يرفع امرهالى ا 


(الادة /ام*) 
يجو زللاخصام ان يطلبوا تفسير الحم مباشرة منالمحكمة التي اصدرته 
(الادة هه ) 


يحوز لاحكوم عليه بدون اننظار لتببيه الحضر بالتنفيذ ان يطلب .رن الحكمة التي يكون 
فيها الاستثناف منع تنفيذ الك اذا كان موصوقًا بكونه انتبائيا 0 وصنه بذلك 
فيغير محله او كان التنفيذ الوقتي مامورً! بهفي غير الاحوال الميينة في القانون 
ويرفدع الطاب سية هذه الخالة الى الحكمة العليا بالتس_بة للحكمة الصادر منها الم 
ويكون رفعه بتكايف اعخصم بالحضور اليبا علي الاوجة الممتادة ويحكم فيسه بطر يق 
الاستعجال 


( في المواد المدنية والتجارية ) هج ٠:‏ 


( الاد: هم ) 
وللحكوم له 1 يفا امن يتظل الى المحكمة المليا اذاكان مدعيا بان وصف الحم بكونه 
ابتدائيا في غير تحله او بان الحكمة أخطأت في عدم الحم بالتنفيذ الوقتي او في امرها ' 
به بشرط تقد الكفالة 
ز المادة موع) 
التنفيذ الموقت في المواد التجار يه يكون واجبًا با قانوثًاً ولو مع حصولالمعارضة اوالامستياف 
وعدم التصريح به في الحم بشرط تقدم الكفالة 
(الادة لوم 
تعافي التحكمة الحكوملهمن تقد الكفالةان طلب ذلك وكانت المادة تجارية واما ان كانت 
لمادة مدنية نتمم بالتنفيذ الموقت بغير كفالة اذاكات اللحكوم عليه معترقا بالحمكوم به 
اوكان سناد را تنفيذً لم سابق صار في مشابةحم بتي اوكان الك السا يق مصرحا 
فيه بالتنفيذ بغير كفالة وتحكم بذلك الحكمة ايفًا اذا كان 000 قد وني 
اما يشترط في كل ٠١‏ ذكر سبق كوث الحكوم عليه خصمًا في المحم السايق او طرق 
في السند الرسمى 
(للادد عومع) 
يوس بالة:فيد المؤّقتفي المواد المدنية ولومع حصول الاستئناف مع اخذ الكفالة او بدون 
اخذها على حسبمانستصو به الحكمة في الاحوال الا نيه 
اول في اخراج الساكن الذي لم يكن بيده عقد ايحاراو كان له ايحار وانتوت هته 
او فسخ اوم يكن باحل المس_ماحر امتعة كافية امعان الاحرة وني ازالة اليد . 
الموضوعة على العقار بغير وجه اذاا كان ملك المدعي او ا“تحقاقه لاعقار غير 
مجحود او ثَابتأ بسند رسي 
ثاني] في اجرا' الترمهات الضرورية الستعولة 
اليا في الاجراآات التحفظية اوالوقتية 
رابعا في تقرير النفقة الوقتية و تقدير المونة واداء الاجر 
ويجوز للحكمة في جميع هذه الاحوال ان نامي بالتنفيذ الموقت ولو مع حصول 
المعارضة 
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(الماوة ةم ) 

و يجوز للحكمة ايف ان نامر بالتنفيذ الموقت ولو.ع حصول المعارضة اوالاستئناف مع 
اخذ الكفالة اوبدون اخذها اذا كارن الطلب الذي تقدم للحكمة .ينا علوسيد 
غير رسي لم ينازع فيه 

(المادة كوم ) 
التنفيذ الموقت بدون اخذ كفالة ولومع حصول الاستئناف يكون واجبًا لكل حك 
فيا اص بهمن احرا أت المرافعة او اقيق ولوكان ذلك مما يدل على ٠اتحك‏ به الحكة 
في اصل الدعوى انما للحكمة ان ناص بتقديم الكفالة اذا كان يخشثى حصول ضرر 
او خطر دن التحقيق الحكوم باجرائه 

(المادة موم ) 
التنفيذ المونت يكو واحبًا لكافة الاحكام الصادرة هن ثم 1 المواد المزئية في المنازعات 
والامورالمذكورة في المادة +؟ 

(للأدة كوم ) 
وي الاحوال المستوحبة الاستعجال اوالتي يخثى من تاخيرها حصول غرر يجوز 
للحكمة او لقاضي اماد الجزئية الاءر بان التنفيذ يكون وجب أسخذة لمكم الاصلية 

( المادة لاوء ) 
يس كاتب المحكمة في هذه الخالة أسفة الحكم الاصاية الى الحضر بوصل منه وعلي 
انحضران بردها عقب التنفيذ 

( المادةههم ) 

الاحكام والسندات الواجبة التنفيذ لابتوقف تنفيذها بسبب عرض الدين من المدين 
لدائته عرضا رسهيا اذا كان الدائن منازعًا فيه انما لقاضي المواد الجزئيه الداخل فيدائرته 
تمل التنفيذ ان يام بتوقيف اجرا آت التنفيذ موقتًا بواسطة ايداع المعروض او مبلخ 
أز يك مه يعيته ععرفته : 

(للادة حدم ) 
في الاحوال التي لايحوز فيبا تتفيذ الح الا عع اخذ الكفالة يكون لطالب التنفيذ 
اغليار بين ان ياتى بكفيل مقتدر او يودع في صندوق الحكمة من النقود اوالسندات 
ذات القيمة ما يساوي اللحكوم به ش 


(فيالمواد المدنية والتجارية ) ْ ,” 

(المادة )1٠٠‏ 
ما يختاره طالب التنفيذ من الاوجه المذكورة يكّتب سيك و رقة التتبيه الحاصل على بد 
الحضر او في ورقة مستةلة تعلن الى نفس الخص, او الى مله قبل صادور ورقة التنيه 
أو لعبلاه 1 

( المادة 01غ) 
وللقص الحكوم عليه ميعاد ملاثة ايام لمناقضة في اقتدار الكفيل وتحصل المناقضة يجرد 
التتقر يرمها فق كتاب المحكمة 

( للأدة ؟١1)‏ 
بعد مي هذا الميعاد لاتقبل المناقضة بل يوّخذ على الكفيل التعبد في قل كعات المكمة 

( الادة *.1) 
اذا حصل التنازع في اقندار الكفيل اوفي شان السندات امراد ايداءبا حكمت في ذلك 
حكمة المواد الجزئية الداخل في دائرتها مل التنفيذ بطر يق الامتمجال كما انتبائيا 
لايستأ نف و يكون ذ لاك ناء على طلب حضور الاصم مقتضى عل خبر 

( الادة )14١4‏ 
الاعلانات الحاصلة الي امحل المعين في مدة المرافعة تعتير تصيحة اذا حمل الشروع 
في التنفيذ في ظرف سعة اشبر من تاريخ صدورالحكم «الم ينص القانون علىغير ذلك 

(الادة ):٠.6‏ 
اذا رج الخص.عن اعتبا العل الممين وم يهين محلا غيره و يكن ساك فيالبلدةالكائية 
بها المتكمة فتعلن الاو راق الى فل كاب المكمة و يعتبر ذلك يح 

(المادة )1٠١5‏ 
اذا مضت السئة اشهر المذّكورة بدون شروع في التنفيذ او اوقف التنفيذ مدة سبئة اشبر 
بدون حصول مرافعة فتكون الاعلانات الي نفس الخصم او الى معله الاصلي 

( الادة /«ه١4)‏ 
الاحكامالصادرة من محاكم بلدة ءن البلاد الا<تبية يحب لعلها نافذة في الديار المصرية 
إن نوضععليها صيغة التنفيذ جراعاة الشروط والاحر؟ ات التي تقتضيها قوانين تل كالبلدة 
فيا يتعلق بتنفيذ احكام غيرها من البلاد قيبا 
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(الأدة م0١4‏ ) 
الاحكام الصادرة بالزام غير المتخاصمين بفعل امس او اداء شىء لايحب تنفيذها فيحق 
ذلك الغير ولوسعد مضي مواعيد المعارضة والاستئناف ا اعلا رواحم 
اوشهادة الحضر الدالة على حصوله مع شبادة كاتب امحكمة بعد م حدصول معارضة ولا 
استئناف 

0 المادة 5 00 
27 فإ كتتاب الحكمة دفتر بقيد فيه الكاتب المعارضات والاستئناف 


حسوويتت 
( الفصل الثاني ) 
( في التنفيذ بطريق الحجزعلى ما للدين لدى غيره من المنقولات ) 
وني المحز على ذلك تحفظ ) . 

زالادة )435١‏ 0 
يجوز لكل دائن بيده سند رسيي او غير رسع يثدت له ديثا خاليا ع ن النزاع ان يطلب وضع 
٠‏ الحجز على ما 5 يكون المدينه لق شري الود اوالاوراق ذوات المجة المستحقة الاواء: 
في الحال او في المأ ل او غير ذلكمن المنقولاتالمتعلقة بالمدين ومتعه من تساصه شيم مشها 
بشرط ان يبين القدرالذي يريد وضع الحجز هن اجله 1 

( للأدة )41١‏ 
لايجوز لطالب الححز ان يضم لدينه من الملمّات الاحتالية از بد من فوائد سدة «ستقبلة 
ولا أكثر من عشر مبلغ الدين في مقابلة ما يلزم من المسار يف انما لا يحوز في ايحالءن . 
الاحوال ان نجاو ز ذلك العشر ثلاثة آلاف قرش ديواني 

(الادة ؟١١51)‏ 
اذا لم يكن بيد الدائن سند اصلا اوكانالدين المذكو ر بالسند غير خالعنالنزاع جاز له 
ان يطلب وذع الحجز بعريضة يقدها الى قاضي المواد الجزئية اذا كان الدين لا يزيد 
على عشرة ا لاف غرش وان زاد على ذلك تقدم تلك العر يضة الى القاضي المعين للامور 
الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها تل المدين 

( الادة 41) 
على القاضي ان يقدر الدين هوقتا في الام الذي يصدره بوضع الحجز 
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(الادة 4١1غ)‏ 
على القاضي ان يصدر امسء بالاجابة في كل الاحوال فاذا حصل نزاع رفع اليه وفى هذه 
المالة يجوز له بعد سماع اقوالالاخصام بمواجهة بعضهم بعضاً ان يمحو و يثبت في تقديره 
السابق و بويد الحجز او يرجع فيه على حسب مأزظهر له من حخة الطلب وعدمبها 

(الادة 416؛1) 
يري وضع المحز بورقة تعان علي يد حضر على حسب الاصول المعتادة وتثشتمل اك 
الورقة على صورة السند او الام الصادر بوضع المحز وعلى امحل الذي عينه طالبالمحز 
في البلدة الساكن فيها الححوز لديه ان يك كالب الحجز ساكنا فيبا فاذا لم تسعوف 
الورقة جبيع ذلك كان المحز لاغيا 

( المادةد 1 ؟) 
اذا كان الححز واقعًا على مات ايدي محصلى الاموال الميرية او المديز ينها او الامناء 
عليها يحب ان يكون الاعلان به الى اشخاصهم وعليهم ان يضعوا علاءاتبم على الم 
الاصلية من اوراق الحجز فان امتنعوا عن ذلك يكون التأشير علي الاصل .رن وكيل 
الحضرة الحديوية بالمحكمة 

( المادة111) 
اذاكان المدين والمححوز مال المدين عنده مقيمين في حهة واحدة جاز اءعلارت المحز 
للدين بعين الورقة لتر تى اعلن بها الححو ز مال المدين عنده واذا كان السند المستند اليه 
في وضع المحز زواجت التنفيذ ينغي ان تكون ورقة الاعلان الدين .شتملة على تكليفه 
بالحضو رفي المواعيد المعتادة امام قاضي المواد الجمزئية لقص باع في ذلك او امامالمحكمة 

. الابتدائية الكائن في دائرتها محل المدين على حسب الاحوال لاجسل سباع المع لصوة 
الححز لتوفر الشر وط اللازمة فيه 
(الادةم؛؟) 
اذا ل)تصدر ورقة واحدةّباعلار: المحز لكل من المدين والححوز مالالمدينء:دهدوجب 
اعلان المدين بورقة الححز في ميعاد ثانية ايام واذا كان السند الذي استند اليه طالب 
المدزغير واجب التنفيذ يلزم ان نشتمل ورقة الاءلان به على تكليف المدين بالحضور 
لاثبات صحة الححز كا نقر رفي المادة السايقة 
)١(‏ 


74 (قانون المرافعات ومايتعلقبما) 


) الملددة ١‏ ؟ ) 
اذالم بخصل اعلان الححر للدين في «يعاد الغانية ايام في حالة وحوب ذلك الاءلان كان 
الخجزالم ذكورلاغيا ءن نفسه 

(المادة ١٠؟4)‏ 


يجوز للدين الحو ز على ماله لدى الغيران يطلب رفع المحزون المحكمة التابع هوللا 
و يءلن ذلك المللب رسميا الي الححو ز لديه 

( الادة 1؟؟) 
لادوقف الححز جر يان الفوائد التي تستعى علي الحجوز لديه ولا بمنع المدين اجوز ماله 
عن مطالبة الحجو ز لديه بالدفم ويكون الدفم بابداع الدين بمندوق المحكمة التايع 
لها المدين ولا ينفك قيد الحمحز عنه 

(الادة ؟؟؛ ) 
موز للممحو زإديه في كل الاحوال ان يودع القدر المحجوز عليه بصندوق المحكمةواو 
ادعى المدين بطلان الححر مالم يرتفع الحجز بالتراضي او تك المحكمة برفعه 

( المادة ؟؟) 
يجوز ايض للمححوز لدنه بمد أبداعه بعندوق الحكمة القدر المجوزعليه لتأدية ديرن 
اال الحجزخاصة يعد ثيوته ان يسل الباقي في ذمته للدين وني هذه الالة اذا حدث مجز 
خرفلا يكون ثرا علي المبلغ المودع 
(الادة؛ ؟4) 

أذاكان الحجز واقما بناء علوسند واجب التنفيذ اوحك بحة المجز فيالاحوال الاخر 
ولم يودع الححوز لدبه يصندوق الحكمة القدر الواقع عليه اطمحز حسب ماهو مقر ربالواد. 
السابقة جازتكليفه بالحضور الى قل اكثاب المحكمة التابع لها ليبين الدين !لذي في ذمته 
واسبايه وما وفع عليه من المحوزات السابقة ويارز مأ أديه من الاو راق الاصليةالمويدة 
'عمعة مقاله اوصورها مصدقا عليبا 

(المادة ©؟4) 
اذا لتحصل منازعةفي صحة ما اقر به اعتجوز لديه ولم يطاب رفع اعتجزوم بقع زا خر 
بدفع الى الدائن المجوز له من القدر المقر به ما بغي بدنه ان كان المقربه زائد! عنهاو 
يخم له من اصل دينه ان كان دونه 
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( المادة 5؟1) : 
5 وقع حجزآ خرعلى مال المدين يودع المبلغ المقر به في صندوق الحكمة التاييع لها المدين 
المحجوز على ماله 

الادة 1 5؛ ) 
النجوابة ان يحجز في مع الاحوال مما في ذمته للمدين قدر المصار يف التي صرفها 
بعد تقد برها معرفة القاضي 


(للادة م؟؛) 
006 تنازع فيا اقر به الحدوز لديه رفم اميه للحكمة المخخصة بلحم ف ذلك التابع 
لها مله 

( الادةة؟؛) 


أذا ثبت ان المحوز لديه لم بين «قدار الدين الذى في ذمته غشا .نه وتدلسا اوانه اثر 
بلغ اقل مما في ذمته او اخفى شيثًا درن السندات المنبتة نصعة قوله حاز الك عايه بدفع 
اأقدرالذي وق المحز عليه فاذا كن يي ذمة الممحو ز لديه شي للدين المححوز على ماله 
او لميحصل نزاع فم اقر به فلا يكون لجز تاثيرعلي المالغ التي "ستحق عايه بعد مضي ستة 
أشهر من يوم تقر يره 

(المادة ٠‏ 1؛) 
اذا اقر الححوزلديه ما في ذمته للدين الممحوز على ماله فسلا يجوز ان يظهر من الدائنين 
الطالبين لتمحز الزامه باعادة الاقرارانما يجوز لهم ان يعارضوا في سعة ما اقر به مالم يصدر 
حك في شان ذلك الاقرار 

( المادة 491؛) 
بض للدائن أن ممحز ثحت بده مأيكون يه ذءثه لمدينه أنما يجوز الزاس.ه بان يودع في 

( للادة ؟1؟) 
اذا تعدد المداينون الطالبون لحجز وكات البلغ الحجوز علية غي ركاف لوفاء ديونهم 
يتعاعها يقسم يدهم على حسب المقرر في ياب القسعة بين الغرماء 

(للأدة 1# ) 
اذا وضع الحجز علي مال المدين عند الغيرحٌ احال المدين احتبيا بالزائى لدعند الححوز لديه 


فى ( قانون المرافعاتوءايتعلقيبا) 
او إعضه واعلنت الخوالة اءلانا كييحا ُ ظهر بعد ذلك مدايد.ون أخرون ووضعوا الهعز 
من الحاجز ين المتاخر بن قدر ما يفي باتمام مباغ الموالة كل منهم بحسب ماخصه بالنسب ةادينه 
( الاد: :*؛) 
لايحوز وضع المحز على اجر الخدمة وشهير يتوم ولا على ماهيات الستغديين وصرئيات 
ارباب الوظائف وار باب المعاشات الابق_در ادس اذا كانت الماهية في كل ذهر 
ماكائة قرس د يوائى فاقل و بقدر الر بع مما زاد على الثغافائة فرش الى ان تبلغ الز يادة الفي 
قرش و بقدر الثلث فيا زاد علي المبلغين المذ كور ين 
(الادة 486) 
يصرف.ا زاد على القدر الجائد هزه الى مسعته بلا توقف على اص بذاك 
( المادة 5*؛) 
لابجموز وضع المجز علي النفقات المقررة والمرنبة موقنًا ولا على المصار يف الحكوم بها قضاء 
ولا على المبالغ الموهوبة او الموصى بها لانفقة او المشترط فيبا عدم جواز الححز عليها ولا على 
غير ذلك هن الاشياء التي ينص القانون بعدم حيزها 
(المادة/ا 4 ) 
(الادة ه؟:) 
المبا لغ الموهو بة او الموصى بها مع اشستراط عسدم جواز الحجز عليها يخوز فزها للداينين 
الجا خر دينهم عن الهبة او الوصية 
زالمادة و8 4) 
اذأكارت المجز واقمًا على ابراد موؤبد جاز يبع الاستهقاق في ذلك الايراد مع مراعاة 
الرسوم المقررة في فصل التنفيذ يححز المفروشات والاعيان المنقولة وبيعيا 
(الفعمل! اثالث - فى التنفيذ بحجر المفروشات والاعيا نالمنقولةو بيعها 
(للادة١:1؟)‏ 
لايعوز مجر المفروشات والاعيان المنقولة الابعد أربع وعشرون ساعة هن التنبية علىالمدين 
بالوقاء وانذاره بالخهز علي بد ضر 
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(للادة 451) 
لايحوز للحضراجراء المجز الا اذا كان بده اذن خاص بذلك من طالب جز ويب 
ان يكون مأ ذونا ايض بقيض الدين الا اذا كان الدين مسمتمنى الوفاء في جهة غير الجهة 
الواقع فبها اججز 

(المادة: ؟44) 
يجرى الحضرانحجز بحضور شاهدين بالفين لايحكونان دن اقارب الاخصام ولهءن 
أصهارهم الي الدرجة السادسة بدخول الغاية في المفيا و يمضي كل من الشاهدين او يختم 
على اصل المحضر وعلى صورته بغير حضور طالب ااستجزوان لم يحصل ذلك كله كان اهز 
لاني 
اما اذا كان شين البلدة حاضرا سي وقت اجراء العتهز وجب علبه ارن عضي او يختم على 
الحضرولا بلزم في هذه الخالة حذور الشاهدين 

' (الأدة *44) 

يحوزان يكون الشاهدان من رحال الشبطية 

( للادة 5؛4؛) 
يازم ان يكون عضرا لجيز مشتهملا على البيانات المعتاد ذكرها سيك بيع اوراق الحضر ين 
وان يكون توي زيادة على ذلك على تنبيه حديد للدين بدفم الدين وانذاره بالتجهر اذا 
كان حصوله في نفس محله او يحضورء وعلى ببان امحل الذي عينه الدائن بالجهة الواقع فيها 
اتجز ويبين فيه ايض مغردات الاشراء النحجوزة وان لجيحصل ذاك كله كان اهز لاغيا 
وتبين بالحضر اصناف ماحجزهن النقود وتودع بصندوق الحكمة 
وعلى الشسرايضا ان يبين في الحضراليوم الذى يكون فيه يبع الاشبياه الججوزة 

(الماده 446) 
توزيت البضائع او تكال او تقاس على حسب انواعها اما مصوغات الذهب والففة 
وسيائكي.ا فتوزن وتبين اوصافها ويصير تقوم هذه المصوغات والجوورات ممعرفة اهل 
خبرة يعينه قاضي المواد الجزئية و يحلف ينا امام القاضي الل كور وتقوم ايضاجيع الاشياء 
الاخر بناة على طلب الخاجز او اجوز عليه اذا ترا ي للقاضي لزوم ذلك عم بلعق يمحضر 
الجر تقر بر اهل الخبرة المعين لهذا الفرض بعرفة القاضي المذ كور 


071 ( قانون المرافعات وما يتعلق بها ) 


( الادة 1:»؟) 
يرتب المحضرحارسا علي الاشياء ا مجمحوزة اذا ّ 57 طالب احور يارس مقتدر ينصبه 
ال محضر 
(الادة 421 / 
بجي ان يكون الحارس متعقا بالمفات المشترطة في الشبود 
( المأدةم؛؛) 
تعطى الحارس صورة من المحضرو يضع امضاءه او 4# على الاصل والصورة وان لم يفءل 
ذلك تذّكر الاسباب المائعة له منه 
(الادة 445) 
يعمل المحفير بدورثف ثقل الاشياء الماتجوزة من مهلها و يرنب المحضر من يقوم بمحافظة 
وملاحظة المولات التي بها الاشياء الواقم عليها الحو لين اام المحضر وان لم يتم سي يوم 
واحد جاز “١‏ راره في الايام التالية بشرط متاعتها 
بللادة. 16) 
اذا حصل لجز في محل المدين او كان حاضرا في وقت تام الحضر فتس| له في الال صورة 
منه على حسب الاصول المقررة فيا يتعلق باوراق العضر ين وامضاء المدين م#ضر الححز 
لايستلزم رضاء بالحكم 9 
(المأدة 61 ؛) 
اذا حصل اأعتوزفي غير #ل المدين وبدون <ضوره فتعان اليه صورة المعضر في مدةار بع 
وعشرين ساعة من وقت الج وير مواعيف الأسافة 
(المادة ؟!45) 
اذا حصل توقف من المدين في التجز وطلب رفع الاءر الي قاضي المواد الجزئية وجب علي 
المحضر ان يوقف احراء اتيز مع تكليف المدين في الحضر بالحضور ولو يعاد ساعة في 
منزل القاضى ان دعت الضرورة لذإك 
١‏ (اللادة #م) 
اذاكانت ابواب المحلات التي يها امتعة المدين مغلقسة ا وحصل الامتداع مرن, تتعها او 
حصل تطاول او تعد على انحضراو مقاومة له تمل جميع الوسائل التحفظية نما لاخئلاس 
الاشياء الموجودة وله ان يمتعين برجال الضبظية والمكوة الحلية 2 ٠‏ 
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(المادة 484:) 
لايحوز للحضران يححز الفراس اللازمللدين واقار به واصباره على تود النسب المقيمين 
( المادة 6ظغ6ظ 1 
لايجو زحهزر الاشياء الاانية الا اذاكان لتأديةايجار .سكن اوارض او لايفاء دين نفقة 
اولة الكتب الضر ور ية لحرفة المدين والآ لات والعدد اللازمة لاصناع لاعال صنائاتهم 
ايا ما يككه المدين العسكري من ملبوسات العا كر واسلحتهم وغير ذلك من تعلقات 
المسكرية 
ثالقًا الغلال والدقيق اللازمة لمؤنة المدين وعياله ٠د‏ شبر 
رابع بقرة واحدة او ثلاثة من المعز اوالنعاج بحسب إختيارالمدين ان كان السجهز واقما 
على مواشي 5 حيازته أو منتفع به قيوقت اهز 
(الأدةكةغ) 
ا ذاحدل حجر المواثي والمهمات المستعملة قي حرث الاراضي وخدمءتها أو آلات الوريد 
أو المعامل جاز لقاضي المواد المزئية ان يعين هن يقوم بادازتها 
(للادة )45١‏ 
لايجوز لاحارس ان يستعمل او ينتفع بالاشياء الموضوعة تحت حراسته ولا ان يغيرها وان 
فعل ذلك الزم ما يثرتب عليه من التضمينات 
( المادة 04> ) 
لاجو ز لهان يطلب معافاته واستداله بغيره الا بعد غى شبر ين من وقت أقامته ما : 
المكتهوز على امتعته والمداين التججوز له 5 0 
(الادة هه#؛) 
تجرد الاشياء الممجوزة في محضر على يد محضر عند اقاءة الحارس الثانى بالحراسة 
( الادة 1:5٠‏ ) 
أذ اختلس المدين المحوز على أمعوجه او غيره شيع ون الايتعة التجهوزة يمازى حزاء 
السارق 


1 (قانون المرافعات وما يتعلق بها ) 
(الادة 51؟) 

اذا سبق حصول ارتم ظبر مداينون ! خرون بايديبم سندات واجبة التنفيذ فاهم ان 
يطلبوا عدم رفع السمجز عن الاتعة الممتجوزة و يعلنوا ذلك للحارساوإلدائن المتجوزاء ' 
او الحضر وان إضعوا ١‏ تيج علي الاشياه الي لبست مندرجة في حدر اهز الاول وعلى 
الحارس ان بيرز الحضر الاول للحضر وان يريه الاشياء المتيجوزة اول ويُعمل الخارس 
المذكور حارس للاشياء المحتجوزة اخيرًا ان كانت في نفس الحل المحوزة فيه الامتعة 
السابقة 

(الادة ؟45) 
وفي هذه الاحوال يكون طلب ابقاء اأستجز السابق ذكره معتسيرا كااستجز على من المبيع 
تحت بد الحضر و يكامفي باعلان الطلب المذ كور الى المدين بدون احتياج لطلب - 
بعتوة الجهر 

للادة 143 ) 

يجوز للداينين الذبن لم بكن بايديهم سندات واجبة التنفيذ ان يطلبوا الححز على كُرن 
المبيع نمت يد الحضر ولا بازمهم طلب الك نصححة الممجز 

( الادة 436) 
لابصير الشروع في الببع الا بعد الححز بثيانية ايام بالاقل و يكون ذاك في اأدل الموجودة 
به الامتعةاو 5 اقرب الاسواق اليه بطر بق المزايدة عمتاداة المحفر وبشرط دفع الثشمن 
فورا و اتحر رمحضر الببع بعد تحرير محضر حقيتقى وحود الاشياء الحجوزة يبرنفيه «انتقص 
منها فقط ولا يكوز بيع مصوغات الذهب والفضة بشمن اقل .ن قيمتبا الاصلية حسب 
تقدير اهل الخبرة بلاذا ل يحصل بيع مغل هذه الاشياء سبب عدم وجود المزايدين 
أحفظ اءانة كالتقود لتدفع للحاحز في مقابلة مطلوبه او افيره هن المداينين سيك حالة 
واذا لمإظهر عند ببع المجوهرات اوغيرها من الاذسياه المقدرة قبمتبا مزايدون" لشرائها 
بالشمن المقومة به بوّخر البيع الى اليوم الثانى ان لجيكن يوم عيد او موسم وحينئذ يمسير 
بيعبا لمن يرسي عليه المزاد ولو شمن انقص مما قوءت به 
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والاشياء التي لم تقدر ثجتبا يؤخر' بعها .ايض اذا لم يوجد مزايدون غير المداين 
الحاحز الا اذاقبل الاشياه المذكورة في نظير مطلو به بالقيمة التي يقدرها اهل خبرة واحد 
يعينه الحضر اككلف بالبيع 
و يكفى لاءلان استمرار الببع او تاخيره اخبار الحضر بذلك علانية وذّكره في محضره 

( المادة 416) 
اذالم يدفم الراسي عليه المزاد الثمن فور باع المبيع ثانا على ذمته بالطريقة المتقدهسة 


بأي ثن كان 
والحضرالذي لم يستخلص الثمن من المشتري فورًا او همل في بيع الثي* ثانياً يكون 
ضاميًا لثمن 


( المأدة 155 ) 
يجوز لكل من المداين الححو ز له والمد ين الححوز على امتعته والمداينين الطالبينابقاء الححر 
ان إطلب حصول البيع في اي محل غير للمل السابق ذكره 
وعلى من يطلب ذلك ان يقدم عريضة لقاضي المواد الخزئية بطلبه لينظر في حواز احابته 
من عدمةه 
واذا لزم ببع حل التجارة اوحق الابجارمع البضائع اوالامتعة الموجودة او على الفراده . 
يكون البيع في الحل العد لاببوع اموءية بانحكمة ان طلب ذلك احد المدابنين وفيكل 
الاحوال لانكون الببع الا بعد الحجز بخمسة عشريوما بالاقل 

( امادة51؛ ) 
يعلن البيع باعلانات تعلق على باب المدل الموجودة فيه الا.تعة المجوزة وعلى امهل الذي 
سيحصل فيه البيع ان كان غير امحل الموحودةبه الامتعة المذكورة وعلى باب شُهز البلد , 
وني اللوحة المعد: بلحكمة للاعلانات القضائية و بالدشر في صحرفة من الصف الأكثر 
اشتهارًا وتداولاً التي يصير تعيينها في لاتحة الاجرا آ ت الداخلية بالحاكم 

( الادة م5 ) 
سين في الاعلانات المعلقة والمنشورة في الصف محل البيع و يومهوساعته وانواع الامتعة 
المقتضي ببعها بدون تفصيل لمفرواتها 


)11( 


3 ( قانون المرافمات ومايتعلق ببا ) 


(الملدة 416) 
يكون بين تعليق الاعلان ونشره في الصحيفة و بين احراه الريع يوم واحد غير مواءيسد 
المسافة بالسبة نحل البيع 

( الاد: )117١‏ 
يشدت تعليق الاعلان بالحكمة بذكره في دفتر عخصوص نحت بد كات الحكمة و شت 
نشره في العصرهة بابراز نسطفة منها مضاء من داحبالمطبعة ومصدق علي امضائه من كاتب 
لك 

( اماد 1/1 4) 
بشنت تعايق الاعلانات الاخرى بورقة من المحضر مير معلنة وترقق بها نسخة مر 
الاعلارتف 

المادد ؟/ا4؛ ) 

ان لم يحصل البيع في الوم المعين في محضرالححز تعلن الورقة المثدتة لتعليق الاعلانات 
لدين المححوزة امتعته قبل بيعبأ بيوم واحد 

المادة ؟/141) 
جو ز لكل من الدائن المححو ز لهوالمدين الححوز على امثعته إن يطلب من قاضي المواد 
الجرئية تعليق اعلانات أكثر مما ذكر بحسب الاحوال في مواعيد مغئافة وان يطلب 
تفصيل الاثسياء المقتضى بعبا وان يطلب زيادة لنشر الاعلانات في الصوى ويثنت 
حصول ذلك بالايصالات الماخوذة على المامور بلص الاعلانات و بالنسخ الماخوذة من 
عجائف 

(الادة 40/4 ) 
اذا اقتفى الخال لبيع محودراث او مصوغات اوففضيات فتعلق ثلاثة اعلانات به 
و ينشرعنه في العف ثلاث سرات في ايام مختلفة بدون احتياج لامى بذاك 
واما جز المراكب والسفن والصنادل والمواعين و بنعها فيكون احراواها على حسبءا هو 
مقرر بقانون التجارة البحري : 

( الادة 6ا؛ ) 

يذكر في محضر البيع حضور المدين المحجوز على امقمته او غيابه 


( في المواد المدنية والتحارية) 2 ٠‏ 3 


( الادة”/ا؛ ) 
اذا تحصل من البيع مبلغ كاف كأوية الديون الأاصل انها المج والمصان يلت يكف 
عن بيع الباتي وما يحدث بعد ذلك من المجوزات تحت يد الحضر اوغيره ممن كوف 
في حيازته الثمن لايسري الا علي | بز يد مندعن وفاء ما ذكر انزاد 

(للادة لالا41) 
اذا رفع الحاجز مزه او لم يطلب حصول البيع في اليومالمعين في محضر الحجز ولم #-تحصل 
على امى بتعيين يوم ! خر جاز الحاجز ين الاخر بن الذين بايديبم سندات واجة التنفيذ 
ان يطلبوا احر!؟ البيع بعد التنبيه على الاجز الواقع منه التاخير بار بع وعشرين ساعة 
ومن بعد تعليق الاعلانات كا ذكر قبل 

( للادةم ا ) 
اذا ادعى احد بالحكمة ملكية الاءتمة الحجوزة وطلب استردادها يوقف بسع الاشياه 
المطلوب ردها وتقام الدعوى بذلك على الحاجز الاول والمدين الحجوز عليه والمداينين 
الحاحز ين اخيرا و فيبا على وجه الاستمجال في يوم تقديها بالجلسة 

(المادة ها ) 
اذا 1 يشت حق لطالب الاسترداد ب عليه بالتفعيىات ان كان طا وجه ويحك عليه 
في جميع الاحوال بالمصار بف المترتبة على طلب الاسرداد 

( للادة ١م4)‏ 
المزروعات التى لم تحصد يكون حكمها في المحز والبيع كحك المنقولات 

(للادة 481) 
لايججوز حهز المزروعات قبل استوائها باكثرمن خسةوخسين يوما و يبين في الاعلانات 
المحلقة والمنشورة في العف .وقع الاراضي وءساحاتها وانواع المزروعات واسم المدين 
المجوزعليه 

ته 
( الفصل الرابع س في يزو بيع الايرادات المقررة والسندات والسبام والديون ) 

(الاد: ؟م؛) 
سندات السهام والسندات المطلقة او التي تنتقل بالتحويل يكون حزها على حسب 
الاوجه المفررة في جز الاعيان المتقولة 


8 (قانون المرافمات وما تعلق يها) 
( الادة *م4) 
اما الايرادات المقررة وستدات السام التي باسياء اصعابها والحصص التي تكون المدين 
في مقاولة اوالتزام او نوها وحقوتى الشركاء ذوي الاموال في شركات التوصية وحصة 
الشر يك في اي شركة فلا تدوز هزها الا بناء علىوسند واحبالتنف.ذ و يكون العتهز على 
دسي الاصول المقكرة في حق خيز ١‏ المدين عند غيره 
(المأدة 6م48 ) 
اذا كلف التتجوز لديه يتببين ما في ذمته ولم إبببنه؛ على حسب مانص بالمادة 454 اواقر 
بخلاف ,الحقيقة أولم بير زءا يوّبد صحة قوله جاز ان يحكم عليه يحسب الاحوال اما 
بالتضعينات اللازمة أو مأزوميته بقدر الدين الواقع الجر من احله 
( الاده مم4؛) 
الأمرات والفوائد النائجة عن ال#مجوز عليه التي حل او ان اسستحصاها قبل وقت البيع 
يحو زالاجراء فيها على حسب المقرر في جز ماللدين عند غيره 
(اللادة 5م؛) 
إِثّر نب على حجر الابرادات المقررة وسندات السهام ونحوها جز الار باح والقوائد الناشنة 
عنبا 
زالادة ا4غ4) 
يحوز لقاضى المواد الجزئية ان يام بيع سندات السهام عن اي نوع كانت والسندات 
الثى تنتقل بالتحويل بواسطة «سسار اوصيرفي يعينه القاضي المذكور .م تبيين ٠ايلزم‏ 
احرادّه هن النشر والاءلان 
(المأدة 488) 
فيا عدا الخالة المبينة بلمادة السايقة يكون الببع براعاة الاوصول الا نية 
(المادة ههمع) 
في ظرف الممسة عشر يومًا التالية لوضع الحجز اذالم يكن هناك لروم لافرار الحجوز لديه 
با عنده اوفي ظرف الحمسة عشر يوم الثالية لاقراره ان حصل ولم تحصل فيه منازعة 
اوفي ظرف الهمسة عشر يوم التالية للوقت الدى اعتبر فيه الحك الصادر في شان الاقرار 
او في شانعدم حصوله حكما انتبائيا يحور كاب الحكمة الابتدائية التابع لدائراتها انحل 
الذى وضع فيه الححز قائمة بشروط البيم بناء على طلب المدابن الحجوز له 


( في المواد المدنية والتجارية) 6م 


و يلزم ان تكون القائمة المذكورة مشتملة على يبان اسم ولقب كل من الخاجز والمعحوز 
عليه والمححوز لديه وصناعة وتمل كل ل منهم ونوع الح المقصود يعه وقدره بالتعيين او 
بالنسبة لاصله و بيان السند المثبت إذااك المق و بيان التوابعله وجنات اللرعردة 
وشروط البيع والشمن الذي بكون ابتداء المزايدة من بعده مع بيان اليوم الذي يكون فيه 
الحم من الحكمة فيا عساء يحصل دن الاقوال والمنازعات من الاخصام ان حصل 

(للمادة١؟ة؛)‏ 
لايحوز تعيين يوم لَك التحكمة بميعاد اقل من عشرة ايام ولا أ كثر من عشرين يوماً من 
تاريخ الاعلان الآ تى ذكره بالمادة التالية لهذه 

(المادة ةع ) 
تووعقائة الشر وط بقل كتاب المحكمة وتبقي به وعلى الكاتب ان يحب ركلا هن المححوز 
عليه والحجوز لديه بذلك الايداع في ميعاد الثلاثة ايام التالية ل+صوله غير مواعيد المسافة 

(المادة ؟!45) 

ككل انسان الحق في الاطلاع على قائمة الشروط و يحب علي كاتب اتحكمة ارن يُعرر 
في ذلبا أفرال وعم لات كل + هن يدعي ارتف لدشاً ناي ذلك مع مايبديه هن المنازعات 
واوجه مايدعيه هن البعللان 

زالمادم 9ة4) 
لاتقبى افوال ولا «نازعات في اليوم السابق على اليوم المعين لجلسة المحكمة 

(المادة 4914) 
5 المحكمة على وحه الاستعهال في الاقوال والمنازعات واوجه البطلان وغيرها في البوم 
المعين لذاك بغير ا-تياج للتكليف بالحضور فيه غير التنبيه المندرج يه قائمة شروط 
البيع 

( للأدة 6و ) 
لاتقيل المعارضة في الك الذي يصدر في هذه المسائل الفرعية 

| ( الادة 5ة؛) 

اما الاستئناف ف نبجب ان يقدم الطاب به في ظرف مانية ايام .ن تاريغ الاعلان بالحكم 
والاسقظ التق فيه وتحم حكمة الاستكناف في ذلاك الطاب على وجه الاستمهال 


41 ( قانون اأرافعات وما يتعلق ,با ) 
(اللادة /اى4) 
حفر جمن قائمة شر وط البيع ماخص البيانات المذكورة فىالمادة 148 ع 2 ر بعسرفة 
كان اللكية لواحي اه المعين للبيع و يلصق على باب محل كل 
من المححوز عليه والححوز لديه ان كانا قاطنين بالديار المصر يدَ وفي امهل المعيرن من 
الحكمة للاءلانات القضائية و يكون ذلك في ظرف خمسة عشر يوماً بالأمكار يمد الوم 
الممين في قامُة شروط البيع لجلسة الحكمة ان لم تحصل منازعة أو بعد اليوم الذي صار فيْه 
الحكالصاد رفي المنازعات انتهائيا وقبل حلول البوم المعين لابيع بشانية ايام بالاقل 
زالأدة هدع ) 
يجوز طلب زيادة الدشر والاعلان والاص ببا على <سي مانص في الفصل اللمتعاق يعجز 
المدقولات و بيعبا 
الادة هة4) 

#صل المزايدة عناداة اوضر ر يحضو د كاتب احكمة وهو يحر رالمحفر اللازم وبجشور 
القاضي المعين للببوع وهو يك لى وحه الاستعهال حك انتبائيًا في المسائل الفرعية التى 
تحدث ولوكانت متعلقة ببطلان الاحراات ويقد, رالساريق و كك الحنادم يان 
افنتاح المزايدة 

( للادة ١٠ه6)‏ 
بقدم الى قل كتاب التحكمة الثقر بر باوجه بطلان الاحراآات المدعى به بعد نشر 
الاعلانات لفقا بعيث يكون تقدم ذلك قبل اليوم المعين للبيع بيوم لا اقل 

(المادة 1مه) 
اذا امس القاضي بناء على طلب احد الاخصام 1 خير البيع ميعاد.علوم وح بالنشر والاعلان 
على الوجه المنقدم ذكره قبل حلول الميعاد بثانية ابام بالاقل 
ولا يجوزياً خيرالبيع لليعاد !نجاو زستين بودا 

(للادة ؟.6) 
يقع البيع من القاي 

(للادة *.م) 
تنتقل الللكية في المبيع لم5 لحنت لابيع ودب ان يكور «شتملا على صورة قائمة 
شروط الببع ومعضره ولا يعان ن الحم المذّ كورالا للدين ن الواقع الححز عليه 


( فيالموادالمدنية والتحار ية) الم 





(المادة 4.ه) 
لابسا هذا ال لمن حصل له البيع الا بعد قيامه بالشروط الواحب ايفاراها قبسل تسليم 
الحم على حسب قائُة شررط البيسع 

زللادة 6.6, , 


لابقع البيسع الالمن بكون مشهورا بالاقتداراو من يقدم كفالة معتمدة خاصة ما يشار يه 
او لمن يدفع الشمن نقدا في حال انعقاو جلسة البيع 

(المادةدءه ) 
اذالم لدفع الراسسي عليه المزاد في ظرف ستة ايام من يوم الك المثبت للبييع القدر تمق 
فورا او لم يدفع بعد تكليفه الشمن كله او بعضه سيف وقت الامتحقاق الممين لذ ادر 
في بسع المبيع ثانا على ذمته بناء على طلي المستق لاشمن او بعضه انما لايسكون ذلك 
ثانيا وبعد نشرالاءلانات ولصقها ويب اعلان الراسى عليه المزاد المذحكور بالحضر 
وعشرة ايام بالا كار 

( الاد: بو.ه) 
اذا رفع الحاجز الطالب للبيع يه أو تاخر عا لازم للبيسع حاز لغيره هن الدائنين الحاحزين 
«بأشرة ثم اجراات البيع بعد تكليف المتاخر .مها ومضي لاثة ايام على ذلك 
التكايف وعدم العمل به وتكون اجراات ذلك الغير متهمة ..! اجراه الحاجز الم كور 

(امادة م١‏ ه) 

. أذاوقع المح ز عل »بالغ غير مسعووة الدفم 0 بد غير المدين واستدعي الال بسع الدين 
المحجوز تابع فيه الاجراا تالمقررة سابقا ومع ذلك يجوز للدائن المحجوز له ان لم بوحد 
دائنون حاجزون غبره ان تحصل على تخصيص الدين الححو كله له أو جزء منه بقدر 
ما يفي بالمستمق الله ويه هذه الطالة يجب غليه ان يطاب ؟قتطي ع خبر حضور المدين 
والحجوز لديه امام قاضي المواد الجزئية التابع له ممل الحجوز لديه الذكور و يعتبر ذلك 
التخصيص تنازلا عن الدين المححوز ولابازم الاعلان به للدين ولا للححوز لديه ان حضر 
امام القاضى 


14 ١قانون‏ المرافعات وما يتعلق ببا) 
(الادةةءهة) 

يحب على وكلا؛ الديانة في حالة التفليس ان يتبعوا الاصول المقررة فيا سبى سي يبع 
الحقوق والديون التى تكون للتفلسة 

)هد٠ رللادة‎ ١ 
ومع ذلك اذا حصل في هذه الاحوال الاخيرة منازعات بناء على قائمة شروط اليسع وكانت‎ 
متعلقة ياصل الدين المقصود ببعه فيصير ايقاف الاجراات انفتصة بالبيع الى ان 5 في‎ 
المنازعات حكا انتهائيا من الحكمة الختصة يبا‎ 


(الفصل الخامس - في القسية بي نالغرماء) 
( المادة آله ) 
اذا كان التحصل من اثمان المبييع او من الحجز على ماللدين عند غيره او مما سوى ذلك 
كافيا لوفاء ديون الداينين الماجز ين فمن يكون عنده التدصل المذّكور سوا #كان 
الححوز لديه ا وكاتب المحكمة اومن كان المتحصل .ودع عنده على دسب الاحوال 
يدفع لكل هن حضر من المداينين وابرز سنده او صدق له المدين المححوز عايه دينه ثم 
يس مايزيد عن كامل الديون للدين | 
(المادة ؟ده) 
اذا كان المتحصل غير كاف اوفاء ديون المداينين الحاجز بن ولم يتفقوا على توز يه في 
ظارف خمسة عشر يوما من تاريخ اعتراف الحجوز لديه يما عندء للدين او من تاريخ الك 
الانتهائي الصادر شان ذلك الاعثراف او من تار يغ البيع يودع المتتحصل المذ كور 
بناك على عريضة مرى, يطلب التمميل من الاخصام في صندوق المحكمة التابع اليبا 
الححوز لديه او المحكمة التابع اليها حل البيع و بعد ذلك يوزع يينهم على الاسلوب 


الآتي 
( اماد زه) 

5 المودع قامُة يبيان الحجوزات الى كانب المحكمة وقت الايداع 
(المأدة؟ ١ه)‏ 


اجراه التوزيع من قاضي المواد المزئيسة ان كان المبلغ المقتضي نوز بعسه لابتجاوز 


(فهبلوادالمدني والتجارية ( قم 


عشرة لاف قرش دبواني واما ان زاد على ذاك فيكون طلب أجراء التوزيم عن ١‏ لقاضي 
المعين من اللمكمة الابتدائية لمواد التوزيع 
(الأدم ماه ) 
في ظرف الثلاثة ايام التالية لذلك الطلب يرسل كانت الحكمة الى المداينين الماجز بن 
ورقة تنبده بالمحل الذى عيدوه في ورقة المحز بان يقدموا الى كتاب الحكمة في ميعاد 
شبر واحد سندامهم وطلباتهم امتعلقة بتوزيم التقود 
( للأدة دده) 
اه اراك راحب هد قن كيو ال لزن ويحرر قاضي الموام الجزئية 
ا والقاضي المعين مواد ا على حسب الاحوال ثاعة "وزيم موقت على الاوحه 
الا نية 
( المادة لااه) 
استخرج القاضي في قائمة الور المؤنت قبل التخصيص على ار باب الديورلن مقدار 
المصاريف المتصرفة في تحصيل النقود ثم المصار يف الناشئة عن الطايات والاجرا أت 
المتعلقة بالتوز يعم يوزع الباتي 006 رالتى يستحقها صاحب الملاك و عتاز باستيفائها 
من عن المفر وشات ونحوها ماكان إلدين بلحل المستاجر له و يوزع الباتي بعدها على 
ار باب الديون المتازة الأخر على حسب درحات امتيازها 
وما يبقى بعد ذلك يوزع على الديون الغير ممتازة توز يم غرماء 


( المادة م١ه)‏ 
مين 5 قاعة اوربع الملافتورجات امعازالد يون اامتازة وعقادير ها الاصايةوالمدار ف 
وتذكرالفوائد بغير تحديد لمقدارها 

(الادئوذه ) 


يجوز لصاحب الملك الموّحر في كل الاحوال قبل هضي المعاد الحدد لتقديم الطليسات 
ان يكلف بالحظور امام القاضي الذي يكون اجراء التوز زيع تعرفتهكلا من الحجوزعلبه 
والتمحوز له ومن يكون طالب للدوز يع وأسبق واحد فيوضع الحجز هن المدا ينين المتاز بن 

بعد المححوز له اولا و يطلب اختصاصه بكلاو بض ابام الثم تحصلة ءن عن المفروشات 
وتحوها ما كان للدين بالل المستاً ج رله بشرط ان يستخرج من تإك المبالغ المماريف 


0) 


4 ( قانون المرافعات وما يتعلق بها ) 

السابق وّكرها على حسب تقديرها ها فيها المصار يف المثرتبة على الام الذي يصدر 
بالاختصاص الم كور 
ويكون طلب حذور الاثتخاص المذكور ين سابقا امام القاضي مقتضى ع خبر 

(المادة ٠م5هة)‏ 
في الفلاثة ايام التالية ليوم لتميم قائة التوزيع المؤقت يكلف كائب الحكمة المداينين 
الماحز ين بالاطلاع عليها وتقدم تقر ير بالمناقفة فيها الى كتاب الحكمة انّكانهناك 
وحد للاقضة ُِ ميعاد خحمسة عشيريوما والاسقط حقهم فيه 

( الاده اعه) 
اذا فى هذا الميعاد ولم #حصلمناقضة يحر رالقاضي قائّة التوز يع الانتبالي 

رالمادة ؟9ه) 
بين القاضي في قائة التوز يم الانتبائي مقدار !١‏ يفص كلا من المداينين بعد استنزال 
ها نبخصه من المعر بالنسبة لديده في حالة عدم كفاية التقود التحصلة لوفاء ديوتهم كاءمة 
وقررمقدار الفوائد و يوقفها علي عق ما عند تقد 

( الادة +58 ) 
أذا حضلت متازعة من يطلب التمهيل من الاخصام يكلف #قتفى ع خب ركلا ل 
متازين بالحضور بميعاد ملاثة ايام كاملة امام قاضي المواد المزئية اذاكانت قائمة 
التوزيع المرآقت تحررت بعرفته او امام الحكمة الابتدائية ني حالة ا اذا كانتتلك 
القائمة تحر رت تعرفة القاضي المعين منها و يحكم في المنازعة بطر يى الاستعجال بناه على 
تقر ير القاضي المذكور في الخالة الاخيرة 


(الادة ؛؟ه) 
الحكم الذي إصدرني ذلك لا .كون ابلا للمارضة 
( الاددّه؟هة ). 


ميعاد استعناف الكم المذكور يكون خمسة عشر يوم بعد يوم اعلانه انما لا يستانف 
ذلك الحكم اذا كان المبلغ المقتضى :وز عه لا بز بد على الف قرش د بواني 
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(المادة 5مه) 
اذا حكم في المنازعة حكا لايسثائف او صار ال الصادر فيها انتهائيا يحرر القاضي قائمة 
التوز يع الاثتهائي على الوجه السابق 

( المادة لاعم) * 
توقف الفوائد عند عدم النزاع في اليوم الذي ينتبي فيه جواز قبول الخاقفات وفي حالة 
وجود المنازعة توقف في اليوم الذي صار فيه الم في النزاع انتبائيا 

(الادة مثه ) 
يمصرف امتح لكل دائن من صتدوق اللحكمة بناه على اذن إصدر ١ن‏ كاتبها موافقا لنائمة 
التوز بع الانتهائي و يسم في ظرف ثهانية ايام من يوم تتميم قائة التوز يع الم كورة 

زللادة وعه) 
يعان الشروع في التوزيم وما يليه من الاجرا ات بعرفة كاتب الحكمة بتعليق اءلان 
في اللوحة المعدة لذلك بالحكمة 

( المادة )68٠‏ 
المجوزات التي نظهر بعد الشروع في التوز يع يكون اجراؤها تجرد تقر ير يعلن الللحجوز 
لديه بغيراحتياج لاعلانه للحجوز عليه او بتقدم الطلب في قل كتاب الحكمة بدون 
احتياج لاجرا ات 5 ما يوجد” هن المرائفمات المبتدأة امام المحكمة وليظم 
لاجراآت التوزيم الااذا سبق الشروع في المرافعة الشفاهية 

(المادة "مه ) 
الحجوزات التى حدث بعد .شى المعاد الجدد لتقديم الطلبات لايعمل بها 

زر الماوة 9ه ) 

اذا افلس المدين المحوز على .اله بعد المعاد المذكور فلا يوتف على افلاسه اسثيفاء 
اجرا ات التوزيعم ولوتقرر للافلاس وقت سابق على الشروع قي التوزيعم 

( اماد مه ) 
اذا حصل من كاتب اللحكة تاخير في ارسال او راق التنبيه للداينين بتقذيم طلباتهم 
او بالاطلاع على قائّة التوزيع انوقت اوفي تسليم اذونات صرف السهى للداتيرل 
فيكون مجرد ذلك ملزوما بالفوائد .دة تاخيره 


اه ( قانون المرافمات ومايتعلقيبا) 
ش (المأدنَ »مه ) 
<لى القاضي ان يحر ر قائمة التوزيغ الموقت في ظرف شبر وقائمة التوز يم الانتهائ فيظرف 
خمسة عشر يومًا فان تاخر ز يادة عن ذإك' جاز للحكمة الابتدائية التاابع ها ان تك ا 
على طلب احد اولى الشان علر وء.ةه بالفوائد بعد سماع اقواله في اودة اللشورة 
١‏ ( الأو همده ) 
اذا كانت التقود المقتضى نوز عها “محصلة ءن عن عقار مرهون و بقى منبا شي بعد استيقا» 
المرئهنين -توقهم جاز للقاضي المعين للتوزيع ان يقسم ذلك الباقي بين المدائنين 
المارجين عن الرهن قسمة غرماء 
و بكون الاجراء كذلك ايف فيحالة عدم وجود مداينين ص تبنين 
( الاد: دمه ) 
اذا تاخر طالب التوزيم عن السعي ل ان ون الاخصام ان يقوم 
عقأمه في الاجرا ات عوجب أص يصدرمن القاي 
1 
(الفصل السادس -- في التدفيذ يديم العقار ) 
ا 
(الفرع الاول ‏ في الاجراآات المتعاقة بنزع الككية ) 
( الاددٌ لإده) 
عقار المدين لا يحوز نزغه” مده ولوكان صرهوثًا لوفا* دين الدائن الا اذا كان الدين تابنا 
بسند واجب التنفيذ وءن بعد التنبيه على المدين على بد محضر بوفاء الدين والانذار بنزع 
اللكية. 
وب ادلان عور امد لكر الذي فاران .ذلك لغيه إن ديق 1121 8الته 
( الادمم+هة) 
تشتمل ورقة التنديه المذكورة على تعيين حل للداين في البلدة الكائئة بها للتكمة 
الختصة بالنظر في نزع الملكة وعلى بيان العقار المقتضى نزعة بان صحي 
( المادة و+ه) 
لايجوز طلب نزع الملكية قبل مضي ثلاثين يوم من تاريخ التنبيه الحاصل للدين 
ولا بعد مضي تسعين يوم من التار يم المذ كور والا كان الطلب لاغيا 


رفي الواد المانية والتجارية ) 0 ٠‏ 





( اخادة -4ه) 
تسجل ورقة التنبيه بقيد صورتها في قر كناب الحكمة الابتدائية التابمة ها الجهة الكائن 
فيبا العقار المقصود نزعه .نيد المدين واذا عضى على ذإ التسحيلهائةوستون يوم *ن 
تار يخه غير هيعاد المسافة بين موقم العقار وثهلالمدين المدكو رولم تقيد على الوجدالاً تي 
بيأنه صورة الحم المشتمل على الام بازع الملكة بيبطل فعل التسحيل المذ كور بالغائه 
ويؤشرقر كتاب المحكمة بذلك من تلقاء نفسه 
(ائادة 1 عه ) 
اذا تبين سبق تسحيل ورؤة تنيه مخقصة أذاتالعقار يتأشر بعرفة كاتب 0 بالتذبيه 
متمد علي هامش التسجيل الاول ميث تاريخ هذا التنبيه واسم المداين الذثي طاب 
اءلانه والستد الواجب التنفيذ واسم المحضر 
(المادة؟:ه) 
وكذلك يجري التأ شر بامبيانات المكورة عن التابيه الاول على هامش تسجيل ورقة 
التنبيه القافى 
(المادة 1ه) 
لايعمل بالايجارات السابقة على تسحيل ورقة التنبيه الااذا كارن تاريخها ثابعًا بمغة 
رسنية 
زالمادة؛؛ه) 
اما الابجارات التي بكون ناريخها غير ثابت والتي يكون عقدها بعد تسجيل التابيه وم 
ندقم الاحرة او بعضبا مقدما فتعتود اذا ظبر ا عا اسلا ع باب حسن الادارة 
(للادة ه4ه) 
يتنب على تسجيل التنبيه الطاق ايراد العقار المقصود تزعة مر يد المدين وثراته به 
ويوزع ماييخص المدة التي اعقبت ذلك التسحيل من كل منها كا يوزع من العقار 
( الملوة 6:5) 
كرد التنييه من الدائن الاجر او غيره من الدائنين على «ستا حر العقار بعدمة دفع الاجرة 
لمألكه يقوم مقام الحجز على االاجرةالتي تستحق في المستقبل ولوكانت عرن مدة سابقة 
على التسجيل ولا احتهاج لغير ذلك التنبيه .ن الاحرا آآت وتوزع الاحرة المذكورة على 
المدبنين قسمة غرمأء 


4ه (قانون المرافمات وبا يتلق ببا) '. 

كاوه 41م ) 
اذا تبين ان المستاجر دفع بغير نش قبل التدبيه عليه احرة عن المدة التاليبة للتسحيل 
فيستحق طليها من الحو ز عليه بصفة مستودع لها 

(للأدة م6م) 
المعارضة في التنبيه يلزم رفعها في ظرف الخمسة عشر يوم التالية لاعلان ورقة التنبيه 
المذّكور بان يصيرتكليف اعاعم على حسب الاصول العتادة بالحضور امام الممحكمة 
الابتدائية المختصة الحم في نزع الملكية ويح في تللك المعارضة بطر يق الاستعيال 

( الأدة 5ئؤه ) 
مبعاد طلب استئناف الك الذي بسدرزشان اللمارضة لد كوي ررك عفر اام 
عن نار يغ اعلانه وعلى تعكمة الاستئناف ان نحم في ذلك الطلب بطريق الاستهوال 
ايها 
اما لا يموزاستئناف الحم المذكور اذا كان المباغ المطلوب اداوأه بورقة التنبيه لا يزيد 
على عشرة أ لاف قرش 

زالادة .م« ) 
اذاءك؟ برفض العارضة وجب دغفم ا يلغ المطلوب اداوأه بورقة التنده في ظرف الخحدسة 
000 لاعلان لك 00 فشن 3 ْ 

(المأدمٌ ١همه‏ ) 
اذا حصلت المعارضة في ورقة التنبيه بعد مضي الحمسة عشر وما المقررة لرفعها لا بوقف 
التتفيد .التقرر المحكمة ازوم اصدار امس باقافه لاسباب ٠همة‏ 

(المادة ؟هه) 
يجوز للدلين بعد مضي المواءيد المقررة فيءادتى و١0‏ ان يعي في بيع العقارات 
المببدة في ورقة التنبيه وهل الاحراا ت التعلقة يذلك امام الحكمة الابثدائية التابعة 
لها الجبة الكائنة فيها تلك العقارات سواءكان البلغالمطلوب ءن اجله احراء البيع قليلا او 
كثير! واءا كانت الحككة التي صدرمنبا ال بالبيع 
فا ن كانت المقارات فيإعدة جبات غير تابعة حكمة واحد: وجب حصو تلك الاجراا ت 
امام الحكمة التابع ها امحل الكائن به ١‏ كبر جزء من الءقارات المذ كورة 
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(الماده هه ) 
على ا مداين ان يطلب حفور المدين بعر يضة يقد.ها لاقاضي الممين للببسع ويلزم ان تكون 
تاك العر يضة مسْتهلةٍ زيادة عن البيانات المذّكورة بالمادة ه" على عاداتي 
اول بان العقارات المقصود بيعها بان حكافيا و بان نوعيا ا ومقدار مساحتبا 
بوجه التقر يب وحدودها واوصافها بالاختصاران كانت من المباى 
ثاب شروط البيع مع إيان زئة العقارات على اقسام 0 قم هنبا على حدتنه او 
عدم التجزئة و بيع تلك العقارات قسيماً واحدًا 
ثالنَا عرض الاطلاع على نسخة ااسند المطلوب اجراء البببع بموحبه وعلى اصل ورقة 
التنبيه بواسطة ايداعهما كتاب المحكة 
زللادة 6564) 
إعين القاضي المعين للببوع ييل العر يذة الشمن الذي تبني عليه المزادة ويجوزله ارنف 
إستع عن ذلك من واد او اكثْر هن اهل الخبرة اذا راى لزوما للاستعلام 
و بعد ذاك يأمس بتكاف المدين بالحضور اءام المحكمة و يعيرن اليوم والساعة اللذين 
يكون فيبءا الحذور 
(الأدم مهه) 
ال يصدرءن القاضي بتكليف المدين بالحضورامام للمكمة الى مقدم 
الم رانف واملق انقنا عو ركه وضونة الث بنة للمدين بعردة كنائب المحكدة 


[المادة 06) 
كوب على طالب اليبع بلك المداشين أن قدم ليك الجاسة شهادة بالرهونات [أسواج على 
' المقارات المقصود بيعها 
(المادة /زمه ) 


تعوز للحكمة ان تامس ولو من تثقاه تفسها بع جزه فقط من العقارات المذّكورة اذا وأأت 
أنمن ذلك الإزء كاف لوفاء جوع دين طالب البيع وديوت المداينين الذدين اعلدوا 
ورقة تنبيه لل.دين وكذلك ديرن المداشين برهن “جل على لاك العقارات اذا كانت هذه 
الديون تستدق الدفع في ظرف ستة اشهر هن نوم تكلوف المدين بالمغور. ادام المحكمة 
الحكم بنزع الملكية و بيع العقار 


ل (قانون المرافعات وما يتعلق بها ) 
( المادة م5ه) 

يلزم ان بكون الحكم الصادر بالترخيص بالبيع مشتهلا على مأياق 
اول بيات العقارالمقصود بيعه والبيانات الاخر المندرحة بالعر يفة المقدءة لتكليف 
المدين بالحضور 
شروط البيع المببدة سيف العريضية المذكورة و يحوز للحكاة ان #تحوا ونثبت في تك 
الشروط مسب «الستمو, كك 
الا احالة الاخصام على القاضي المعين لاببوع لتعيين الجلسة التي تكون فيها المزايدة 

وام لكات الحكمة بنشروتعليق اعلان البيع 

(المادة وهه) 

لاتقبل المعارضة ولا الاستئناف في الحكم الصادر بنزع المككية و بيع العقار ولا يعارن 
لاحد مطلقا و يدوب أسبيله عرف "كان الفتكمة في طرف فانية ايام من من تأر يغ ص.دوره 
بدقترقكتاب الحكمة التابع نما امحل الكائن به ذلك العقارو يتاشر بذإك على هاش 
جيل ورقة ة التنبيه 


ة 
6 


(اللمادة ١٠5ه)‏ 
لايجوز تعيين يوم للبيع قبل “لاثين يوما ولا نعد ستين يوءا ءن تأر يم التعيين 
( المادة دده 
قا ل البييع ده لال دعق , أر بعين يونا ولا القع عن عشر ين يوم تدير اشهاره بصق 
اعلانات مشتملة على البيانات الانية 
اولا. يدان نار يغ الككم الصادر بنزع المككية و بيع العقار ونار يغ تسيل 
انا اسم ولقب ا وحمل كل من المدين والمداين الذى طلب اجراء البيع 
ثالقًا يبان العقار 
رابمًا الاحالة على |51 م الصادر بنزع الملكبة و يبع العقار فيا ,تعلق بشروط البيع 
خاما ران لثمن 5118 عينه طالب البيع 
سادسا اليوم وامحل والساعة اللاثي يكون فيها المزاد ٠‏ 
(٠ :‏ الادة عككه) 
نشرالاعلان بذك مرة واحب>دة اذا كانت التعيفة تطبع في البلدة الكائئة بها للحكمة 
وان لم ككن بها صحيفة ينشر الاءلان في صعيفتين منشورة كل منهما في بلدة 


ل يدن 
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ويب ايضا ان تعلن صورة الاءلانات التني جرى تعليقها لكل من ارباب الديوت 
لمسجلة في امحل الدىعينوه في التسجيل و يكون اعلان تلك الصورة في ظرف خمسةعشر يوم 
بالاقل قبل البيع والا"كان العمل لاغيا 
(اللادومدهة) 
تلصق الاعلانات 
اولاً على باب سمل المدين 
ثانا على الباب الاصلى لكل من العقارات اذا كانت محاطة بسور اوكانت بوث 
الا في الميدان الا لمركر المديرية او الحافظة الكائن بها العقار وصركر المدير ية او 
الحافظة المقيم بها المدين والبلدة الكائنة بها للحكمة 
رابع على باب شيخ البلدة الكائن بها محل المدين والبلدة الكائن بها العقار. 
خاءسا في امحل امد للاعلانات بكل من محكمة الجهة الكائن بها العقار وحكمة محل 
المدين ش 
( المادة كفده ) 
تحصل الاجرا آات المذ كورة بالفلاث مواد السايقة بناء على طلبكاتب المحكمةالنيقدم 
ذا الظلب اأتعلق بازع العقار من يد المدين و بيعه 


( للادة مده) : 
يشت الاعلان والنشر بالاوحه الي كت فاه بيع الايرادات المقررة ونحوها 
( الادة كدة) 


لكل ءن المدين وطالب البيع الحق في ان يطلب من القافي المعين للبيوع لمق 
اعلانات اكثر ما ذ كر والزيادة في نشر ملخصها 
٠‏ و بجو زككلمنبما ايض ان بطلب حصول امزادة في نفس امحل الكائنبه العقاراوفيغيره 
1 ( المادة لاكه ) 
تقدر المصاريف بعرفة القاضي الممين للببوع ويحصل الاءلان بها علنا في جلسة البيع 
وقت المزايدة 

( للادة مكه ) 
لايجوز ان بطلب شيء برسم المصاريف غير المقدر منها 


1١ 


54 (قانون المرافعات وما يتعلقبها ) 
( اماد حدة) 
في اليوم المعين للبيم تحصل المزايدة على التمن المعين و يكون ذلك ممعرفة القاضي المعين 
للبيع ممنادات الحضر بناء علي طلب الدائن الذي طلب البيع او غيره من ار باب الديون 
المستواة عند الاقتضاء 
(المادة .لزه ) 
كل عطاء ولوالمقدر في قامة شروط البيع لم تحصل الزيادة عليه سية مده +س ذقائق 
( الادة دلاه) 
بتقرر في لانحة الاجرا آت الداخلية بشحكمة مقادير الترتي في الز يادات التي نسم قبولها 
(المادة علاه) 
حصول العطاء من احد يلل سبيل صاحب العطاء الذى قبله 
( المادة بقن 
اذالم يحضر مزايدور”ت ف اليوم المعين للبيع يصير الاجراء على حسب هأهو مقرار بالمادة 
يو 1 و بالمواد التالية لما 
(الادمٌ غعلاة) 
عكر بالثمق ‏ وكاءل لضان يك ان م يكن سل ذلك قبل الجلسة و يكون ذلك أما بايداع 
نقود او بايداع مايراه القاضي خانا لاوقا مزل الد.ندات والاوراق ذوات القىة 
اللشاري 
( المادة هلاه ) 
يحوز ان يعافي المشتري الذي يرى القاضي اعمماده من تادية الكفالة 
( المادة لاه ) 
يجوز للشتري أن يقررفي ل كتاب الحكمة في اليوم التالى ليوم البيع انه اشثرى بطر يق 
التوكيل عن شخص معين اذا صدق علي ذلك كل من الموكل والكفيل و بذاك يخلوسبيلة 
وتمتبر الكفالةعن الموكل 


( في المواد المدنية والتجارية ) ب 


0 





( المادة لإلاهة) ١‏ 
بجب على المشتري ان لم يكن سآكنا في البلدة الكائنة بها الحكمة ان يعين له ثعلا فيباوالا 
فبعتير قل كتاب الحكمة محلا له 

( المادة هلاه ) 
يجو زككل انسان في مدة عشرة ايام من يوم البيع ان بقر رفي قل كتاب الحكمة انه يقبل 
الشراء بز يادة المشرعلى اصل التمن المباع به بشرط ان يودع فيالقل المأأكور مقدار الهس 
من النمرن الذي قدره وكامل المساريف او يقدم بذلك كفالة يقر القاضي على 
اعتيادها 

( اماد ولاه ) 
يعين المزايد المذكور في تقر يره التغمن الزيادة محلاله على الوجه السابق ذكرء 

( الأدة ١مه)‏ 
يعان تقر يزالز يادة اللدحكورة من صاحبها في ظرف مانية ايام ككل من المداين الذي 
طلب البيع وغيره من المداينين المتحلة ديونهم والراسي عليه المزاد وان ناخر عرن. 
الاعلان فيالمميءاد المذكور يحصل الاعلان في ظرف الثهانية ايام التألية له بناء على طلب 
أكاتي اللتكمة 

(الأدة 1لمه) 

سُتهل الاعلان على يبان اليوم الذي عينه القاضي المعين ابيع لاجراء البيع ثائيا بالمزايدة. 
على الزيادة المذكورة 

(الادة 'المه) 
وهذا اليوم يكون اول يوم نم فيه البيسع بعد مضي شبرءن وقت التقر ير بالمزايدة ومع 
. ذلك يوز للحكمة التاخير في <الة مااذا حدئت مسائل فرعية او طلب احد الاخصام 
التاخير لاسباب موجبة له 

( الأدة مه ) 
قبل اليوم المعين للبيع بثانية آيام يصير النشر والاعلان بناء على طلب كانب انحكمة 

(الادة كمه) 
يمل المزاد ويقع البيع على حسب الاوجه المقررة في حق ابيع الاول 

(المادة همه) 

لاتقل المعارضة ولا الاستئناف في الاحكام الأغعدة عرد تاخيرالبيع 


6 ( قانونالمرافعات وما يتعلقببا) 

( الادة حده) ش 
لا تقبل المعارضة في حك البيع ولا يحوز استئنافه الافي ظرف خخمسة ايام رض ناريخ 
صدوره لعدم اسعيفائه الشروط المقررة 

(المادة لالم ه) 
حك البيغ يكون مجة للشتري باكيته ابيع وسسند للدين ومن تق حقوقه 
الامتعصال على الثمن ويحب ان تمل على صورة شروط البيع وصورة الاعلانات 
وصورة #ضرالجلسةالتي وقع فيها البيع 

(الادم همه ) 
لانسل للشرى صورة 5 الواجبة التنفيذ الا اذا اثبت اله قام ما يجب ايفارأه من 
الشر وط المقرنرة للبيع قبل استلام تلك الصورة 

(الادة حمه) 
نا على طلب كائب الحكمة يحل التاشير بالحم في فل كتاب الحكمة على هامش 
حتجيل الحم الصادر بازع العقار من يد المدين ويعه ٠‏ 


(الادة١.حه‏ ) 
تسل صورة جك البيع في الل على حسب المقرر بالقانون المدفي 
ز المأدتلدوة) 
ايقاع اليبع لاراسي عليه المزاد لاثثر نب عليه حقوق له سوى مأكان للدين المبييع ملكدمن 
سس سس 
(الفرع الاني) 


(فيالمسائل الفرعية الني تدشأً عن أزع الملكية وفي اعادة ببعالعقار بالمزايدة على ذمة 
الراسي عليه المزاد الاول وفي بيغ العقار الغير حجوز يما رسميا بالحكمة) 


ا ل ا ا 
القسم الاول- في الاحرا أت التى تحصل بانضام بعض الدائنين الي بعض 
(الادة ع؟وه) 


اذا اجرى دائنان تحجيل و رفتين متفعفين التنبيه على المدين بوفاءدينه وانذاره بنزع 
عقارانه من يده و بيعها في خالة عدم الوفاه وكان التعجيل من كل منهما حصل على عقار . 


00 - ) في المواد المانية والتجارية‎ (١ 


غير العقار الحاصل عليه التسجيل من الآخر وجب على المداين الذي اعلن و رقة التنبيه 
الثانية ان بنضم الىالمدارن الآخر سية تكليف المدين بالحضور امام اللحككة اسماع الحكم 
عليه بنزع ملكيته وف تتنميم الاجرا ات وذلك اذا كانت الحكمة التي يلزم حصول 
الاجراا تالمتعلقة بع تك العقارات امامها واحدة 

( الادة عقهة) 
يجو زالمداين الذي طلب نزع ملكية «دونه و بيع عقاره ان يوتف بعد صدورالتكبالبيم 
الاجرا أت المتعلقة بذلاك بتقرير يقدمه ل كتاب امحكمة 
وفي هذه الحالة يكون لكل هن المداينين الذين اعلنوا للدين ورقة التذبيه قبل صدور 
الحم المذكور وار باب الديون المسجلة الذين يستحق دفع ديونهم قبل تقديم التقرير 
السابق ذكره الحق في تتميم اجر آت البيع ياءثبارا خر احراء صمح حصل قبل مباشرته 
انما يجب الق.سسك بهذا الحق والاجراه بموحبه بوزقة تقدم ل كتاب المحكمة في ظرف 
شهر بن من نار يغ التقر ير المقدم من المداين الاول 


(القسم الثاني 5 في دعوى الغير باستوقاق المقار / 
1 (الادةئووة ) 
يحو زتقدي الدعوى من اي انسان باستحقاق العقار المقصود ببعه في اثناء اجرا ات 
البيغ لغابة عرسي المزاد 
( اماد موه ) 
تقام الدعوى المذكورة في وجه كل من المديرن وطالب البيع واذا اقيمت بعد لصق 
الاءلانات فتقام ايض في وحه اول دائن من الدائنين ذوي الددون المعجلة 
( الأدة كده ) 
تعلن ورقة: الطاب للدين في مله الاصلى ويكون اءلانها لكل من المدابنين المذكور ين 
في المادة السابقة في حله المحين مغ مراعاة مواعيد المسافات غير المواعيد المقر رة للحل 
امارج عن الديار المصر بة 
(الاددتلاوه ) 
يجب على المدعي باستحقاق العقار المقصود يعه ان يودع بقل كناب الحكدة في وقت نقديم 
العريضة منه بطلي حضور الاخصام .لما يقدره كانتب الحكمة لتدفع منه في حالة الم 


) قانو المرافعات وما يتعلقبها‎ ( ٠0 


بعدم صوة الدعوى رسوم الاوراق الي تستلزهبا احرا اتهذه الدعوي ومصار يف 
المدافضة عن الاخصام واجرة وكلامهم 0 
فان تأخر عن ايداع المبلغ المذكور يجاب مع ذلك طلبه ولكن لاتوقفاجرا ؟ تالبيع وفي 
كل الاحوال نستير اجرا أت مع المقارالذي ميدع باستحقاقه وعلى القاضي المعمين للبيع 
ان يعدل الثمن الذي قدره للزايدة عليه اذا كانت الدعوى بالاستحقاق واقعة في جزء 
معين إشيأمه من احزاء البيع او في جلة احزا» كاملة هذه 

(الادة هده) 
وكذلك يكون العمل عند المود لاجرا/ت البيع فيحالة ثبوت بعض المدعي اسثحقاقه 

(الادة ووه ) 

اذاحم بعدم صعة الدعوى بالاستحقاق حك علي مدعيها بالتضمينات والمصاريف الني 


الت 


(للادة 0 
لاتقبل المعارضة في الحم الذي يصدر في الدعوى بالاستحقاق 
اما استثنافه نميعاده عشرةايام من نار يخ اءلان الم اذ كور 
(للأدة )5٠.1‏ 
يحك في كافة دعاوي الاستحقاق بطر يق الاستعجال 





( القسم الثالث فيا يتعلق ببطلان الاحراآات ) '. 

( للادة ؟١٠5)‏ 
0 القاضي المعين ابيع في دعاوي بطلان الاجرا؟ تالخاصاة بعد تعيسين يوم البيع ولا 
تقبل المعارضة في حكمه فيها ولا الاستئناف واذا 3 بالبطلان وجيت اعادة الاجرااات 
دن وقتالتعيين المذ كور بمصار بف .ن طرف كاتي المكمة او الحضر الذي تسبب سي 
البطلان 

ذ الادة .5 ) 
تقدم الى الحكمة دعاوي بطلان المزايدة الثانيسة واجرا! تها لغابة النشرعن البيع الثائى 
وك فيبا بوجه الاستعجال 


( فيالمواد المدنية والتجار ية) ١١‏ 


)0١4ةداملا‎ (١ 
في هذه المالة يكون ميعاد الاستئناف عشرة ايام‎ 
( 16 لل 0 لأدة‎ 5 
اذا تقدمت دعاوي البطلان بعد النشر عن البيع الغافي يكون الحكم فيبا على حسب مأ‎ 
٠ تقرر فيالمادة‎ 





( القسم الرابع ‏ في ١‏ عادة بيع العقار بالمزايدة على ذمة الراسي عليه المزاد الاول ) 
(الادة 5.د) 
اذا تأخر الراسيعليه المزاد عن وفاء شروط البيع باع المبيع ثانا بلمزايدة على ذمته 
( الملدة /589) 
من يكون له شأن في اعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد المتاخر عن الوفاء يعلن سنده 
اليه و يكلفه .بوفاه شروط البيع فان لم يف بها في ميعاد ثللاثة ايام كاملة كد 
المذكوزعر يضة لأقاضي المعين للبيع لتعيين بوم للبيع الثاني 
(المادةم١ة)‏ 
تشتمل الاعلانات التي تلصى وننشرني الج ز يادة عن البيانات المقر رة في حالة البيع 
الاول على اسم الراسي عليه المزاد واسم طالب اعادة البيع والنمن المعيبك للزايدة علية 
كا كان في الاول واليوم والساعة اللذين يحمل فيبما البيع 
( الأوتةند) 
يعين لابيع اول بوم اسع لذلك بعد .ضي ار بعين يوما من تاريْم اعلان السند لاراسمي 
عليه المزاد الاول وتكلءة؛ بالوفاء 
( المادة )31١‏ 
يجب ان يعلن الراسي عليه المزاد الاول وكل من اباب الديون المستجلة يبوم البيع قبل 
7 الذكوربخمسة عشر يوم بالاقل و يازم ان يحكون لصى الاعلانات ونشرها 
في الميعاد المذ كور 
1 ( الادة 311) 
تنبع في اعادة البييع على ذمة الراسمي عليه اماد الاول القواعد المقررة في في البيع. الاول 
وني اعادة البيع بناء على تقدم الز يادة على التمن المبيع به 


ال ( قانون المرافعات ومايتعلق ببا ) 
( المادة 51) 


يلزم الراسي عليه المزاد الاول با ينقص من ثمُن ابيع ولا حقله في الز نادة ان كانت 
بل ستوتيا المدين او واضع اليد النز وع منه العقار او المدابئون له 


(اللادة لد) 
لاتقيل المزاددة في البيع النافي ءن الراسي عليه المزاد الاول ولو بكغهالة 
مو ان وك مد ا اي 
) القسم الخادس في 2 عقارات المفاس والقاصر) 
(للادة0114) 


بساععقار المفلس والقاصر الماذون ببيععقارة بالمزايدة علي تمن قدره مامور التفليسة 
اوالفاضي الممين للبيع وتكون ذلك تتضى قائمة شروط تحر من وكلاء الديانة او القئم 
مقام القاصر وتودع بقل كعاب المحككمة وتشتمل ز بادة عن البيانات المقر رة فيالمادهم 0ه 
على يان حهة الملك والحكم الصادر بالاذن بالبيع عند الاقتفاء 

(للادة 16) 
بعلن ايداع قامةَ الشروط لار باب الدتون السحلة وجوز لهم ابداء ءا عندهم مرل 
المنازعات في كيفية تحريرها في صورة اقوال وملحوظات كا هو مقرر بالادة ؟5؟ 
و يرفعالامر في ذلك للحكمة لافمل فيهوعلي انتب الحكمة ان يعين يوم الجلسة بذ بل الورقة 
الشتملة على تلك الافوال واللمحوظات ويخبر به اولي الشان بكتابة .نه قبل اليوم الممين 
لحضورهم بقلاثة ايام بالاقل 

(للادة 315) | 
يحصل الصق الاعلانات ونشرها وتعيين يوم الببع في المواعيد المقرزة في حالة بيع عقار 
المدين بناء على طلب مداينه وعلى حسب الاوجه المببنة في الخالة المذ كورة 

( الأدهما ١‏ ") 
اذا لم بظهر في بوءالمزايده من يز بد على الشمن المقدر فينزل جزء منه فيخالة يبع عقا المفلس 
بعرفة مامور التفليسة وفي حالة بيع عقار القاصر كون التاؤ بل بعرفة القاضي المءيف 
للبيع و يؤخرالبيع لميعاد اقله ثلاثوننوما واكثُره ستون بوم ' 


١في‏ المواد المدنية والتجارية) 0 








( الماده م١11)‏ 
يمحصل النشر والاءلان عن اعادة الببع على سب دير الشمن بعد التنز يل المذكورةمل 
اليوم المعين للبيع بعشر ين يومأ بالاقل 
( الادة 5 31) 
تتبع في انواع البيع المذكورة الفواعد السابق تقر يرها سي اعادة الببع سيب الزياد: في 
الشمن واعادته على ذمة الراسي عليه المزاد لعدم وفائه 





(القسوالسادس) 
(في بيع العقار اختيارا وثي ببعه بطر يق المزاد لعدم امكان تسمه بغير ضرة) 
رللادة )57١‏ 


يجو ز ككل صاحب عقار ان يبيعه بلحكمة بالاوجه العتادة بقتضى قائة شروط وروابط للبيع 
تودع مقدما بقل كاب الحكمة و يجوز له ايضا ان يعون النمن للزايدة عليه و يسوغ 
أعلان قامّة الشروط لار باب الديون السجلة 

( المادة 301) 
يجوز ككل شر بك في عقار مشاع ان يطلب قسيته ولا نصحم الاتفاق علي خلاف ذلكالا من 
بكون اهلا لاتصرف لمدة لائز بد على خمس سنوات بالاكثر 

(المادة ؟59) 

اذالم ي#صل نزاع في القسمة فيكون امل بمقتضى المدون في المادة 5*٠‏ واما اذا حصل أزاع 
فيرفع طلب القسعة الى الحكمة الابتدائية بالاوجه امقررة فجا يتعلق بالطلبات اممتادة 

(للادئت؟؟0ة) 
اذا طلب احد الشركاء في الءقار المشاع قسمته وظهر للتحكمة قبول القسمئة فتمين اهل خيرة 
لفرزالخصص وتقدير مايلزم من التعديل بين الشركاء لاستيفاء كل منهم حقه و يجوز ان 
بكون تعبين !هل اعخيرة لأنظر في قبول العقار للقسية من عدمه 

انادة >4؟5) 
اذا حصلت منازعات في فرز الخصص وتعينها فيفصل فيها القاضي العين للببوع و يقرع 
بين الشركاء بعد الفصل في تلك المنازعات كا يقرع ينهم في حالة عدم المنازعة 


) 14 ( 


حل ( قانون المرافعات وما يتعلق يها )| 


المادة م؟3) 
اذا كان من من الشركاه قاصر تعكم اللحكمة في المنازعات 
( الادء 595 
اذا لم يكن قسمة العقار بغير ضرر بباع على حسب القواد المقررة لبيع العقار اختيارا 
و يكون البيع بناه على طلب عر بى |القسمة ' 
: ز المادة ا51) 


في حالة يبع العقار اختيارا بامحكمة او خارجها لاتقبل الزيادة بعشر الثمن الراسي به المزاد 
الا ممن يرغبها من ار باب الديون الممجلة اومن الدائنين :سند واجب التنفيذ فاذا كان 
الييع خارج اللحكمة او بها لكن بغير اءلان قائُة شروطالبيع لار باب الدبون المسسجلة تقبل 
تلك المزايدة فى ميعاد شهر ين بعد النشر بالبيع في صصيفة الجهة الكائن بها العقار والاءلان 
به لار باب الديون المسجلة مع بيان التمن الاصلى و يحكون كل من النشر والاعلان بناء 
على طلب الراسي عليه المزاد 


(الفرعالثالث 7 في توز يع من المبيسع على حسب درجات امداينين) 
(للأده مد ) 
اذا ل لفق مدايئو البائم او مداشو المبيع ملكه فما ينهم و بين المدين 5 ظرف شهر من 
تار يم الببع على توزيع الشمن يو زع مع مساعاة التعسديلات الا تبة على حسب الاصول 
المقررة لاتوز يع بظر يق المحاصة بين الغرماء 
( المادة 8د ) 
يجوز الشروع في التوزيع على حسب درحات المداينين بضير احتياج لايداع الثمن 
يصندوق الهكمة ويحصل التوزيع يقوائم نسل لكل واحد من المدابنين قائة منبا مشتملة على 
مقدارما خصه بحس التوز يع وتقوم مقام تحويل له على المدين بالتمن وفي هذء الالة 
يكلف هذا المدين بالحضور عند التوز يع : 
(الاد: 1) 
شيد طلب الشروع في التوز يع على حسب درحات المداينين في دفتر مخصوص بق كتاب 
الحكمة الابتدائية التي حصل فيها البيع و نصح تقدم ذلك الطلب من المشترى 


(فيالموادالمدنيةوالتحار ية) ٠06‏ 





(الأدة 1ه ) 
يدا ععضرالتوز يع على حسب درجات المدابنين بقيد طلب التوزيع والامس الصسادر 
باجرائه و يرفق به الكشف المستخرج يعرفة كاتب المحكمة ببيان الموجود درن 
الرهونات الله 

( الادة ؟08) 
التنبيه على اصعاب الرهون بتقديم طلباتهم و باطلاعهم على قائمة التوزيع الماقت*يعان 
الهم في العلات المينة لتجيل رهوناتهم 

( الادة *ة) 
ميعاد الاطلاع علي التوز بع الموقت والمناقفة فيه ثلاثون يوما ومرى. تاخرعاه سقط 
حفه في ذلك وان لم تحصل»ناقضة يجري القاني المعين التوز يع الانتبائي ويامى بشطب 
تججيل رهن من ل بدل شيئًا في التوز يع بحسب درجةدينه 

(للمادة 1*4) 
يام القاضى كاتب التحكمة بتسايم قوائم التوزيع لار بابها 

( الأدة مم5 ) 
مصار يف اجرا أت التوز يعووشطب “#جيلردن من لم ينل شيمًاً فيذ تقدم في قامُة التوز يع 
بطر إى الامثياز 

(المادة 5ه ) 
يقيد للشئري في كل قائمة من قوائم التوزيع «قدار مصاريف شطب الرهن ليححز هن 
اصل ١‏ شمن و ضاف معرفة القاضى اللباشر للتوز يع في فائّة اخر دائن وارد في التوز يم 
مقدار مصار نف شطب تيل الرهونات التى لم يئل ار بابها شيئا في التوز بع 

(للادد 509 ) 
شطب تحجيل دون المداينين الذين لم ينالوا شيئًا في التوز يع لامنعوم من الاستيلاه علي 
كن العقار سب د رحاتهم اذا استوق المداينون المتقدمون عليهم <قوقيم مزل غير 
الثمن إاستهق تحصيله من مشترى العقار 

( المادة م18 ) 
اذا حصلت منازعة في دين من الديون الماري التوز يع عليها فالقاضي المعين بوزع على 


١ ١١8 7‏ قانون المرافعات وما يتعلقبها ) 


ارباب الديوت السابقة على الدين المتنازع فيه توز يما انتبائباً ويام بتسليم القوائم 
لمتعلقة بها لار بابها ويجوز له ان بوزع اما نوز بعا انغهائيا على ار ياب الديون المتاخرة 
بشرط ان يبقي .بلع كافيًا للدين الحاصاة فيه المنازعة 

(للادة همد ) 
ترفع المنازعات الى الحكمة ولا يجوز قبول «نازعات خلاف المقيدة في محضر التوز يع 
المواقت ش 

( المادة 514) 
ومع ذلك يجوز لصاحب الدين المتجل قبل “جيل ورقة التمبيه على المدين يوفا» الدين 
والداره بازع العقار المبيع من يده ان يطلب لغاية وقت تسليم قوائم التوزيع الغاء * 
الاجرا ات التي حصلت وذلك ان لم يحصل التديه عليه بتقديم طلبه والاطلاع على 
قَاعَة التوزيع 
وفي حالة نقديم الطلب المذّكور تعاد تلك الاجراآت مع الزام المامور الذي حصل «نه 
التباون ممصار ينها وعدم الاخلال ما يختص بالدائنين الذين لم حصل منازعة في ديونهم 
واسثئلوا اذونات قبض ما خصوم 

(الادة 41د ) 
إعد تسلم قوائم التوزيع لاربايبا فللداين الساقط اسه حى التداعي فقط على المامور 
الساق ذكره وله حق مداعاة المدين وكفلائه 

الادة ؟54) 
المرافعة في شان الديون الواقع فيها النزاع تكون بين كل من الدائدين المنازعين والمنازع 
في ديونهم وآ لخر مستوى في التوزيع يحسب درجة دينه مع امثياز مصاريفه ويجوز 
لغيرهم من الدائنين الدخول في المرافعة وعليه في كل الاحوال المصار يف المثرتبة على 
ذلك الدخول 

( الادة 34) 

بعد تيم قائمة التوزيع الانتبائي بثلاثة ايام بكلف كانب الحكمة المدابنين الداخلين 
في التوزيع واول مدايرن لم ستوف دينه في التوز يع ومشتري المقار بالاطلاع على 
القائمة الم كورة 


( في المواد المدنية والتجارية) م 


( المادة 54.4 ) 
لانم المعارضة من المذكورين بالمادة السابقة في قائة التوزيع الانتهائي الا فها يتلق 
بالتطبيق على الاساسات الموضوعة في قائمة التو زيم القت او في الحم المادرفي 
المناز عات وفيا يتعلق بعقدير المبلغ الذي يدنه المنترى' 

الاد: 5346) 
لانقبل هذه المعارضة الا في العشرة ايام التالية ليوم التكليف السابق ذكرء وتصسل 
المعارضة بتقر ير يقدم لق كتاب الحكمة و بكون مشتملا على الاسباب المبنية عليبا وثرفم 


امام الحكمة قتضى عا خبر 
( المادة 45ة) 

ميعاد استثناف الحم الذي يصدر في المعارضة عشرةايام من تار يغ اعلانه 
( المأدء /541) 


الخصم الذي / يشت له حق يي المتازعة يي الديورن اوثي المعارضة في قاعَة التوزيم 
الانتبائي يحك عليه بالمسار بف والفوائد أن يستدقها 
( اماد م+5014) 
بعد مضي ميعاد العشرة انام ارت : صل معارضة اواذا حصاث وصددر فيبا 35 صار 
انتهائيا فملىكائي اللحكمة ان بسب قوائم التوزيع لار بابها في «يعاد مانية ايام بالاكار 
(الاد: ة4د) 
توقف الايرادات والفوائد وتصسب على الوجه المبين في فصل القسمة بينالغرما* وللدايئين 
المستحقين في التوز بع ان يأخذوا الفوائد الستحقة على مشترى العقار 
ز اماد مي 
ومع ذلك اذا ابي المشترى عنده حزة! عر اللمن ميم لوفاء مرت سير مدة خياة 
الستحق له برهن مسجل فالدائنون االاحقون لمستمق المرتب المذكور في الدرجة يستولون 
بعذ وفاته من اصل المبلغ المبقي عند المشتري الفوائد المستحقة لمم من الوقت السابق ذَكر 
(الادة 381ا) 
يؤخد من الدائن السهيق ف التوز يع عند استلامهما |منفقه فيه الاقرار بتبول شطب 
سحي رهاةه 


ب 


00006 (قانونالمرافعات وما تعلق ببا) 
: (الآده عمد) 
ينحصل مشتري العقار على شعطب تسجيل الرهون #قدار المبالغ المدفوعة بتقديه قوائم 
التوزيم وسئدات الفالصة واما رهون هن لم يدخل في التوزيع من الدائين فشطب 
0 المادة 0 
يوزع القاضي الممين لاعوز بع المبالغ ااستمقة بحسب التوزيع للداينين بين مداينييم 
أوبين هن يستحقون حقوقهم بناء علي طلبهم و يكون ذإك على حسب القواعد السابق 
تقر يرها وقي وقت التوزيم الاول ان امكن 





الباب العاشر 


( في مرافعات واجرا ! ت متنوعة ) 


( الفصل الاول س في مناصمة القضاة ) 
( المادة 3864) 
تقبل مخاصعة القضاء في الاحوال الأ نية 
اول اذا سكت القاضى عن الحق 
ثانا اذا وفم كن القاضي تدلس ان او ارتكاب رشوة في اثناء نظر الدعوى او في 
وقت توقيع الك او في اثناء النفيذ 
ثالعا في الاحوال التي ينص القانون فيها على جوازمخاصة القاضي او على الحم 
عليه بتضميتات 
( المادةه56 ) 
السكوت عن الحق هو امشناع القاضي عن الاجابة على العر ضة المقدمة اليه او امتناعه عن 
لَك في قضية قابلة للح عند حلول دورها 
( الادتدمد ) 
يئبت السكوت غن المق بعكليفين يحصلان للقاضي على يل محضر ولم تنتج عنهما مرة يفصل 
بين الاول والناني منهما بار بع وعشر بن ساءة في حالة الامتناع عن الاجابة على العر بفة 
و بثمائية انام في حالة الامتناع عن لَك 


في المواد المدنية والتجارية) ' ا 
ا ( اماد 0000 

يجوز تقدم دعوى الخاصمة بعد التكليف الثاني باربع وعشرين ساءة في الخالة الاولى 
و بثهمانية ايام في الخالة الثانية 

( اماد م50 ) 
ترفع دعوى للخاصمة بعر يضة تقدم الى الدكمة التابع البها القاضمي وتسم الى قل كتاب 
احكمة وتكون ممضاة من نفس المدعي او ممن يوكله توكيلا خاصا بذ لك وتشهل على بيان 
اوجه الخاكمة وصور الاو راق المستند عليبا في الدعوى 

( المادة وه3) 
نعرض الدعوى الى احكمة في اول جلسة تعقد بعد الثانية ايام التالية لتقدي العر يضذوفي 
ظرف هذه المدة يصير تبليغ العر يضة الى القاضي 

ْ ( المادة )55١‏ 
تسمع اقوالالخصم او وكيله 
( المادة 5539 ) 

لا يجوز للخصم استعال الفاظ سب في حق القاضي لافي عر يضته ولا سيف اقواله امام 
الجلسة والا حكم عليه بغراءة يجوز ابلاغها الى الفى قرس ديواني 

(الادة "كد) 
لا تحكم الحكمة الا في تعلق أوحه الْفاصمة بالمادة الناشئة عنها وفي جواز قبول الاوجه 
المذ كورة 1 

: 1 المادة 53) 

اذا حكمت النحكمة بقبول المركيضة تيل الدعوى الي محكمة الاستئناف وهي كم 
في المخاصمة بعد المرافمة الشفاعية بين المدعي والقاغي المدعى عليه مواجهتهما 

(الادة 554) 
اذا كانت العريضة اتحكوم بقبوها حاصلة في حق احد قضاة محكمة استئنافية قتحال 
القضية اليها بشرط ان تكون عسكبة من لم يحكم من قضاتها الآخرين في جواز قبول 
ايجه الخاصمة او تمال عند الافتضاء الى #حكمة تشكل على الوجه المدون 
في المادة لل بس ْ 


) يحل ( قانون الحرافهات و ملوتسلق ,با‎ ١ 

( المأوةه1ه / 
اجا أت المرافعة السابق ذكرها لا ارتباط لحا باحرا ! تالمرافعة التأديبية في حالقضاة 
اذا اقتفاها الال 

المادة 055 
يحكم على المدعي الذى ترفض عر بضته والذي يحكم. بعدم عة وعواه بغراءة مُانية 
الا قرش ديواني مم عدم الاخلال بالتفيريات 

(الاد: لاحد) 

لا يترنب على الحكم على المدعي عليه هن القضاة بطلان الحكم الذي اشترك في ايقاعه 





( الفصل الثاني - في الاحرا ات التحفظية ) 
(الادةهدة) 

موز للاك البيوت والاطيان وملمةاتها ومب_تاحر يها الاصليين الذين لهم فبا حق 
في الخال ان يحزوا المفر وشات وثوها والمنقولات الموجودة بالحال المستا جرة والاار 
والمحصولات ححزا تحفظيا لاتأمينعلى اداء الاجر ااستمةة لمم ولول يكن بايدييم سندات 

( المادة 6حد) 
ومن اجل ذلك يقدمون عر ضة أتاضي المواد الجزئية اذاكان اللكمفي الدين المطلوب 
فان لم يكن من خصائصه الكم في الدين المذكور تقدم العريضة لقاضى الامور الوقتية 
التنبيه على المدين بالدفم وانذاره بالححز 

[ لاد 007٠‏ 
يجوزاضًا ليالك ان صحز بالاوحه عينها النقوللات والاما زر والممصولات الملوكه 
للستاحر من المستاجر الاصلي للبيوت او الاطيان وانما لاستاجرالثائى المذكوراتف 
تعمل عل 0 الححر باثباته توفية الاحرة المستحقة للستاحر الاصلي اذا كان ن ماؤون 
بالتاجير لغير 


( في المواد مدني والتجارية ) ل 


(اماد: الا5) 
في الحالة المبيئة في المادة الساشة اعلان الحجز التحفظي بقع موقع الأسجز بشرط اتباع الاوحه 
المقررة لجز 
( المادة ؟/51) 
يجوز لكل من المالاك والمستاحر الاءلي اف يضع المجز التحفظي على المافولات والاثار 
التي صار نقلها من الدلات الموّجرة بدورن رضاء بشرط ان إفع الحجز في ظرف ثلأين 
يوم م نقليا 
( اماد 317) 
الحجز التحفظي الموضوع تأمينا لاداء الاحرة المستحقة يكورء اضا تأحينا لوفاء 'الاجرة 
الي عق الى يوم الببع ولودفعت الاحرة ااستهقة وقت الحجز بلى استحقاق الاجرة 
اللاحقة 
(المادة 4ا؟) 
يجوز لكل دائن ان بضع الحجز التحفظي باس من القاضي على امتعة مدينه الذي لم يكن له 
حل مسعقر بالديار المصر بة 
( للادة 516 ) 
وكذلك يجوز لكل حامل كبيالة او سند تحت الاذن عمل عنه البر وتيستو لعدم الدفع 
في الاجل ان ضع المحز التعفظي على منقولات و بشائع علشة التاجرواوكان له مل 
بالددار المصر بة سواء كان المدين المذ كور ساحبا للك بيالة او قابلا لها او تعيلا بها بشرط 
سبق اعلان البر وتسثوا للحجوز عليه او اخياره به 
(الاد: حلاد) 
في الاحوال السااف ذكرها لابكون الحجز التمفظى صا الا اذا اعتيه في ظرف مانية 
ايام غير مواعيد المسافة طلب احم لعور ١‏ 


( الادة /ال51 ) 
صدور الحكم بحة الحجز التحففلي مله جحزا .نفذا ويحصل البيم بحسب الاصول المقررة 
في باب مه المنقولات و بيعها 
1 (المادةملاج) 


يجوز مالك المنقولات ان يحجزها بأمس من القافي عند .رن توج د تحت بده نا كان 


06) 


00 إلا (قانوني فقوا نماضيءا يتملقببا) 
( الادة ولاد) 
:مين فيالعر يضة المنقولاتااراد ححزها 
(للادة مد ) 
الدعوي باستحقاق المنقولات يجب تقديها في ظرف ثانية ام غير .واعيد المسافة امام 
الحكمة التابع لما تمل واضع اليد على المإقولات والاكانت الدعوي لاغية 





(الفصلالثالث ‏ فى اخةصاص الدائن بعةارات مذينه لحصولةعلى دينه) 


( المادة اهد) 
كل هن اراد من الدائنين ان يتحصل بالتطبيق لما هومقرز بالمادة 845 من القانون المدفي 
على اختصاصه بعقارات شه لخحصوله على دينه نقدم عر إِضة لرئيس امحكمة الابتدائية 
الكائن في دائرتها العقارالمراد الاختصاص به و نازم ان تكون تلك العر يضة مرفوقة 
بصورة من الحكم ومشتهإة على البيانات الائية 
اول اسم ولقب وصنعة الدائن ومفل سكنه ولحل الذي بعيئه لنفسه في البلدة الكائن 
فيها م ىكز الممكمة 
ثانا اسم ولقب وصنعة المدين ويل سكنه 
ثالقا تاريخ الَكَم وسيان انحكمة الصادر منها 
رابعا مقدار الدين 
خامسا يبان نوع العقار وموقعه بيانا كافيا ححا 
(الاده 588 ) 
يكتب رئيس الحكمة في ذيل العر يضة اميه بالاختصاص انما يحب عليه عند الترخيص. 
به اث براعي مقدر الدين وقعة المقارات المبينة يف العريضة بوجه التقريب ويجءل 
الاختصاص قاضرا على بعض تلك العقارات اوعلى واحد هنبا فقط او على جزء هن احدها 
اذا افتضي الحال ذلك ورا ي ان الجزء المذّكو ركاف لتأمين دفع اصل الدين والفوائد 
والمصار يف لأستعقة إلذائن 
( المادة م0) 
اذا كان الدين المذّكور في الحكم غير خال عن النزاع يجوز لرئدس احكمة أن يفره موقتا 
و يعين المبلغ الذي بوذن بالاختصاص بالعقارات هن اجله 


( في المواد المدنية والتجارية ) 00 


( الادة 545 ) 
اذا رفض رئيس الحكمة طلب الاختصاص بعقارات المدين :جا ز من قدم العر يضة ان 
برفع الامس الصادر بذلك الى الحكمة الابندائية مع ظلب.حضور المدين أمامها ممقتضي 
حير 
والامس الذي يدسدر هري رئنس الححكمة او الم الذي يصدر مهنبا بالترخيص 
بالاختصاص يلزم تصجيله على الاوحه المقررة بالمادة 557 من القانون المدفى والمواد 
التالية لها 





( الفمل اأرابع - ني عرض الدين على الدائن وايداعدان لم يةبله أيداعا رسميا) 
١‏ ر الأدة مهد ) 

اذا اراد المدين اداء الدبن امقر به نقدا كان اوغيره بعرضه عرضاً حقيقيًا على الدائن 
على يد عضر وهو ير ر بذ لاك محضرا 

( المادة كمد) 
بين في انحضر الشي المعروض وعدد التقود و يذّكر فيه ابفما قبول الدائن اوامتناعه 
عنه ووضع امضائه او امتناعه عنه أو اقراره بالمر عن وضع الامضاء 

زر الاد. لالمد ) 
نعطي للدائن صورة من الحضر اذ كوز 

(الادتهه) 
يحوز ان يكون التنبيه على المداين يحضوره وقت الابداع في معضر العرض أو بورقة 
مسستقلة بشرط ان يسبق التنبيه يوم كامل بالاقل على الابداع الذي يحصل في صندوق" 
امحكمة 

(للأدة حمد) 
٠‏ لودع مع الدين مقدار الفوائئيد المستوية بعد العرض و تسيل الايداع ضور الدائرل. 
إوني غيبته ان لم #عضرونعطى له صورة مضرالابداع ان كان حاضرا وتعلن اليه 
في ظرف ثلاثّة ايام ان كان غائيًا والأكان المدين ملزها لاجل براءة ذمتهمن الدينيان 
إبودع ببدون أجراآ تاخر الفوائد النى تستحى الى يوم الاعلان و بِذّكر ذلك في و رقته 


1 ( قانون المرافماك وما يتعلق بها ) 

(“الادة ١.ود)‏ 
على المودع ان يعرف في وقت الابداع عن المجوزات الواقصة على الدين المودع وعلي 
المودع لد به صراعاتها 

(الادة لحد) 
اسل ألى الدائن ما صار اإداعه من بعد اخذ الخالصة «نه واسترواد صورة الحضر المعلنة 
الببه مادام المدين لم يمخصل منه تقر بر الي امين الصندوق برجوعة عر. عرض 
ما اودعه 

(الادة ؟555) 
انما علي الدائن ان يثنت انه اخبر مدينه قبل أستلام الملغ المعر وض إذلاثة ايام بالاقل بانه 
عازم على استلامه ْ 

( المادة ود) 

لايجوز للدين ولورحع عن عرض الدين ان إسترد من الصندوق ماو وعه فيه الااذا 
لبت حصول الا خبار منه لدائنه على ند محضر برجوءه عن العرض وءفى ثلاثة ايام 
من وقت الاخبار 

( اماد 54د ) 
لايجوز الرجوع عن العرض ولا اسسترداد المودع بعد صير ورة الح الصادر اصمة 


العرض ححكيا انتبائيا 
( المادة 6ود) 

يجوز تقدم بطلب الحم أعتمة العرض او بطلانه بصفة دعوى اصلية او فرعية 
( الادتدحد) 


لمكم الصادر في شأن الدين المعروض الذي لم يودع لا يكون مشا لصخ العرض الا 
( المادة 55١‏ ) 

يجوز عرض الدين عرضا حفيقياً وقت الحضور امام فاضي التهقيق إو وقت المرافة 

اام الحكمة بدون احرا آات اخر وسسل المعروض الي كانب اللحكمة وهو بودءه في 

الصندوق اذالم يستلمه الدائن " 


( فيالمواد _المدنهة والتجارية ) ل 


(الادة موح) 
بحصل عرض العين المعيدة التي لا يجب او لا يكن تسلهها في محل الدائن جره التدبيه 
عليه باستلامها ١‏ 

( الادة ققد) 


يوز للدين ان يتحصل على تعيين حارس جعرفة الحكمة للعين المعينة المعر وضة 
مسح حم ل ال لالت صص سه 
( الفصل الخامس ‏ في اعطا' الصور ) 

(المادة ٠١‏ 8) 
اكتاب الحاكم وا مناه السجلات اتمومية يعطون صورة او ملخضا منها لكل طالب من 
بعد اخذ الرسوم المقررة بدون ا<تياج لاذن من القاضي والا حكم عليهم بالتفمينات 

(الادة 1١,ا)‏ 
واءا الاوراق الخصوصية الجررة على إد ماهو ر شرعي ذ/ لا يجوز اعطاء صو رها وله مخص 
منها لغير المتعاقدين فيها الا يحكم من التحكمة و موز ان يعين فيه قاض للاطلاع على 
الاوراق الحررة ممعرفة المأمور المذ كور 





(الفصل السادس في تحكم الحكيين ) 
(المادة ؟١٠7)‏ 
جوز للتعافدين ان يشترطوا على وجه الاطلاق احالة ما يدأ من النزاع في 'نفيذ عقد 
معين على محكمين للحكم فيه و يجوز لهم ايض اشتراط الاحالة المذذكورة للفصل في امس 
٠‏ صوص 

(المادة *9/0و) 
لا نسم النحكم الاممن له التصرف المطلق في حقوقه ومشارطة التحكم لا نصح الا في 
لمنازعات التي يمكن تسو بتها بالصلم بين الاخصام | 

( الاد:١/,)‏ 
يجب ايضاح موضوع المنازعة بالتصريم في مشارطة اكير او سيك الناء المرافمة 
ولوكان الحكمون مفوّضين بالصنع والا كان العمل لاغيا 


م١‏ (قانون المرافمات فنا يملق بها  )‏ . 

(المادئه١7,)‏ ش 
لايجحوز التفويض لاحكمين بالصلح ولا اللمكم متهم بهذه الصفة الا اذاكان عددم وترا 
وكانوا مذكور ين باسمائهم في المشارطة المتضمنة لذلك النفو يض اوفي عقد سابق عليها 

[المادتد٠/ا)‏ 
اذاكان الحكمون «غوّضين فقط في الحكم مع اشتراط عدم اسآئنافه واقتضى المال 
لتعيين محكم مجح جاز التفويض البهم في تعيينه ممعرفتهم 

( المادة /ا٠/)‏ 
اذا لم يتفق,كل من الاخصام وقت المنازعة على تعيين تعكم او اتفقوا وامتنغ واحد من 
الحكمين او أكثر عن تادية ما نيط به او تعذر عليه القيام به فبناة على عر يضة هن يطلب 
التعجول من الاخصام تعين اللحكمة التى هن خصائصها الحكم فيتلك النازعة لوتقدمت 
اليها من يازم من العكمين يحدور الخصم الأخراوفي غيبته بعد تكليفه بالحدور وسيه 
جع الاحوال يب ان يكون عدد المحكمين الذين تعينهم الحكمة وترا مساو با بالاقل 
لاعدد المتفق عليه بين الاخصام مالم يكن ينبم شرط يخالف ذلك 
. (الادئة ا ) 
ذا كان الحكمون مفوضين في تعيين احكم المرجج عند انقسام أرائهم في المحكم ولم 
يتفقوا على التخابه فتعرنه الحكمة ععرفتها 

( المادةو 7٠‏ ) 
اذا لم ندم احد المحكمين المعينين بعرفة الحكمة مانيط به لاي سدب من الاسباب يمين 
بدله مبعرفتبا وعند ميعاد الككم في هذه الخالة لمدة شهر ش 

( الادة ١٠781ا)‏ 1 
اذا نهم اك المعين جعرفة احد الاخصام او لمح المرج +انيط به يعين بدله بهرفة الخصم 
او اتحكمين الباقين على حسب الاحوال 

( للادة ذالا) 

مشارطة كم اتحكدين يازم ان تثبت بالكتابة 


(المادة ؟الا) 


على الحكذين ان بيجكموا في الميعاد المشروط الا اذا رضي الاخصام بامتداده 


( في المواد الكدنية واتجارية ) | 
( المادة 1ل/ا) 
اذالم يشرط ميماد الح فعلي الحكمين ان يحكموا في ظرف ثلاثة اشهر من تار يخ أعيينهم 
في هيئة محكمة حكمين والا نيجوز لمن يطلب التعجيل هن الاخصام ان نقدم الدعوى الى 
الحكمة او يطلب منها تعيين حكمين آخر بن اذا كان الاخصام متفقين على الحكم جعرفة 
حكمين 


( المادة 914) 
اذا لم تعمم الحم بعد فبوله التحكم !١‏ نيط به بغير سبب مقبولجاز الككعيه بالتضميعات 
للاخصام 
(المادة ١1ا)‏ 
لاجوز عزل الحكمين بعد تعبياهم الا برضا جيع الاخصام 
اماد اا) 
لايجوز ردهم عن الك الا لاسباب تحدث او نظهر بعد مشارطة التحكيم 
( المادة ل1الا) 


نتبع في المرافءة امام الحكمين الاصول والمواعيد المتبعة امام امام الا اذا حصات معافاة 
الحكمين مها صراحة و بصدر الك منهم بالتطبييق على قواعد القانون 

(المادة هالا) 7 
الحكمون المفوض اليهم بالصلح إعافون من الاجرا أت المدتيرة في المرافمات وءن القطبيق 
ع قواعد القانون 

( الادة حالا) 
يجب على الاخصام ان يقدموا ادلتبم وسنداتهم قبل انقضاء الميعاد الحدد لحك خمسة 
عشر يوما بالاقل والإاخاور الم بناك علي الطلبات والسندات التي قدمها احدهم الا في 
الحالةالتي يكون فيها ميعاد الحم اقل نار بعةاسابيع فانه يحب تقدم الادلة والسندات في 
النصف الاول من الميعاد 

( الاد: 17٠‏ ) 
كل دعوى بحصول نزو ير في الكتابة او ظبور حادثة جنائية يوقف تمل الحكمين وا معاد 


الحدد الحم 


0 ( قانون المرافمات وما يتعلقبها) 
(الادة أكلا) 
لكون ّ الفكمين معتبرا اذا اشتتمل علي امضاء اغلبهم واثبات امتناع الباقي منالامضاه 
ْ ( الادة ؟؟7) 
في حالة انقسام أ راء الحكمين يعطون اراءهم بالكتابة والشحكم المرج يحكم معهم بعد 
مذاكرتهم سوية فان لم يمكنه الجمع بينم بعك بانفراده على شرط انضياءه في كل مادة 
لاحد الآراه الحاصلة .نهم ١‏ 
(الادة علا ) 
احكام المحكمين لا تقبل المعارضة 
( الادة 886و ) 
امايحوز استشنافها ما لم يكن متفقًا علي خلاف ذلك و يكون الاستئناف على حسب الاصول 
المقر رة في حت الاحكام الصادرة ءن المحأم 
( الماوةه 7 ) 
احكام المحكمين ولوالتحهيزية تقدم ععرفتهم او بعرفة احدهم في ظرف ثلاثة ايام من 
صدورها الى تركتاب الحكمة التي كان يلزم رفع المنازعة اليها وتصير واحبة التنفيذ 
بأعس من قاض المواد الجزئية او من رئيس المحكمة الابتدائية على حسب الاحوال 
(المادة 75 ) 
الحكمة الي سل اليبا 5 المحكمين #تص دون غيرها با يتعلق بتنفيذه 
(المادة 0 ؟/ا ) 
يجوز الاخصام طلب بطلان الم الصادر من المحكمين بمعارضتوم لامس التنفيذ سيم 
الاحوال الآ نية 
اول اذا كانت مشارطة التحكيم باطلة ارقي تيناد الم ولم يحسل الرضا بامتداده 
024 ا 
ثالنَا اذا صدر الحم من محكمين لم يعينوا بموافقة القانون او صدر هر بعضهم وكانوا 
. غير مأ ذونين بالكم في غيبة الآخر ين 
رابا اذا صدرالمكم دشي» لم يطلبه الاخصام 


( ت قانون المرائعات و يليه قانون حقيق الجنايات ) 





هزنت 
قانون المرافعات وما يتعلق بها 


في المواد المدنية والتهارية 


الصادر عليه الامر العالي المؤرخ *1 محرم مسانة ١01‏ محرية 
(؟1 نونمير سدة 188 ميلادية ) 


مفة 


كن 


15 
4:؟ 
لا ؟ 


59 


ا 
ف 
يفن 
لق 
و 
لا 
بق 
13 
يف 


قانون المرافعات وما تعلق بها في المواد المدئية والتجاردة 
قواعد تمومية ابتدائية ١‏ 
( الكتاب الاول) ‏ في ,المرافمات اءام ماك اول درجة 
( البابالاول) في الاصول التعلقة باختصاص الحا؟ بالنسية لانواع القغايا 
واهميتها 
(الباب الثاني) في رفع الدعوى وفي اختصاص الحاة بالنسبة لمركزها 
الاب الثالث) في حضور الاخصام او وكلائهم 
( الباب الرابع ) فيالاحكام 
(الاب الخامس) في الاحكام الصادرة في غيبة احد الاخصام 
( البابالسادس)ني الاوامى التي تصدر على عر يضة احد الاخصام 
( الباب السابع ) في الاحرا آت التي تعدث اءام المحكمة الابتدائية 
الفصل الاول ‏ في دفع الدعوى بأوحه ابتدائية قبل الدخول في «وضوعبا 
الفرع الاول ‏ في الدفع بعداختصاص المحكمة بالدعوى وطلب الاحالة 
على حكمة اخرى 
الفوع الكاني 0 في الدفم بدعوى بطلان ورقة الطلب او غيرها 
الفرع الثالث ‏ في الدفع بطلب الميعاد 
الفصل الثاني في الاجراات الماملقة بالثبوت 
الفرع الاول 5 في استجواب الاخصام 
الفرع الثانى ‏ في العيتف 
الفرع الثالث - في التمقيقات 
الفرع الرابسع # فيا يتعلق يأهل الخبرة 
الفرع المامس فى الكشف على الاعيانالثابتة 
الفرع السادش - في تحقيق الماوط 


( تابع فبرست قانون المرافمات ) 0 


١‏ الفصل الثالث ب فيا يتعلق بذعوى الأزو ير 
*ه الفه_ل الرابع ب فيالدعاوي الفرعيةوالدعاوي التي تقام .رن المدعى عايهم على 
المدعين في اأناء الدعاوي الاصلية وني دخول شخص ثالث 
في الدعاويغير المتداعين 

4 الفصل اللاهس ‏ في انقطاع المرافعة او تركبا 

5 الفصلالسادسش - في رد القضاة عن الم 

(الباب الفامن) في طرق الطعن في الاحكام 

الفصل الاول - في المعارضة 

"١‏ الفصل الثاني ب في الاساثناف 

الفصل الثالث ب في اناس اعادة الحم بالمحكمة التي اصدرته 

(الباب التاسع) فيالتتفيذ 

51 الفصل الاول ب قواعدمومية 

؟” الفصل الثاني ب في التنفيذبطر بق الحجز علا للذين لدى غيره من المنقولات 
وفي الحجز علي ذاك تحفظاً 

5 الفل الثالث ‏ في التنفيذيحجز المفروشات والاعيان المنقولة و بيعبا 

؟2 الفصل الرابع ب في حجز و ببعالابرادا تالمقررة والسندات والسهام 

: وإلدبون 

8 الفصل الخمامس في القسمة بين الغرماه 

؟5 الفصل السادس - في التنفيذ ببيع العقار 

؟؟ الفرع الاول ب فيالاجرا ات المتعاقة بنزع المككية 

٠‏ الفرع القائف ‏ في المسائل الفرعية التي تنشأ عن نزع الملكية وفي اعادة 
بيع العقار بالمزايدة على ذمة الراسي عليه المزاد الاول وفي 
بيع العقار الغير محجوز بيعا رسيا بالحكمة 


ف ( نأبع فيرست قانون المرافمات ), 


صو 


٠‏ القسم الاول ‏ في الاجراأ تالتي تحصل بانضام بعض الدائنين الى بعض 

١‏ القسم الثاني ب في دعوى الخير بامتحقاق العقار 

٠‏ القسم الثالث ب فيا يتعلتى بيطلان الاجراات 

٠‏ القسم الرابع . في اء دة بيع العسقار بالمزايدة على ذمة الرامسي عليه المزادالاول 

4 القسمالخامس في يبع عقارات المفاس والقادر 

٠‏ الق,السادس - في بيع العقار اختيارا وفي ببعه بطر يق المزاد لعدم امكان قسمته 
بغيه. ضرر 

الفرع الثالث ب في توزيع من المبيع على حسب درجاتالمدا بدين 

٠‏ ( الاب العاشر) فى صافعات واحراات متنوعة 

٠‏ الفصل الاول _ في مخاصمة القضاة 

الفصل الثاني في الاجرا آآت التففظية 

5 الفصل الثالكث ‏ في اختصاص الدائن بعقارات مدينه طصوله على دينه 

8 الفصل الرايع في عرض الدين على الدائن وايداعه ان لم يقبله انداع) رسميا 

!١/‏ الفصل الخامس في اعطاء الصور 

الفصل السادس - في تحكيم الحكمين 


قت 06 





قابون 
تحقيق الجايات 
0ك 
الصادر عليه الام العالي الموّرخ 1١‏ حرم سنة 1١1‏ مجرية 
( ؟1 نومير سئة 188 ميلادية ) 





: الطبعة الاول ( 
بالمطبعة الجامعة بمصر بسوق الحضار القدم «لسليم حبالين » 
سنة ١1١‏ شحراية 


امرعال 


“3 نحن خدبومصر6ة 
بمد الاطلاع على امرنا الرقيم وشعبان سنة ١4( 1١.٠‏ حونيوسنة 1481# ) 
الصادر يترتيب الحم الاهلية وعلى المادة المامسة عشرة من امرنا الرقهم "١‏ ذي القعدة 
سنة ١.0‏ (38 سير سئة *188) الطادر بارتب مجلس شورى احكوءتنا 
ونا' على ما عرض علينا من ناظر حقانية حكومتنا وموافقة راي تجلس النظار امرنا 
ماهو أت 
(المادة الاولى ) 
قانون تحقيق الجايات المرفوق بأمرنا هذا الشّدّل على مائتين وهس وخمسين دادة 
الختوم عليه .ن ناظر حقانية حكودتنا يكون *حمولا به في كل جبة .ن حبات القطر 
المصري هن بعد مضي ثلا ثين يوم من تاريخ افتتاح اللحكمة الا بتدائية الكائنة تلك 
الجبة في دائرتها 
( المادة الثانية ) 
على اظر حقانية حكومتنا تنفيذ اسرنا هذا 
صدر بسراي عابدين في 1 محرم سنة 1.01( 18 نوتمير سنة 1888) 
9 محمد توفيق 36 
بامس الحضرة اللمديوية 
ناظر القانية رئيس محاس النظار 
ري ) ((شريف) 





قانون 
تحنيق انا يات 





الكتاب الاول 


( في التمقدق الابتدائي ) 


سو و مه 
الباب الاول 
( في قواعد حمومية ) 
( المادة ١‏ ) 
لايحو ز توقيع العقوبات المقررةٌ قانون للحنايات والجج والخالفات الا مقنضى 95 صادر 
من اللمكمة الخعصة بذلك 
( المادة ؟) 
لا تقام الدعوىالتمومية بطلب العقوبة الا هري اعضاء ق النائب لجموبي عن الحضرة 
الحديوية 


(الادة *) 
يحوزككل من اعضاه ف النائب العموبي عن الحضرة الحد يوية والمدعي بالحقوق المائية 
ان يطلب التحقيق في المواد الجنائية ومواد الجنح والخالفات وهذا فضلا عا لمصكمة 
الاستئناف هرد الحق في طلب اجراء التحقيق وعا لقاضي التحقيق من الحق في اجرائه 
' من ناقاء نفسه في حالة مشاهُدة الجانى مثلسا بالجناية 
( المادة : ) 
لا يخوز اجراء التحقيقالا تتعرفة قاضى التحقيق او ععرفة من ينتدبه لذلاك ولا يعصل 
'الشر وع فيه الا بناه علي طلب يقدم له وهذا فيا عدا حالة تلبس الجافى بالجناية 
( المادم ه) 
مأ مور ية-الضبطية القضائية التي من وظيفتها جمع الاسهدلالاتالموصلةللتحقيق والدعوق 
نودي معرفة مأموري الضبطية القضائية واعوانهم الذين تحت ادارتهم 


3 ( قانون تحقدى الجنايات ) 
(الماده) 

0 5 5 0 
«أمورو الضبطية القضائية في الجبات التي تكون فيها تأدية وظائفهم هم 
اعضاة م النائب اموي عن المغرة الحدبوية 
محافظو الثغور والامصار 
المدير ون 
مأ مورو الغيطيات 


ضباط التزهقولات 
وغير من ذكر تمن تعين م الحكومة ببذه الصفة من موظفيها 


( المادة 7) 
لايجوز لاحد بغيراءر هن المحكمة ان يدخل في بيت مسكون لم يكن مفتوحا إاعامة ولا 
مخصصا لصناءة او تكارة يكون عملا تحت ملاحظة ااضيطية الا في الاحوال الميدنة يه 
القوانين او في حالة تلبس الجاني بالجناية او في حالة الاسجذاثة او طلب المساعدة من 
الداخل او فيحالة المر يق اوالغرق ْ 1 
عطاك اس ب 
( في الضبطية القضائية ) 


(المادة م) 
يجب علىكل من عل في اثناء تأدية وظائفه من موظفي الحكودة او مأ موري الغسبطية 
القضائية اوما موري جهات الادارة بوقوع جناية اوجدحة أوتكالفة ان يخبر بذلك ذورا. 
قل النائب التموبي بالمحكمة التي وقمت سيف دائرتها الجنأية او الجبحة او المخالفة او 3 
النائي اموي بالمحكمة التي مكن ان يوجد في دائرتها من يظن وقوع الجناية او الجبحة 
زو المخالفة منه 


(قانون حقيق الجنايات) 0 

( المادة 9 ) 
وكذلك كل هن عاين وقوع جناية تُخل بنظام الامنية الممومية او يترتب عليها تلفحياة 
انسان او ضرر لملكه يجب علدان ويام النائب العمومي ويجب عليه ايض في 
حالة تلدس الجانى بالجناية وفي جميع الاحوال المماثلة لها ان يحضرالجاني امام رئيس قر 
النائب العموهى او اسبله لاحد ماموزيالشبطية القضائة او لاحد اعواري الفبط 
والر بط بدون احتياج امس بضيطه وذلك ان كانما وقع هذه يستوحب القبض هلبه 
ا<'ياطا 

1 ٠ المادة‎ 

يجب على ماموري ااضبطية القضائية ان يقبلوا التبليغات الي ترد اليهم في دائرة وظائفهم 
بغان الجنايات والجنج والخالفات وان ببعثوا بها قورا اميقم النائي المومي بلحكمة التي 
هن خصائصها المكم في ذلك 

(المادة )1١١‏ 
ويجب عليوم وعلى مرواسيوم أن ستحصلوا على جميع الايضاحات و يُجروا جمبيع التريات 
اللازمة لنسبيل تحقبق الوقائع التي يصير تبليغها اليهم على الوحه المنقدم يبائه او يلون بها 
بائي كيفية كانت وعليهم ايضا ان إتخذوا جميع الوسائل التحفظية لمكن من ثبوت الوقائم 
المنائية ويحرروا يجميع ذلك ضرا يرسل الى قل النائب اموي ع الاوراق الدالة على 
النبوت 

(الادة ؟١1)‏ 

عور انقا ذا مورنية الضبطية القضائية ماعدا اعضاء قي النائب الرومي اجراء التحقيق 
ياء على تويكيل من قافيٌ المحقيق بشرط ان لا تجاوزوا الحدود المقررة َه ذلاك 
التوكيل 1 

الادة )1١‏ 
ومع ذلك يجوز لاعضاء قف النائب الموبي وغيرهم مرن ماموزي الضيطية القضائية 
أن يشرعوا فورا في اجراء التمِقيقات الابددائية سيك حالةمشاههد: الجاني متلسا 
بالجناية 


1 (قانون تحقيتى الجنايات) 





( اللادة 15)' 

مشاهدة الجاني متلسا بالجناية هي رز ينه حال ارتكابها او عقب ارككابها ببرهة يسيرة 
و يعتيرايضا ان الجانى شوهد مقليسا بالجناية اذا اتبعه من وقعت عليه الجناية عقب وقوعها 
منه بزمن قر يب او اتبعته العامة مع الصياح او وجد سيك ذلك الزمن حاملا لآالات. 
زو إسلوة او امتعة او اوراق او اشيا: اخر يستدل'«نبها على انه مرتكب الجناية او مشارك 

ر للادة )1١١‏ 
يجب على مأمور الضبطية القضائية في هذه الخالة ان يتوحه بلا ناخير الى محل الواقعةو يحرر 
مايلزم من الحاضر و يثبت حقيقة وجود الجناية وكيفية وقوعها وحالة امل الذي وقمت 
فيدو إسمع شهادة من كان حاضرا او من يكن الحصول منه علي ايضاحات بشان الوافعة 
وفاعلها 

( الادة )١5‏ 
ويجوزله اف بنع الحاضرين عن اخاروج من محل الواقعة او عن التباعد عنة حتى يم 
تحر ير الحضرو يسوغ له ايضا ان #متحضرفي الخال كل من مكن الخصول ١ه‏ على | ضاحات 
بشان الواقعة 

( الأدة/ا ١‏ ) 
واذا خالف احد منالحاضرين امر المامور المذكور بعدم المرو مج او التباعد اوامتنع اححد 
من دعاهم عن الحضوز يذكر ذلك في الحضمر 

)١مةداملا‎ ( 

وتحكم محكمة الخالفات علي من خالف فيا ذكر بالمادة السابقة بغرامة من عشرين قرشا 
ديوائيا الى عأُة قرش و بالحبس من اربع وعشرين ساعة الى اسبوع و يكون حكمها بذلك 
يناه علي الحضر السالف ذكره الذي يلزم اعتياده واعتياره حمهة بها 

(المادة )1١6‏ 
اذا شوهذ الجانى متلسا بالجناية او وجدت قرائن احوال تدل على وقوع المناية مه او 
علي الشروع فيارتكاءها او على وقوع جنحة سرقة او نصب او تعد شديد او اذا لم يكن ' 
للنهم محل معير:. معروف بالقطر المصري يحوز اموز الضبطية القضائية ان يامر 
بالقبض طي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل قوية على اتبامه بو بعد شماع اقواله ان لم 


( فانون تقيق الجنايات ) 


يأت ما ييرئه يرسله في ظرف ار بع وعشر ين ساءة الى الحكمة التي .ن خصائصها ذلك 
ليكون تحت تصرف النائب التمومي ولاق المذكور ان يطلب استحوابه :عرفة قاضي 
التحقيق في ظرف ار بع وعشرين ساعة 
( الادة )٠٠١‏ 
ويجوزايضا لمأمور الغبطية القضائية في الحالة المبنة في المادة السابقة ارل يصدرامر! 
بضبط المتهم واحضاره ان لم يكن حاضرا و يذكر ذلك في الحضر 
المادة ؛؟) 
سر الام بالفبط والا<ضارلاي محراو لاي ٠امور‏ من مأموري اك_بط والربط 
(المادة ؟؟) 
يحوز أ مورالضبطية القغائية في حالة مشاهدة الجافي متلس بالجباية ان يدخل في منزل 
التهم و يفتشه ويب عليه ان يضبط كل ما يحده في اي ل كان ن هن أسلحة وا لات 
وغيرها مما بظبر انه استعمل في ارتكاب الجناية و يكن الوصول به الى كشف اللفيقة 
وعليه ان يمر ر حشرا بما يمحصل من هذه الاجراآات 
( المادة ؟؟) 
و يجب عليه ايضا ان يضبط الاوراق التي توجد محل المتيم 
(المادة؛؟) 
الاشياء التي تضبط توضع في حر ز ملق ور بط ويم عدباو يكم عل شر بط مزورق 
داخل تحت اغلتم ناريغ المحضر المحرر بضبط تلك الاضياكء ونذكر المادة التي حصل لاحلبا 
الضبط 
( المادةه؟) 
يجو زا مورالضبطية الفضائية ان يسنعين بن يأزم من اهل الخبرة والاطباه وان يطلب 
منهم ثقر يرأ عن المواد الي كنم صناعتهم هن ايضاحيا ويحب على من يستعين به منهم 
ان يعلف عيا امامه على انه بدي را يه بحسب ذمته 
١‏ (الادة 1؟) 
:اذا حشمراحد اعضاء النائئب اموي في وقت مباشرة تحقيق صار البدء فيه بمعرفة احد 
ًّ موري الغبطية الفضائية في حالة مشاهدة الجاني متلسا بالجناية ذله ان تممه او يأذن 
3 ورا كر باتاءه 
(؟) 


لل ااه ( قانون تحقيق الجنانات ) 
ش (المادة 0؟ ) 
يحوز لكل من اعضاء فر النائي العموبي في حالة اجراء التحقيق بنفسه ان يكلف اي 
مأمور من أ موري الضبطية القغائية ببعض الاعال التي منخصائصه 
( للادة م؟ ) 
اذا اقتضى الخال توجه ماموري الغبطية القضائّة الى مل الواقفة لاجراء التحقيق في 
حالة مشاهدة الجالى متلبس بالجباية يجب عايهم ان يخبروا :0 النائب العمومي بذاك 


(المادة ه؟) 
ويجب علي اءضاء قر النائب العمومي ارن يخبروا قاذ ضي التحقيق فورا ما ذكر في اماد 
السابقة 

) ٠١ (المادة‎ 


يب على من شرع في اجراء التحقيق في حالة مشاهدة الجافى متلبسا بالجناية من ماموري 
الفبطية القضائية او من اعفاء 00 0 اد التحقيق 0 
الضبطية القضائية بااستعرارعل التحقيق الذي نا ل الشروع قتهااق 7 2 
( الادة )"١‏ 

لأموري الضبطية القضائية في اثناء مباشرتهم التحقيق في حالة مشاهدة الجالى متليسا 
بالجناية او فى اثداء احراء عمل مفتص بة بناء على توكيل ارك يستعينوا القوة العسكرية 
30 . 

عاصيره 





البا بالنالك 


( في طلب التحقيق وي احرائه وفي الدعوى ا'عمومية ) 
(الادة ؟م ) 
يهب على ماموري الضبطية القضائية ار. يرسلوا بلا تاخير حاضر التحقيق التي حرروها 
وغيرها مر الاوراق والاشياء التي ضبطوها في حالة مشاهدة الجاني متليسا بالجناءة الى 
ف النائب | 5 الني جرى النحقيتقى اوالضبط فى دائرتها وعلراحد اعضاء القر 
اللذكور ان يطلع على التحقيى فورا و يرسل اوراقه الى قاضي التحقيق مع بيانطلباته 


(قانون نحقيق الجنابات ) ١١‏ 





( المادة ** ) 
يجب انها على مادوري الضبطية القضائية ان يرسلوا مباشرة في اقرب وقت الي قإ النالب 
صار اجراؤأها بمعرفتهم عن الجنايات والجدم واللخالفات 
زالادة :) 
وتبوز لكل واحد من اعضاه قل النائب العدومي بناء على التبميغات والمحاضر المذكورة 
وغيرها ما ع به من الاخباران قدم المادة المتعلقة بذلك الى قاضي الجنيق ويرسل له 
الاوراق مع يبان طلباته 
( المادة م8) 
على اعضاء قسا النائب العحوبى في مواد الخالفات ان يدوا الدعوى مباشرة الى محكمة 
الى حكدة الجنح ان يكن امتهم «سيوونا مع تكليفه بالحفور «ماشرة 
(المادة 5م) 
العقوبات احقررة الجدسح يجوز لق النائي العمومي بعد ا“تجوابه ان يطاب حضوره في الخال 
بجلسة اللحكمة ويجوز له ايضا في هذه الحالة ان ببقي المنهم في السجن 
( المادة ام ) 
فان لم تحكن جلسة الحكمة متعقدة وجب علي ف النائب العموبى ان يطلب حضور المتيم 
الافتضاء 
( المأد: م" ) 
يجب على وكلا* النائب ا “موي باحاكم الابتدائية ان يرسلوا له في كل اسبوع كشفا 
ببيان التبليغات التى وصلت اليهم في اثناء الثانية ايام الماضية ف بيان ماصار اجراؤه في 
ْ المادة هم ) 
:وز نحاكم الاستئناف ان تطلب اقامة الدعوى الجنائية على حسب .اهومقرر في الادة ٠‏ 
من لائحة ترتيب الحاكم الاهلية 


ف (فانون كقيق الجناياث) 


البابالرابع 


(فيالشكاوي وفي المدعي بالحقوق المدنية) 


(المادة 2 
الشكاوي التي لايدعي فيها ار بابها يحقوق مدنية تعد من قبول التبليغات 
( المادة ١غ)‏ 


ولا يمتبر المشتئي انه مدع يحقوق مدنية الااذا صرح بذلك سيك الشكوى او في ورقة 
«قدمة بعدهااو اذا طلب في احداهما تعو شا ما 

( الماد: ؟4) 
كل شكوىاو ورقة تتفمن الدعوىمن احد بحهول ضررله ويصرح فيها بانه مدع يحقوق 
مدنية يجب إن ترسل الى قإ النائب العموبي 

(المادةٌ *1) 
يجوز المدعي بالحفوق المدنية في .واد الخالفات والجنح ان يرفع دعواه الى المحكمة المقتصة 
بها مع تكليف خصوى مباشرة بالحضور ااءها بشرط انف يرسل اوراقه الى قم النائب 
العمومي قبل انعقاد الجلسة بثلاثة ايام 

(الأدة 114) 
يحب على المدعي بالحقوق المدنية ان يعيرن له ثعلا في البلدة الكائن يها مرك اللحكءة 
المختصة باحك في دعواء اذا لم يكن عقيا فيبا وان لم يفمل ذاك يعن ايازم اعلانه اليه الى 
كناب الحكمة ويكون ذلك يما 

( الاوة 66> ) 
يجوز لكل “رن أدعى حصول ضررله من جناية او جتة اومخالفة ان يقدم شكواء ,بذا 
الشان ويقيم نفسه مدعي بحقوق مدنية في اي <الة كانت عليها الدعوى الجنائية حتى ثتم 
المرافعة 

(الملدة 45؛) 
يجوز للمدعي بالحقوق المدنية ان يرك دعواه سيك اى حالة كا نت عليها بشرط ان يدفم 
اارسوم مععدم الاخلال بالتعويضات التي ستيتها المتهم ان كان لها وجه 


( قانون تحقيق الجايات ) م 





(المادة /41) 
يكون الاجراء فيا بتعلق بالتضعينات في الاحوال التي تقضي فيها الشريعة الاسلامية 
بالدية علي حسب الاحكام المقررة في الشريعة المذذكورة انما لانتبع هذه الاحكام 
الافي حق الاشخاص السارية عليهم 





الباب الخامس 


في التحقيق وقاضيه ) 
(للادةم؛:) 


يقوم باداء وظائف قاضى الأمقيق في دائرة كل تحكمة ابتدائية قاض يعين من قضاة 
الحكمة المذكورة 
( للادة ة؛ ) 

يحوز لقاغيئ التحقيق في حالة مشاهدة الجاني متليسا بالجناية ان يجري ءن تلقاء نفسه 
جيع الاعال الى تكون من خصائص ماءوري الضبطية القضائية في مثل تلاك اطالة 

( المادة ١ه‏ ) 
ويحب عليه في الالة المذكورة ان يخبر رئيس قل النئب ا “موبي عند شروعه في التمقيق 
اوءند انتقاله الى محل الواقمة اللازم حقيقها 

(الادة 1ه ) 
اذا ادا احد اعضاء قز النائي اعمومى او غيرء من ماموري الفسيطية القفسائية 
في احرا ات التحقيق وترااي لقاضي التحقيق عدم استيفاء بعضبا كان له الحق في اعادة 

الم يكن مستوفيا منها 

ْ ( الماوة ؟ه) 
لايجوز لقاغي القيق ان يشيع في احرائه من تلقاه نفس-ه الا في حالة مشاهدة الجاني 
متليسا بالجناية اغماله مباشرة احرآ ات التحقيق واتّامبا متى رفعت له المسالة بالاوجه 
المخيرة قانوث 

(للادة ؟*ه ) 
يجوز للنهم في حكل الاحوال ان برفع لقاضي التحقيق قبل استجوابه مسألة عدم 
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اختصاصه بالدعوى اوعدم جواز سماعها بناء على ان الفءل المسند اليه لم يكن 
مستوجبا للعقوبة على حس ب القانون 

( المادة:ه ) 
على فاضي التحقيق ان يحم في ظرف أريع وعشر بن ساعة في لك المسائل الفرعية 
بعذ تقديم اقوال احد اعضاء قل النائب المموي فببا بالكتابة و بعد سماع اقوال المدعي 
بالحقوق المدنية ْ 

(الادة 6ه) 

تحوز المعارضة «رن جميع الاخصام ني الامس الذى يصدر من قاضي التقيق بالحكم 
في المسائل الفرعية المكورة بشرط تقدعبا في ظرف ثلاثة ايام من وقت اعلان الامس 
المذ كور 
' وتحصل المعارضة بتقر بر تكتب في كتاب الحكمة وترفع بناء على طلب احد اعضاء قل 
النائب التموبى الى محكمة الجنس حال انعقادها ببيئّة اودة المشورة ولايستائف الحم 
الذى يعدر من تلك الحكة 
وتقدعم المعارضة يوقف الاسجواب دون غيره دن الاحرا أت المتعلقة بالمحقيق 

(المادة ده ) 

٠.‏ 5 . . ع]ا م ع اعمس ملأاءء عا دي 
اذا طليت محكمة الاستثناف اقامة دعوى عموءية فيقوم باداء وظائف قاضي التحةيق 
من تعيلة إذاك و اعضائيا 
ويجوز لمن تعينه محكمة الاستئئاف هن اعشائها لهذا الغرض ان ينتدب لاجراآت 
التدقيق احد قضاة الحكمة الابتدائية التى يازم استيفاء تللت الاحرا ات في دائرتها 


( في الادلة والبراهين ) 
(المادة/اه) 





يستصبي قاضى التحقرى في يع اجراائه كاتبًا عضي معد الحاضر ويحفظ الاوام . 


والاوراق 


(فانون تميق الجنايات) 0 ها 


( الفصل الاول - فى الادلة الحموسة ) 

) لمادة ممه ( 
يحب على قاضي التقيق ان يشت حالة الني٠‏ اوالانسان الذي وقعت عليه الجساية 
وان يجمع كافة الادلة المحسوسة الي بها يمكن الوصول الى «عرفة لاني و«عرفةدرحة 
الجنابة 

(للادة وه) 
اذا استازم اثبات الالة الاستعانة بطبيب او احد من اهل اله, ٠‏ . فيب على قاغي 
التحقيق الحضور وقت احمل وملاحظته 
(المادة >٠١‏ ) 

اذا اقتفى الخال اجراء التحري اواثيات الالة بدون حضور قاضي اللحقيق يسبب 
ضرورة بعض اعال ضير ية او تجارب متكررة اوباي سيب آخر نبجب على القافي 
المذحكور ان يصدر اما بذاك تذكر فيه الاسياب وتبين انواع اثبات الخالة وانواع 
التفيق مع تعيين ها يراد اثات حالته او حقيقه 

(للأدة )5١‏ 
يجب على الاطياء ورجال الفن ان يحلفوا يِينا امام قاضي التحقيق على ابداك رايم 
بحسب الذمة ويقدموا تقريزا بالكتابة توضع عليه امضاؤهم ويرفق باوراق التحقيق 
لاعتباره على حسب الاقتضاء 

(للادة ؟5) 

يجب على قاضي التحقيق ان جع صخافة البراهين التي تثبت ان الاشياء والاوراق 
والكتابة المتعاقة بالواقعة المجنائية هي بعينها و يسوغ له اش ان ينتقل الى منزل المنهم 
سواء طلب منه” ذلك اومن تلقاهء نفسه ليفتش فيه عن الاوراق وعن جميع ا يرى 
حصول فائدة منهه لظبور المقيقة 

(الادة 1) 


ويسوغ ايضا لقاضي التحقييق ان ينتقل الى الاما كن الآخر التي يثلب على فانه اخفاء 
شي* فيها مما ذكر في المادة السايقة 


01 (فانون تحقيى الجنايات ) 


لم مسسش سجو عو اس سيد 


( الادة 54 ) 
يحوز لقاضى التحقيق ان يضيط في مصلة البوستة كافة الخطابات والرسائل والجراقك 
والمطبوعات وان يضبط في مصلوة التلخرافات كافة التنفرافات التي يرى حصول فائدة 
منبا لظبور المقيقة و يكون ذلك بناء على امس *شتمل على الاسباب المبني عليباولاعفاء 
النائب ١‏ عمو الحق في اجراء ها ذكر في حالة مشاهدة الجاني متلسا بالجنارة 

ز المادة 56 ) 
اذا زم اجراء التفتيش في جبة خارجة عن المدينة المقجة بها الحكمة .ن الجهات الداخلة 
في دائرة اختصاص الحكمة المذكورة يجوز لق_اضي التعقق ان »كلف احد ماموري 
الضبطية القضائية باجراء التفتيش والاعمال المذ كورة في مادتي ؟5 و*5 ألما اذا 
كانت الجهة المقتضي اجراء التفتيش فيبا خارجة عن دائرة اختصاص تلك الحكمة 
فلقاضى التذقيى ان يطلب من قاشى التحقيق بالحكمة الكائئة في دائرتها الجهة 
المذكورة ان يباشر الاعال المتقدم ذكرها و يسوغ لهذا القاضي أذا افتفى الحال ذاك 
ان ينتدب لاحراء النفتيش احد ماأءعوري الضبطية القضائية 

رَ اماد كد) 
الاصول المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية بشان تحقيق عبن الاوراق التى 
دل عليها المضاهاة في مواد التزو ير والاقرار نصعتها تتبع ايضا في اتحقيقات الناية 

هيوب 

( الفصل الغاني - في الا ثبات بالبينة ) 
(الادة /ا51 ) 

يجوز لقاغى التحقرى ان سح شهادة من يرى لزوم سماع شبادته هن الشبود على الوقائع 
التى تثدت ارتكاب الناية وإحوالها واسنادها للتهم او براءة ساحته منها 0 
مبا الى البات ذاك 

( المادة 14) 
الشبود الذينيرى لقاضى التحقيق هن ن اتلقاء نفسه لزوم سماع شبادمهم يكلفون بالمشون 
احامه على يد عضر بناء ا 
و يجوز للقاضى المذكور في كل الاحوال ان سس باختدارهبدون سبق 
تكله اللضور 
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( الاد: 55 ) 
يجب على قاضى التعقيق ان سعم شبادة كل شاهد طلس احد أعفاء فإ النائب المموبي 
ناغرة حقورة وا يأمس بطلب حضور كل شاهد طلب المتهم استشباده 
ويعب عليه ايض ارن اسم شهادة الشهود الذين يكلفيم بالحضور المدعي بالحقوق 
المدنية 
( اماد 7٠١‏ ) 
ومع ذلاث اذا كلف مباشرة احد اعضاء قل النائب الموبي او المدعي بالأقوة المدنية الشبود 
بالحمضور فتعييرت اليوم ماع شبادتهم يحكون بمعرفة قاضي التحقيق انما يبمب على 
القاضي ال مذ كور في كل الاحوال ان يشرع في ماع شبادة الشبود ويف التحفوق في 
اقرب وقت على قدر الامكان ولا بسوغ له ان يؤخر سماع شبادة الشهود الى ميعاد يجاوز 
عانية ايام 
(المادة 1لا ) 
اذا حصل تكليف الشبود بالحذور بناء على طلب المتهم أو بناء على طلب المدعي بالمقوق 
المدئية جاز لقافي اتحقيق ان دطلب من كلفهم بالحغور متبما بيان الاسئلة التي يرام 
00 وان يع بعد ذلك بامى يصدرءنه بصرف النظر عن الاستشباد الطلوب 
المعارضة في ذ!ك الامى في ظرف أر بع وعشرين ساعة ع2 وقت تبليغه اله 
71 9 الممارضة المذّكورة الى م#حكمة الجنيم في اودة المشورة 
( اماد ؟8) 
39 شهادة كل واحد من الشهود على انفراد بغبر <ضور الباقي انما تجوز. مواحهة بعضهم 
باليض الآ خر بعد ذإك 
ويكون ماع الشهادة على وجمه امموم في جلسة عانية ومع ذلك يجوز لقاضي التق ان 
يأمس إسماعها في جلسة سرية سراعاة لاحقاق الح او ١|‏ داب او لظبور الحقيقة 
: ( المادة 7 ) 
يحب على الشبود ان يحاهوا ينا على انهم يشبدون بالمق ولابقولون غيره انمابيجوز لقاضي 
اتحقيق ان سعم على سبيل الاسعدلال بدون حلف ين شهادة من ممع ثجر يه من 
. الشبود يمقتضى «اهوءقرر ف قانون المرافغات في المواد المدنية وا تحار ية 
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( الخادة:؛؟ ) 
بيجب على قاضي اقيق ان يطلب من كل واحد من الشبود ان بين اسمه ولقبه وسنه 
وصئدته ومعل سكئه 
( المادة ه/) 


000 الجلسة ويجوزله إن يوجه الى الشهود الاسئلة التي برى له لزوم توجيبها 
الييم سواء ٠كان‏ بنفسه أو بواسطة المدافم عنه 
ويحضر في الجلسة ايض احد اعضاء ا النائب ا عموبى والمدعي بالحقوق المدنية 

( الادة د 
يجوز لقائي التقيق ان اسم شهادة شبود بغفيرحضور المتهم ولا احد من اعضاه ا 
النائب الحموبي ولا المدعي بالحقوق المدنية اذا راى لزوما لذلك انما تعتبر الشبادات التي 
تسمع على هذا الوجه انها على سبيل الاستدلال فقط ولا ثتلى في اثناء المرافعة الا بعد 
ماع شهادة الشبود سية الجلسة العلدية 

(المادة الا ) 
كتب الكاتب المعين مع قاضي التقيق اجوبة الشبود وشهاداتهم بخير تحشير بين السطور 
وان حصل شطب او تفرع فيصدق عليه القاضي والكاني والشهود ويضع على جيع 
د نأك كل منهم | أمضاءه والا ذل يعتير ولا إعمل به 

) 7١ (الادة‎ 

إإضع كل من القاضي والكاتب امضاءه على الشبادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتبا عليه 
واقراره بانه مصر عليها فان ا.منع عن وضع امضائه اولم يمكنه وضعه بذّكر ذلك في الشهادة 
وفي كل الاحوال يضع كل من القاضي 'والكاتب امشاءه عل يكل صصيفة منبا 

(المادة ولا ) 
يجب على كل من دعي للحضور اءام قاضي التحقيق لَتأدية شهادة ان يحضر بناء على الطلب 
انحرر اليه والايصدر القاني امل كور بعد سماع اقوال احد اعفاء قل النائب العموبي 
انتباتا لانستاتف بالرا أ.4 بدفع غرامة #درهاءائة قرش ويكلف بالحضور ثانا عمار ف 
للد نان تاخر عن الطذور في المرة الثانية يكم عليه , بغراءسة ٠ن‏ ماه تي فرش الى 


اربعائة قرش ديوافي و يجوز اصدار امي بشبطه واحضاره 


( قانون تعفيق الجنايات ) اذا 
(الادة١.م)‏ 
الشاهد الذي تأخز عن الحضور اولاا وحكم عليه بالغرامة تجوز اقالته متها بعد سباع 
اقوال احد اعضاء النائب اموي اذا حضر بعد تكليفه مرة ثانية وابدي لقساضي 
التحقيق اعذارا مقبولة 
(الادة اه ) 
اذا حضر من دعي للشهادة وامتنع عن الداوبة عر الاسثلة التي وحرها اله قامبي 


التحقيق يحكم عليه في كل الاحوال بغرامة هن مائة قرش ديواف الى اربعة ألاف قرش 
ويحوز الْكم عليه ايض بالحبس من مانية ايام الى خمسة عشر يوم اذاكانت المسادة 
المستشهد فيها ءن الجنح واما اذا كانت هن الجايات فتكون مدة الحبس ٠رى‏ خمسة 
عشر يوم الى شهرين ويكون المكم ببذه العقوبات من محكمة الجبح بناء على طلب 
احد اعضاء 3 النائب الموبي انما لا يحكم بها على الاشخاص المعافين من تأ دية الشهادة 
في الاحوال اليشة في المواد 505 و”#.؟ و9701 و5286 و5205 و5207 مرل 
قانون المرافمات 
ر الادة ؟م) 
اذا كان الشاهد مر يض او لممانع عن الحضور يحب على قاضي التحقيق ان يثوجه الى 
تحله نسمع شهادته ويخبر بذلك قل النائب احموبي والمدىي بالحقوق المدنية والمتهم 
وكون لهم الحق في الحضور بانفسهم عند سماع شمادة الشاهد المذكور او بواسطة 
وكلاء عنهم وم ايضا ان بوحبوا اليه الاسئلة التي يرى م لزوم نوجيهها اليه كا ذكر 
في مواد السايقة انما لقاضي التحقيق الاحراء بموحب المق الذي له بمقتضى المادة 7 
من هذا القانون 0 
(الادة عم ) 
اذاكان الشاهد مقها خارج دائرة اختصاص الْحكمة يجوز لقاضى التحقيق في الحالة 
المببنة في المادة السابقة وفي غيرها من الاحوال ان يوكل في سماع الشبادة فاضي القيق 
بالمجكمة المقيم بدائرتها الشاهد المذكور ش 
( الأدة 4هم) 
فاذا كان الشاهد مقيا بدائرة الحكمة ولكن في جبة بعيدة عن 'مركها يجوز لقاضي 
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تليق فيكل الاحوال ١‏ أن ينتدب عدا ميري النبطة التفائية لسياع شبادته 
مي نّ ى أن الاجوال المح يذلك 

( المادة مهم ) 
يحب على قاضي التحقبيق في الاحوال التي يوكل فيب اغيره في احراء بعض #قرقات 
او سماع شبادة شاهد ان يعن الاحرا اث اللازم اجرارأها والوقائع التي يازم استشهاد 
الشاهد عليبا 

( الماد: هم ) 
7 اه والاصول المقررة قانونًا فها يتعلق بالشبود في المواد المانية تتبع فيالمواد 

لنائية الإاذا وجد نص يخالف ذلك 





الياب السابع 


في الطرق والاجرا ات الاحتياطية التي يلزم اتخاذها في حت المتهم 

( الادة بام ) 
اذا لم يضر المتهم بعد تكليفه بالمضور او اذاكانت امادة المتهم ببا عن قبيل المبين 
في المادة ١5‏ من هذا القانون جاز لقاضي التحقيق ان يصدر اءرا بضيطه واحفاره 
وعلي القاضي المذكور في هذه الخالة ان :-تجوبه في ظرف اربع وعشرين ساعة 
بالأكثر من وقث تنفيذ الامى المتقدم ذكره 

(المادة هه ) 
اذائبينٍ بعد الإستجواب او في حالة هرب المتهم او عدم حضوره انالشبهات كافيةوكات 
الجنابة اوالجنحة نستوجب الءقاب بالحيس او عقابًا آخر اشد منه” جاز أقافي التحقيق 
ان يصدر امرًا في الحال اوعقب ذلك حجن المتهم او ان يبدل ام الضبط والاحضار 
بأعبى ينه 

( المادة هم) 
يلزم ان تكون الام بالضبط والاحضار ممضي وتفتوما من اصدرء وميه على اسم 
لمنوم بالابضاح الكافي على قدر الامكان ومشتية تايل موضوع التبءة وعلى لي 

على من يكون حا حاملاً له من الحفر ينام من ماموري| |الضبط والر بط بان يقبض على 

امتهم و ضر امام قاضي التقبق و يلزم ان يكون مؤْرمًا 


افانون متيو اطجايات) ‏ 0 





(للاد: .و ( 
اذا تعذر احضار المتوم فور امام قاضي اقيق بسبب بعد المسافة او ضيق وقت ضبطه 
يصير ايداءه موقت في حل مأ مون من دار السجن منفرد؛ عن الاشخاص الحكوم عليوم أو 
الاشمخاص الحونين بناء على اوامر صادرة بذلك 
( للادة 1و) 
اذا قبض على المتهم الماعور يضبطه واحشاره خارج دائرة اختصاص الحكمة الجاريقيبا 
اتحقيق يسوغ له ان يطلب استجوابه على يد قاضي اللتقيق الموظف بالحكمة الي حصل في 
دائرتها القبض عليه ولكن يلزم:في هذه الحالة ان ننتظر في السجن موّفتا حتى ترسل 
الاوراق والافادات اللازية من قاضي التحقيق الذي اصدر الامر بالفيط والاحضار الى 
قاضي التحقيق اللازم ا-تجوابه على يده 
ا (المادة ؟ة) 
جوز لقاضى التحقيق الذي اصدرامر الضيط والاحشار ان يبدل هذا الامر بامر بالسيجن 
وللقاضي المنوط بالتحقيق ان يامر بعد اطلاعه على الاوراق بتقل امتهم الى دار السيين 
الكائنة بدائرة اختصاصه 
(الادة ؟و) 
لايجوز لقاضي التحقيق ان يصدراءرًا بالتيجن في الاحوال التي تقتضي ذاك الا بعد سماع 
اقوال احبد اعضاه ِ النائب العموبي وعلى العفو اذ كور ان بدي اقواله وطلياته بعد 
اطلاعه على | أتمقيق 
ا (المادةةة ) 
يلزم ان يحكون الاءر بالسجن مشتملا على البيانات التي يشتهل عليها الامر بالقسبط 
والاحفار و بنبه فيه على مأءور الحن باستلام المتهم ووضعه سيك المبس 
(الادة مه ) 
سحل الامر بالسين نسح صورته في وفتر سجن 
( الادة 5ه ) 
لايجوز تنفيذ أي امر الا باظبار اصله للمتوم وتسليم صورة هزه اليه 
ويلزم ان بذكر في الاعلان تسليم تلك الصورة للنهم او امتناعه عن استلامبا 


” (فانون تحفيق الجنايات) 





( المادة وى ) 
لايحوز ننفمذ اوامر الضيط والاحضار إو اوامر الجن بعد مضي ستة اشهر من نارهم 
عدورها مالم يؤشرعليها قاضي التحقيق او رئيس قم النائب | حمومي تأشيرا حديدًا 
مور 
(الأدة 4و) 
يجوز لةاضفى التعقيق ان حجن امتهم بانفراده في حجن لايصل اليه احد ١دة‏ تمان وار بعين 
ساعة 'فقط ويف اثناة هذه المدة رفم امره اذا اقتفى الخال ذلك لاودة المشورة بمحكمة 
الجبح التي يسوغ لها ان تزيد على مدة السسجن المذكور ستة ايام لا كار 
(المادئحه ) 
يحوز لقاشي التمقيق في كل الاحوال ان نامر بعدم اتصال احد بالمتهم غير اقار به للدرحة 
السادسة والغاية داخلة في المنيا ومع ذلك لايتصل به احد من الاقارب المذّكور ين الا 
بجضور ششخص يكون إه الح في هنع اى مكالمة بشان المادة المتهم بها او تلميغ شي متعلق 
بذلك : 1 
( الادة )٠٠١‏ 
الهم الحق في كل الاحوال ان بتكي مع المداقم عنه بدون حضور أحد ولو كان موسا 
في حس الانفراد 
ْ (للادة )٠١١‏ 
يحوز لقاضي التحقيق في كل وقت ان إصدر امرا بالغاء ادر صدرمنه انما اذا كان الامر 
المقصود الناؤه صادرا ين المتهم يجب على القاضى ان عع اقوال احى اعفاء ا النائب 
(المادة؟ . ع( 


يجوز للتهم في اى وقت شاء ان يطلب الافراج عنه «وقتا و برفم 15 الطاب الى 'قاضي 
التحقيق الذي يحكم فيه بناه على ماييديه احد اعضاه قز النائب العموبى بالكتابة وذلك 
بعد سناع اقوال المتهم واقوال العضو امد كور 

ولايفرج عن المتهم الا بعد ان يعي محلا له في الجهة الكائن بها مركد الحكمة ان لم. 
يكن مقها فيها وبعد تعهده بان يحضرفي اوقات تحقيق الدعوى وتنفيسط الك بمجرد 
طليه لذاك 


(فانون تحة.ى الجنايات ) ؟" 

ز الادة )٠١*‏ :1 
تجوز المعارضة في الام الذى يصدر من قاضي التحقيق في الخالة المببنة في العبارة الاخيرة 
من المادة ٠١١‏ وفي الخالة المبينة في المادة ٠١‏ امام اودة المشورة ممحكمة الجبح اذا 
كان الفمل المستد لإتهم جنحة وامام اودة المشورة يمحككة الجنايات اذا كان الفعل 
جناية ولا يقبل النظل من الحكم الذي يصدر في تلك المعارضة 
و يكون حصول تلك المعارضة بتقر ير يكتبفي كتاب الحكمة في ظارف ار بع وعشر ين 
ساعة وييتدية هذا الميعاد باأنسبة لاعضاء قإ النائب ا عموبي هن وقت صدورالامس من 
قاضي الفقيق اما بالنسية للتهم فببتديء من وفت اعلانه اليه 

( الادة؛١١)‏ 
أذا رفض طلب الافراج بناء على المعارضة او بغير حدول .عارضة في الميعاد المقرر في 
القانون فلايحوز للتبم تجديده ءرة ثانية انما يسوغ لقاضي التحقيق في كل الاحوالان 
ياس بناء على اللهاس المتهم اومن تلقاء نفسه بالافراج عن المتهم المذ كور ويكون صدور 
الامس بذاك بعد سماع اقوال احد اعضاء قل النائب العموبي و بناء عليء! يديه بالكتابة 

(الأدة )1١6‏ 
لايقبل من المدعي بالحقوق المدنية طلبٍ حيس المتهم ولاتسمع منه أقوال في المناقشات 
المتعاقة بالافراج عنه 

(المأدةت١١)‏ 
جب حتها في مواد المنح الافراج عن المتهم بالفمارن بعد اخر امتجوابه بثانية ايام 
اذا كان له محل ول يسبق الك عليه بالمدس أكثر من سنة 

(الادة /ا 1غ 
واما في الجنايات فالافراج «وقتا ليس بواحب حتما واما لقاضى التحقيق ان يامر؛, 
مع اشتراط الضهان 

(للادةم١٠)‏ 
أذا صدر اب بالافراج بألفيان تمباخ الفيان ,قدره قاضي التقيق او تقدره الحكمة 
عبد الحم نبا في التظل بن امس ذلك القاضي و يمخصص في حالة الحكم على المتهم لدفع 
مايابي بترتيبه 1 





اولا المصاريف لني صرفتها 0 
ثانا المصار يف التي دفعها *معلا المدعي بالحقوق المدنية 
ثالقا الغرامة 
وخلاف ذلك يبغ ان يكون من ضمن مبلغ الفيان .بلغ مقدر في الامن او المحكم 
يخصص لدفم «ابأتي على حسب ترتيبه 
اولا «مصار يفف تنفيد الح غير الغرامة وغير المصار يف التى صرفت قبل انمقاد 
الجلسة 

ثانا الجزاء على تخلف المتهم عن الحضور امام القاضي او الحكمة 

(المادم ى١١)‏ 
اذا خرحت القضية هن يد قاضيالتحقرى يرفع طلب الافراج الى الحكمة الابتدائية 
او الى تحكمة الاستئناف المنوط با المكمفي الدعوي وهى 8 في ذلك الطلب في اودة 
المشورة بعد سباع اقوال احد اعضاء قل النائب امومى ولايقبل التظل .ن الم الذي 
بصدر ماما 

(الماود )1١1١‏ 
اذا صدر امس بالافراج عن امتهم تم تقوت دلائل الشببة جاز في كل الاحوالاددار ام 
أخريحبس المتهم المذّ كور ثانيا 
ويصدر الاسس بالحبس فيهذه الخالة بعد ساع اقوال احد اعضاء قل النائب احموى ٠ن‏ 
قاضي التحقيق اوهن رئيس التحكمة الابتدائية اوحكمة الاستئناف لوطا 

( اماد 11 1) 
اذا دعي المتهم بالطرق القانونية لحضور بعد الافراج عنه «وقتًا ولم يمر امام قاضي 
التحقيق اوالحكمة الابتدائية اوحكمة الاستشاف على حسب الاحوال جان امسدار 
ع ينه ولك عليه ابض بدفم غرامة من خفسين قرث] ديوانيا الى خمسمائة قرش 

( الادة؟١١)‏ 
.اذا افرج عن متهم بجناية افراحا .وقتا يحب في كل الاحوال الابض علية وحبسه 
اننا ء على الامر الذى يصدر .ري قاضى تحقيق باحالته على الحكدة الابتدائية الجنائية 

دي ا ا 0 


(قانون تحقيق الجنايات) و" 


الباب النامن 


0 5 قفل التحتيق وي الاواص التي تصدر بعدم وجود وحه 
لاقامة الدعوى وي الاحالة ) 
( المادة )١1١‏ 

اذا ثراآ ي لقاضي اللتحقيق ان الواقعة لينت جناية ولا جنة ولامخالفة فيبحكم بامس 
يصدرمنه بانه لا وحه لاقامة الدعوى و فرج فوراء والمتنوان كان حوس وفي "طرف 
اربع وعشرين ساعة يرسل الاء, ر الذكور لق الذائب العمومي ويعلن للدعى بالحقوق 
المدنية للعارضة فيه ان اراد بالكيفية وفي المواعيد المقررة لذلك بادتي 11١5‏ و١؟ا‏ 
دن هذا القانون 





( المادة )1١١14‏ 
اذا راى القاضي الد كور انالواقعه ليس تالا مجرد مخالفة يبحيل المتهم على محكمة الخالفات 
ويام بالافراج عنه ان كان محبوس 

( للدم )١16‏ 
اما اذا راى ان الواقعة تعذ جنحة فبيل المتهم على تمكمة الجنج واذا كانت الجبحة 
في هذه الحالة تتوجب العقاب بالحيس وكان المت.م #سحجونا فيصير ابقااه في يرك 
مؤقنا اما اذا كانت الحنحة لاتستوجب الءقاب المذكور فيفرج عنسه بغير ضهان بشرط 
ان يحضر امام احكمة عند طلبه او تكلينه بالحضور اوالتنيه عليه بذلك 


المادة )11١5‏ 
اذا راى قاضي التحقيق اث الواقعة هن قبيل الجنايات يحيل المتهم على محكمة الإنابات 
: ا /11) 
الاوامى التي تصدر من قاضي ,القحقيق بالاحالة على احدى الحاكم يحب سيف جمبع 
الاحوال ان تذّكر فيا 0 المبنية عليها التبمة 
/ 0 4 0 


ألدعوى. والاوراق الدالة على الثبوت في طرف 0 وعشر إن ا 3 0 الام 
المذّكور ودلى الكاتب. ان يخبر به المتهم وان وجد مدع بعقوق مدنية فيمان اليه انض 


(غ) 


لها" (ثانون تحقيق الجنايات ) 
(الادة وذ١ا)‏ 

وتحوز لاعضاء ا النائب العموبي دو غيرهم الممارضة في الام الصادر بالاحالة متى 
افتضى المال ذلك مراعاة للقانون وتكون المعارضة منهم يعقرير يككتب ب في قل يا 
الحكمة في ظرف مان وار بعين ساعة من يوم ارسال الام بالاحالة 

(للادة .؟1) 
اذا تحمل المعارضة من قل النائب الموبى وجب عليه ان يكلف امتهم بالحضور أمام 
الحكمة الختصة بالدعوى علي حسب .اتدون في الامر الصادر بالاحالة 

( الادة1؟١)‏ 
فان حصلت المعارضة ٠ن‏ قل النائب الهموبي في الامر الصادر بالاحالة وجب عليه ان 
بقدمها في ظرف الثلاثة ايام التالية للبعاد المقررفي المادة 115 الى محكمة الجن اذا كان 
الفعل المسند لتم جنحة او مفائفة والى حكمة الجنايات اذا كان النمل المذّكور حناية 
وعلى الحكمة في كلتا الحالنين ان ثم تمعكم في المعارضة على الفور كا قطميا لايقبل الطمن 
فيه و يكون حكهبا في ذلك في اودة مشورتبا بدون حضور احد مر . الاخصام بناء على 
مأيبديه احد اعضاء ٍ النائب العموي وعلى مايقدمه المدعي بالمقوق المدنية والمتهم من 
التقادير ان قدما شيئًا منذلك 

ا ( المادة ؟؟١)‏ 

القضاة الذين تركب منهم يحكمة الجنج لابحكمون سيف اودة المسورة في المعارضات 
التي تحصال في الاوامر الصادرة بالاحالة في مواد الجبح وحكذلك القفاة الذين 
ترصكي .نبمحكمة الجنايات لايعكدون في اودة المشورة في ثلاث المعارضات في المواد 
اطنائية 

(المادة *؟) 
تقد المعارضة بجعل الدعوى في الخالة التي كانت عليها من قبل و يجوز لحكمة 5 او 
محكمة الجناباتٍ في اودة مشورة كل منبها ان تصدر امرا” يعدم وحودوحه لاقامة الدعوى 
اذا اقتضى الحال ذلك والا تعيل المنهم فورا على الممحكمة التي يرى لما اختصاصها م 
في الدعموى 2 


(قانون تعقيق الجنايات) 0" 
(الادة 6؟١)‏ 

الامر الصادر هن قاضي التعقيق بعدم وجود وجه لاقاءة الدعوى او من الحكمة بناء على 
الممارضة المرفوع اماءها لابمنع هن الشروع ثانيا با بعد في اتمام اجراات الدعوى اذا ظهرت 
دلائل جديدة قبل انقضاء المواعيهك المقررة لسقوط الحق في الدعوى وتعد من الدلائل 
الجديدة شهادة الشهود والاوراق والحاضرالتي لم يمكن عرضها لقاضي التحقيق او للحكمة 
عند رفم الممارضة لحا و يكون دن شانها تقوية البراهين التي وجدت اولا ضعيفة او ز بادة 
الايضاح المؤدى لاظبار الحقيقة 


الكتابالثاني 
(فيئها ك الموادالجنائية) 








الباب/لاول 
(في حكمة الخالفات) 
( الادةه١١)‏ 

يتوم باداء وظيفة قاضي الخالفات فى مركر الحكمة الابتدائية قاض تعينه لذلك وفي خارج 
مركر الحكمة الابتدائية ,قوم بادا' تلك الوظيفة القاضي الممين الحم في المواد الجزئية 
وان لم يوجد خماءور من ماموري الضبطية الفضائية يمين أذلك بامر يصدر ري الحضمرة 
الحديوبة بناء على طلب ناظر القانية 
وخكذلك ان لم يوحد احد من اءضاء فر النائب اهموي فيقوم باداء وظيفتة بمحكمة 
الخالفات مامورمن ماموري الضبطية القضائية بنتد به النائب المتقدم ذكره 
ٍ : (المادة 5؟١))‏ 
تحال القضايا على قاضى الخالفات بأمر يصدرمن قاضى التحقيق اومن اودة المشورة او بناء 
عل تكليف المدعي طبه جتاكرة ا لأسو امامةنين قل احد اعضاء ق| النائب المموبي او 
ن قبل المدعي بالحقوق المدنية 


5 ( قانون تحقيتى الجنايات ) 
ز الادة ا1) ش 
يكلف المدعي عليه بالحضور امام الحكمة عيعاد يوم كامل بالاقل خلاف .واعيد:سافة 
الطريق وتذ كر في ورقة التكل.ف بالحضور التبمة ومواد القانون التي تقضي بالعتوبة 
(الادةم؟١)‏ 
يجوز اقاضي الخالفات في كل الاحوال ناء) على طلب احد الاخصاماواحد اعفاء قل 
النائب التمومي ان يامس قبل العقاد الجلسة باجراء جميع الاثياتات والتعقيقات 
الختصرة الني نستازم السرعة 
(المادة ١59‏ ) 
اذا لم يحفير اعخصم الككلف بالحضور ولم يرسل وكيلا عنه في اليوم الممين يورقة التكايف 
(المادة )1١٠‏ 
تبل المعارضة في الك الصادر في غيبة احد الاخصام في ظرف الثلاثة ايام التالية 
لاعلان الحكم المذ كور خلاف مواعيد «سافة الطر يق وتستلومضمنا اكليف بالحفور 
في اقرب جلسة, تعقد 
وت#صل المعارضة بتقرير ككتب في قا كتاب الحكمة ويجب اءلانها للدعى بالحقوق 
المدنية قل انعقاد الجلسة بار بغ وعشر ين ساعةولا نقب ل المعارضةءن المدعي بالحقوق المدنية 
( اماد )1١1‏ 
بلزم ان تكون الجلسة علانية والااكان العمل لاغيًا و يتلوفيبا الكانب اوراق اقيق 
ما مهدا محاضر شبادة الشهود التي لا نتمع ذكرها في المرافعة الا بعد ساعالشبادةتم يقدم 
احد اعضاء قلالنائب العموبي طلباته و بعد ذلاك يسال الرئيسالمتهمعا اذاكان معترقا 
بارتكاب الفمل المسند اليه ام لا فان اجاب بالايجاب' حك الحكمة بغيرءناقشة ولا 
مرافعة واءا اذا اجاب بالسلب فيشرح العضو المذكور التيمة و.شقدم المدعى بالحقوق 
المدنيه اقواله وطلباته الختامية ثم تسمع شهادة شبود الاثيات ويكون توجيه الاسئلة 
للشبود من ذلك العضو اولاثٌ من المدعى بالحقوق المدنية ثم من المنيم و يجوز لاعضؤ 
العابق ذكره وللدعي بالاقوق المدنية ان ستهوبا الشبود المذكورين مرة ثالية 
لايضاح الوقائع التى ادوا الشبادة عنها في اجويتهم عن اسئلة المتهم 


9 ) قانون تحقيق الجنايات‎ ١ 
)1١«؟ (المادة‎ 
وبعد ساع شبادة شبود الاثبات يبدي امتهم اوحه المدافعة و يصير طاب شهود النفي‎ 
واستجوابهم معرفة المتهم اولاً م بعرفة هن يكون حاضرا من اعضاء قل النائب العموبي‎ 
و بعده بعرفة المدعي - المدنية و يجوز لاتهم ان يوجه للشبود المذ كور ين اسئلة مرة‎ 
ثانية لايضاح الوقائم تى ادوا الشهادة عنها يه اجو بتهم عن الاسئلة الي وجههاال,م‎ 
هن كان حاضيا من 0 النائب العمومي اوالمدعي بالحقوقى المدنية‎ 
وبعد سماع شهادة شهود النفي يجوز لكل من اعضاء قل النائب العموبى والمدعى بالحقوق‎ 
المدنية ان يطاب سماع شهادة شهود اأبات غير الشهود الاول وان يطلب حضور الشهود‎ 
الاول المذكور ين لاءضاح او تحقيق الوقائع التي ادى شهود النفي شهادتهم عنباً‎ 
18# المادة‎ 
يحوز اللحكمة في اي حالة كانت عليها الدعوى ان نوجه لاشبود اي سوال يرى ها لزوم‎ 
توجيبه اليهم لظهورالمقيقة او تأذن للاخصام بذك‎ 
و يجوب عليها منع توجيه اسدئلة للشاهد لا يكون لما تعلق بالدعوى ولا جائزة القبول‎ 
وتيجوز لها ايضا ان تتنع عن سماع شمادة شهود عن وقائع : لا ها وافنطة ويودا‎ 
كافيا‎ 
ويب على الحكمة ان تمنع عن الشاهد كل كلام بالقصر يح اوالتلميج وكل أشارة ما‎ 
يترئب عليه اضطراب افكاره او تذويفه وعليبا ابغما ان تنع توجب.ه اي سوال مخالف‎ 
للاداب اوضل بالشرف اذا لم يكن له تعلق بوقائع الدعوى او بوقائع اخرى نتوقفءليها‎ 
معرفة حقيقة وقائع الدعوى‎ 
)14 (الادة‎ 
لا يجوز استحواب المتهم الا اذا طاب ذلك فان طلبه يستجو به اولاً المدافع عنه ثم «رن‎ 
يكون حاضرًا من اعضاء قٍ النائب اعموبي ث المدعي بالمقوق المدنية‎ 
*واذا ظبر في اأناء المرافمة والمناقشة بعض وقائع برى لزوم ديم ايفاحات عنها ,رن‎ 
المتهم لظهور الأقيقة فتطلي ال#حكمة منه الالتفات اليها وترخص له تدم تيك‎ 
الايضاحات‎ 


( قانون تحفيق الجنايات ) ٠‏ 





( للادة 16 
بعد ساع شم'دة شهود الاثبات وشهود النفي يجوز من يكون حاضرا بالجلسة من اعفا* قل 
النائي اعموبى وللدى بالمقوق المدنية وللتيم ان تبكر اما يازم في كل الاحوال ارنف 
ايكون المنهم اخرمن بتك و يلزم ان لبين في محضر الجلسة ان الاجرا أت السالف ذكرها 
صار استيفاكها 
(للأدة ١5‏ ) 
تعتمد في 0 الخالفات التى 0 فيا يتعاق بأ واعس الضبطية الحاضرالتي يعررهاانأ مورون 


0 لا 1) 
تكليف الشهود بالحضور يكون بناه على طلب المدعى بالحقوق المدنية اواحمد اعضاء قر 
النائ المموبي او المتهم 
ْ ( الاد م١‏ ) 


اذا كلف احد الشهود بالحضور وتخلف عنه جاز الك عليه بناه على طلب: احد اعضاء 
3 النائب "١‏ عمومي يدفم عا عشْرة قرو س الى خمسين قرشا د يوانيا في اول مرة ثم 
يكلف بالحضور ثانيا فان تأخر ايضًا جاز القبض عليه واحضاره قهرا وال عليه بغرامة 

هن عشرين 3 قرشأ ديوانيا الى مائة قرش أو بالجس من يوم الى ثلانة ايام 

(المادة 8 )١‏ 
اذا حضر في ثاني مرة بناة على تكليفه بذاك من حك عليه من الشهود بدفع غرامة بسبب 
اقوال احد اعضاء ود 

(الادة )١1٠‏ 
ومع ذلك أذا را ات ت الحكمة ان <ذور الشاهد كن ضرور 3 لظلبور القيقة جازكا في ١‏ 
كل الاحوال أن ١‏ تصرف النظر 0 ن <ضوره وادثمر على ا تميق دن وقت تخلفه قي اول 
م : وي هذه الخالة يجوز الطعن في الم الصادر على الشاهد ويكون ذلك بالطرق المعتادة 
المتعلقة بالمعارضة 
و بقل الاستثناف في كل الاحوال في الاحكام الصادرة على الشهود #فتضى المادتيركف 
السابقتين والمادة الانية 1 


( قانون تحقيق الجنانات) 8 





(المادة 151) 
اذاحضر هن دعي للشهادة وامتنع عن الجاو بة امام حكمة لخالفات يحكم عليه يدفم غرامة 
مائة قرش ويجوز للقاضي ان يكم عليه ايض بالميس من يوم الى سبو قفلاً عر 
الغرامة 

(الادة ؟4١)‏ 
يجب على الشهود الذين تحاوز سنهم ار بع عشرة سنة ان >لفوا هنا على انهم يقولون الاق 
ولا يشهدون بغيره والاكان عمل لاغيا 


(المادة*4١1)‏ 
يقيد كاتب الحكمة أبياء الشهود وألقابيم وصناعة ول كل منهم وملخص اقواله 
(الأدة )١41‏ 


اذاكانت الواقعة تستوحب العقاب بالميس فيقيد الكائب المذكور شبادة الشبود بتها 
وتحفظ ورقة قيدها 4 اوراق الدعوى بعد التصدبق عليبا من القاضي 
(للاد: )١46‏ 
اذا روي لقاضي الخالفاتان الواقعة غير ثابتة او لاتعد مغائفة ولنس فيبا شببة جنحة وله 
جناية وحب عليه ان يك ببراءة المنهم وبسوغ له ان 5 فى التضينات التي يطابهابعض 
الاخصاءهن بعض بشرط مراعاة حدود اختصاص محكمة المواد الجزئية 
(المادة ؟١)‏ 
واما اذا رأى القاضي المذكور وجود شببة تدل على ان الواقعة جنحة اوجناية نمك بعدم 
اختصاصه بالدعوي و يرسل الاوراق لفل النائب امومي وعلي القالم اكور ارك يقدم 
الدعوى الى قاضي التحقيق اذا كانت متعلقة يحناية وامأ اذا كانت متعاقة يجمنحة فيرفعبا 
لي محكمة الجنح ان كانت صالحة الحم والا فاقاضي التحقيق 
(الأدة 141 ) 
كل حك صدر بعقوبة يلزم ان يكون مشتملا علي يبان الواقمة التي استوجيت العقوبة 
على نص القانون الذي حكم بوجبه والا كان الحكم لاغيا 
(الأدئمةف ع . 
يجب اصدار الحكم في الجلسة التي حصلت فيها المرافعة إو في الجلسة التالية لها بالاكثر 


فنا ( قانون تحقيق الجنايات ) 
(للادةة؛5) 
يحب عل كاتب ا الجلسة ان يجري امفاء نسح 00 الاصلية 0 ابي الثالي : 
1 المادة :6 1 ( 2 
00 ف الاحكا م الصادرة في الخالفات اذاكانت صادرة بالحد س او اذاكان 
ب الاستئناف هينيا عل خيلا ف تطبيق تدصوص القانون اوفي تأو لها 
) المادة أ6 0 
استئناف الككم يوقف تنفيذه و يطلب الاستئناف بتقر ير يكتب في قا كتاب الحكمة 
فى ظرف الثلاثة ايام التالية لصدو رالحكم المستأ نف اذا كان بمواجبة الاخدام واءا 
المعارضة 
(المادة ؟6١)‏ 
3 لاط كك الجبح و يطلب حضور الاخدام اءاءها بيعاد ثلاثة ايام كاءلة 
و 70 الاجر ا 3 الحكمة المذكورة جراعاة الاصول واثقواءد القررة في الباب الثاني 
من هذاا 
ا 
الباب الناني 
في حكمة الجنح 
(الملدة +6 )1١‏ 
تمكم محكمة الجدح في المواد التي تعد جنحة بمقتفهى نص في القانون 
( الادة )١٠64‏ 
تحال الدعوى على محكمة الجنح بناء على امس يضدر من قاضي التحقيق او اودة المشورة 
او بناء علي تكليف المدعى عليه مباشرة بالحضور اماءها من قبل احد أعضاء قر الناب 
السموبي اومن قبل المدعى بالمقوق المالية " 


(فانون تحقيتى الجنايات ) مم 


سس بسي عو م 


( الادةٌ ١66‏ ) 
تركب الحكمة المذكورة من ثلاثة قضاة لا يكون منبمقاضي التقرق الذي نظر الذعوى 
اولا ولاالقضاة الذين حكموا في اودة المشورة كا ذكر في المادة 158 وتحكر باغلبية الاراء 
زالمادة )1١655‏ 1 
تكليف المدعى عليه بالحضور تكون ميعاد ثلاثة ايام كاملة غير مواعيد المسافة وذلك 
فيا عدا حالة مشاهدة الجافى متلسا بالجناية فانه' لا يكون فيها التكليف بالحور يعاد 
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التبمة ودواد القانون التي تقضى بالعقو بة 
(للأدتام) 0000 
يهب علي المتهم بفعل جنحة تستوجب العقوبة بالحوس ان حفر بنفسه 
واءا في الاحوال الاخرى فيجوز له ان يرسل وكيلا عنه وهذا مع عدم الاخلال؟ا للحكمة 
من الحق في ان تا #ضوره بنفسه 
( للادة م5١‏ ) 
اذا لم يحضر المتبم بنفسه ولم يرسل وكيلا عنه على حسب المقرر في المادة السابقة يجوز 
الح في غيبته بعد الاطلاع على الاوراق 


( الادة وه ١‏ ) 
تقيبل المعارضة بالكيفية وفي المواعيد المقررة بالمادة ٠٠١‏ وتستلزم ميا التكليف 
بالحضور في اول جلسة 

) ١5 ١ةداملا(‎ 


ككون الجلسة علائية والاكان العمل باطلا ما لم نامس الحكمة بساع المرافصة كلها 
او بعضبا في جلسة سرية محافظة على الياء ومراعاة للاداب 
و بعد ذلك يكون الاجراء على حسب ماهو مقرو في المادة ١1‏ والمواد التالية لها 
( الادة )1١51١‏ 
والاحكام المقررة في الباب الاول من هذا الكتاب تتبع ايضا في مواد الجنح مالم يوجد 


نص صر يح مخالف لها 

(المادة 3 1) 

يجوز لرئيس الحكمة بناه على ما له من السلطة المطلقة ان ياس بتلاوة اي ورقةيرىله 
لزوم نلاوتها 


(0) 


84 ( قانون تحقييق الحنايات ) 
ر المادةت ١1‏ ) 
اذا لم يحضرالش بود في الجلسة يحوز لكبل من رئيس المحكمة واعضاء قل الاسائب السموبي 
والاخصاءان نتلو الحاضر التي صار حر يرها في اثناء التحقرق بشباداتهم 
وكذلك يجوز من ذكر ثلاوة "قار ير اهل الظيرة او غيرهم من الشبود الذين تخلفوا عن 
الحضور 
( الماده ١54‏ ) 
اذا رفم تالدغوى علي المنهم للحكمة في حالة مشاهدته متلبسا بالجنا ية وطلب اعطاده 
ميعاد! لتحضير المدافعة عن نفسه تاذن له الحكمة ميعاد ثلاثة ايام بالاقل 
فاذا لم يظلب المتهم ميعادا وراات لحكمة ان الدعوى غير صاطة لاحكم تامس بتاخيرها 
لاددى الملسات القر يبة از يادة التعري والتحقيق وني في هذه الحالةالمتهم لجرل 
او تامس بالافراج عنه موقت اذا اقتضى الحال ذلك سواء كان يضمانة او بغيرها 
(المادة ١56‏ ) 
يطاب حضور الشهود على بد حضر الا في <الة .شاهدة الجانى متليسا بالجناية فانه يجوز 
فيها طلب حشو رهم شفأها بواسطة احد ماموري الضبظية القضائية او .أموريالفشيط 
والر بط ايكان 
ولعد نجاو بة متهم باغهم حاضر ون عند ندامهم باسرائهم يقادون لاودة تُخصص هم 
ولا يخرجون منها بالتوالمي الا لتادية الشبادة أمام اللحكمة ومن تمع شبادته .نهم يبقى 
في قاعة الجلسة لين قفل باب المرافعة ما لم ترخص لهم المكمة بعبارة صر يحة باغلرتوج 
ويجحوز ان يطلب صرفهم فى اثناء سباع شهادة شاهد اخرو يصدرامس بذاك وتسوغ 
مواجبتهم مع نعضهم 
( الماد: كدذ) 
من تذاف هن الشبود عن الضور امام محكمة الجنح يحكم عليه في اول مرة بعدتكليفه 
به علي ال عضر او شفاه بواسطة احد مامو ري الضيطية القضاية او مأموري الفوط 
والر بط في حالة مشاهدة الجاني متلبسا-بالجناية كي ذكرني المادة 118 بدفع غرامة من 
ماثة قرش وقرش الى الفي قرش ويكون الحكم بذلك بناءعلى طاب احد أعضا' قل 
النائب المموبي واذا تخلف عن الحضور بعد طلبه مرة ثانية يجوز القبض عليه 


(قانون تحفيق الجناياتِ) و 
واحضاره قهرًا فضلا عن امك عليه بغرامة هن مائتي قرش ديوائي الى ثلاثة آ لاف فرش 
او باليس دن مانية ايام الى خمسة عشر يوه] 

( المادة لادكد) 
هن حم عليه من الشهود بالغرامة بسبب تخلفه عن الجضور في اول مرة ثم حضر بناه على 
تكليفه في المرة الثانية وابدى اعذارا صحيحة تجوز معافاته من الغرامة يناه على طلى احد 
اعفاء قر النائب اموي 
(الأدة 54ذ) 
اذا حضر هن دعي للشهادة وامتنع عن للجاوبة امام حكمة الجنح يحكم عليه بدفع غرامة هن 
مائتي قرش وقرش الى ثلاثة آلاف قرش ديواني ويجوز زدادة على ذلك الككم عليه ايفن 
بالممس درن قانية ايام الى شبر انما لاحك بعقو بة ماعل الاشتخاص الملزوهون بمقضي 
لمادة 84؟ هري قانون العقوبات بكتتان الإسرار التي انتمنوا عليها بسبب صناعتهم 
ولاعلى الاشخاص المعافيرن هن اداه الشبادةفي الاحوال المببنة في المواد ؟١؟‏ 
وم.؟ و4.؟ وه.؟ و505 ولا١؟‏ من قانون الرافمات سيك المواد المدنية 
والتجارية 
(الادة ك5 )١‏ 
قيس د كاتب الحكمة اماء الشهود والقابهم وصناعة وتمل كل منهم واقواله وشهادته على 
حسب الاصول المقررة في مادتي ١4*‏ و44١1‏ من هذا القانون 
(للمادة لال 
يمدر الحم فورا اذا كان امتهم مسحجوًا فاذا لم يكن “حجنا يجوز تاخير الم الى اللسة 
التالية ولا يسوغ تاخيره بعد ذلك 
و يازم ان يكون مشتملا على البيانات المذكورة في المادة /11 ١‏ 
(المادة 1 )١‏ 
“اذاكانت الواقعة غير ثابتة او لايعاقب القانون عليبا او سقط الحقفي افامة الذعوى بأ 
تبي المدة الطويلة م الحكمة ببراءة المتهم ويجوزها ان ع ايفن بالتعويضات التي 
يطلبها بعض الاخصام من بعض 


ف ( فإنون حقيق الجنايات ) 





( المادة ؟لا١‏ ) 
اما اذاكانت الواقعة ثابتة وتعد حندة فتحكم الحكمة بالعقوبة وك في التمويضات الني 
يطلبها المدعي بالقوق المدنية 
ويكون الاحراه كذلاك اذا ظهر ان الواقعة الموصوفة بكونها حنحة لم تكن الا مخالفة 

( المادت؟7١‏ ) 
واما اذا وجدت قرائن احوال تدل على ان الواقمة جنابة كم الحكمة بعدم 
اختصاصها بها وتعيسل الاخصام 0 ب المموبي وهو برفع الدعوى الى محكمة 
الجنادات في اول درجة اذا سبق تحقيقها ععرفة قاضي الت#قيق والافيرفمها الى القاضي 


اكور - 
( المادةعلا١‏ ) 
يحوز استئناف الاحكام الصادرة في مواد الجنيم 
( الادد ١١6‏ ) 


رفع الاستئداف لحكمة الاستشناق التابعة لما الحكمة الابتدائية التي اصادرت الحكم 
الستأ نف ولايجوز طلبه الا للاشخاص الا في ذكرهم وهم 
اول المنبمونبالجبحة اوالمسؤلون عما يترتب عليبا 
ثانا المدعي بالحقوق المدنية فيا يخنص يهقوقه دون غيردا 
ثالنا رئيس قر النائب العمومي بانَكمة الابتدائية او النائب المذ كور 
( الادة ١1/5‏ ) 
لابقبل استثناف الاحكام الآني ذكرها وهي 
اول الاحكام الصادرة من محاكم الجن بالتغريم في مواد المفالفات في المالة المبينة 
ىْ د من المادة ١‏ 
ثانا الاحكام الصادرة في الطالة المببنة في المادة 171 فيا يتعلتى بالتفعريات التي 
لايسوغ طلب الاستئناف فيها في المواد المدنية بسبب تحتها الاصاية 
دمع ذلك يجوز للاخعام في الاحوال المبينة في ادتي ١‏ و81؟ ان الوا من الاحكام 
المذكورة الى الجمعية المود. ية تمحكمة الاستئناف حال العقادها بويئة مكدة تقض 
وابرام بشرط رفم النظر بالكنية وثي المواعيد الدينة في المادتين السابقذ كرهما وعلى تلاك 
الحكمة حينئذر ان تحكم :قتضى ٠انص‏ عليه بالمادة ؟؟؟ 


رفانون تحقيق الجنايات) بام 





(المادة ١‏ ) 
ويطلب الاستئناف من رئيس قم النائب الكموفي بالحكمة الابتدائية في ظرف عشرة 
انام بالأكثر عن يوم صدور الْكم الابتداي والاسقط الحق فيه و يطلب من المدعي 
بالمقوق المدنية واللحكوم عليه والاشخاص المؤلين عن حقوق مدنية سيف ايعاد 
المذكورمن تاريخ اءلان ذلك الحكم والاسقط حقهم فيه ايض فان كان طلب 
الاستئناف مقدما من المتهم في شان حكم صادر فيغيبتهلا بتدي الميعاد السالف ذكره 
الا من بعد اأقضاء .يعاد قبول المعارضة 
وطلب الاستئناف من النائب العمومي يكون في ميعاد شبر «ن وقت صدور الك المر أد 
استكئنافه 
(الأدة 6/ا١)‏ 
طلب الاستقتاف هن لكوم عليه او المدعي بالمقوق المدنية او ءن رئيس قل النائب 
العموبي بالحكمة الابتدائية يكون بتقرير يكتب في قل كتاب الحكمة التي اصدرت الم 
المستأنف 
واءا طلب الاسةئداف من النائب العدومي فيكون بتقري, يكاتب في كتاب تحكمة 
الاستئناف التي يكون الكم فيه من خصائصها 
زر الادمة/ا١‏ ) 
طاب الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم الابتدائي في حميع الاحوال السابنى بيانها 
( الادة ١٠ه١)‏ 
ودع ذلك اذا كان الحكم الابتدائي صادرا بتبرئة المتهم يفرج عنه على الفور ولو طلب 
اسةئناف ذلك الحكم 
( المادة ئهذ) 
فان كان الحكم مادرا بعقاب المتهم وكان المتيم محبوس ينقل لدار اجن الكائنة 
. بالجبة الموجودة فيا حكمة الاستئناف بناء على طلب رئيس قل النائي الكموبي بالحكمة 
الاتتدائية في ظرف اريع وعشرين ساءة ءن وقت اعلان طلب الاستئئناف وعلى كاتب 
احكمة المذكو ره ان بس في ذلاك الميعاد اوراق الدعوي الى قر النائب العحوبي بها 
وهو يرسلها علي الفور لقم النائب المذكور بحكمة الاستثناف 


م ( فانون تجتقيت الجناياتب) 

(المادة عم )١‏ 
يكون تكثليف الاخصام بالحضو راءام محكمة الاستئناف بناء على طلب اسحاء اعضاء قل 
النائي الهمومي بالمعكمة المذكورة بعاد ثلاثة أيام "كاملة غير مواعيد المسافة 
ولا يجوز طاب حضور اي شاهد اءام حكمة الاستئناف الا اذا امرت بذاك 

( اماد *م8١)‏ 
يقدم طلْب الاسةئناف الى جلسة الدائرة المشكلة بمحكمة الاستئناف لمكم يه ثاني 
درجة في مواد الجنج و يكون ذلك في اثناء الشهر الذي رفع فيه الطلب المذكو 
نوع ان تكن هدر الرائرة ف كيه ون خرينة , ن قضاة تلاك المحكمة 

زالادة 1١84‏ ) 
5 د القضاة المركبة منهم الدائرة المنوط بها الحكم في ثانى درجة في مواد الجنح 
تقريرا عرى القضية لادائرة الم كورة و بعد منرهذا التقرير تسعع اقوال طالب 
الاستثناف والاوجه المستدد عليها في طلبه ثم بتكم بعد ذلك بافي الاخصام و خرن 
لمنهم ا خر من يتككل امسا يلزم ان يكون ساع الاقوال والتكلم قبل ابداء رأي من «قدم 
التقرير و ياقي الاعضاء 

( الأد: 6مذ) 
يسوغ في كل الاحوال محكمة الاستئناف ان ناص ياستيفاء التحقيق او سساع شهادة 
شبود اذا راث لزوماً لذاك 
وتتبخ بالحكمة المذكورة الاحكام المقررة في المواد 157و177و58١‏ 

(الملوة كى) 
تجوزامعاردة في الاحكام الصادرة من ثاني درجة بناة على طلب الاستشداف سي غيبة 
بعض الاخصام بشرط تقديها بالكيفية وني المواعيد المقررة في المادة ١١‏ 
وتسئازم المعارضة ضءنا التكليف بالحضور الى اقرب حاسة واذا لم يضر الخصم الذي 
قدءها تعتير "كانها ل تكن ولا يجوز الطعن في الحكم الذي ا ل د 
الاامام حكمة النفض والابرام كالمقرر في مادتي 97٠١‏ و١1؟؟‏ 

( المادة /ام1) 
تنبع في تحكمة الاستئناف الاحكام امقر رة في المواد 17٠١‏ و ١11‏ و 178 من هذاالقانون 


(قانون تحفيق الجدايات) 6 





زللادة 8مى١)‏ 
اذا ترا حكمة الاستئئاف أن الواقعة حناية تصدر امرا سحن التهم ان لم يكن 
مسحو وتحله على ق الذائب اموي وهو يرفع الدعوى الى حكمة الجنايات سيل اول 
درحة اذا سبق تحقيقها جعرقة قاضي التحقيق نوالا فيرفعها إلقاضي المذكور اذالم يسبق 
تحتيقبا 





الباب الثالث 


في محاحكم الجنايات 
(الفصل الاول -- في الماك الابتدائية للجنايات ) 
( الادة ه١)‏ 


اتحكمة الابتدائية حك “في اول درجة ببيئة تمكمة حنابات في الافعال التي تمد حناية 
بمقتضى نص في القانون 

(للادة .وذ) 
لاتجوز احالة الدعوى على محكمة ال+نايات في اول درجة الا بمقتضى ام يصدر بالاحالة 
من قاضي التعقيق 

(الادة )١51‏ 
تتركب اللحكمة المذكورة من ثلاثة قغاة لأبكون ١ن‏ نهم فاضي التحقيق الذي نظر 


الدعوى من قبل 
( الفرع الاول -- في الاحرا 'نتالتي تحصل قبل انعقاد الجلة ) 


(الادة ؟5١)‏ 
على رئيس قل النائب التمومي بالحكمة الابتدائية ان بعلن للتهم ما بأ تي 
اول الامس الصادر من قاضي التحقيق بالاحالة وورقة الاتبام التي يجحررها و يضع عليبا 
امضاءه رئيس القل المذّكوراو احد وكلائه وتكون مشتملة على يبان نوع الجدازة 
المئة عليها التبمة و بيان الواقعة وجميع الاحوال الل يترتب عليهاتشديد المقوبة 
وببان مواد القانون التي يطلب الكم جقتضاها و يكون اءلان ذلك قبل اعقاد 
الجلسة بخصة غُشر يوم بالاقل 


4 (فانون تحقيق النايات ) 


ثانا محاضر وتقار يراهل اخبرة وشهادة الشهود ويكورت اءلانها قبل انعقاد الجلسة 
بثانية ايام ولا يترتب بطلان الاء_لان علي وقوع ذلط او سبو في نسح الاوراق 
المذ كورة 
نالا ورقة التكليف بالحضور و يكون اعلا:ها قبل انعقاد الجلسة بثلاثة ايام كاملة 
رابع اساء الشهود الذين ير يد احضارهم و بكون اعلان ذلك قبل انءقاد الجلسة 
باربع وعشر ين ساعة بالاقل 
زالمادة *و١ا)‏ 
يجب ايض على كل من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية ان يعلن للا خر قامّة اسياة شهوده 
بواسطة م#ضر قبل انعقاد الجلسة بار بع وعشر بن ساعة بالاقل و يسبر بها رئيس قر 
النائب العمومى او وكيله بتقر ير زر كعاب الحكمة 
( المادة 1١5:‏ ) 
يطلب حضور الشبود قبل انعقاد الخملسة بار بع وعشربن ساءة بالاقل خلاف «وأعيدك 
مسافة الطريق 
( الادة 96و1) 
يجوز اطلاع المدافمين عن الاخصام على اوراق القضية كنا طلبوا ذلك بحيث يكونف 
اطلاعيم عليها في قل كتاب لحكمة بدون تقلبا منه الا اذا اقتفت اعال المكاة نقلبا 
فان لم بعين المتهم مدافها عنه عند تكليفه بالحضور يعيرن المدافع المذ كور #عرفة رئيس 
الحكمة مس تلقاء لفسةه 
( الفرع الثاني ) 
في الاحرااات الي تحصل بالجلسة وفي حص الاوراق وني الحم 
( المادة كوا) 
إستحضرالمتهم الى الجلسة بغير قيود ولا اغلال انما تجري عليه الملاحظة والمراقببة اللازءة 
وشت أنه هو بعيئة متى افاد عن اسه ولقه وسنة وصنعته وحمل 5-8 وحل ولادته 





زالمادة لا5ا) 
يحي ان يكون للتيم من يساعدة 5 المدائعة عنه والا كان العمل باطلة 


( قانون تحقيق الجنادات ) .4 





(الاددئغو ١‏ ) 
يلزم ان تكون الجاسة علانية والااكان العمل لاغبا ومع ذلك يجوز المحكمة انناص 
بنظر الدعوى في جلسة سر ية كالمبين في العبارة الاولى من المادة 11٠0‏ 
( المادة قةا) 
على كاتب المحكمة ان إتلو الاسى الصادر بالاحالة وورقة الاتهام 
( المادة ٠٠١‏ 
بعد تلاوة ورقة الاتهام يحصل الشروع في الاحرا أت اللازمة كالمبين في العبارةالثانية 
من المادة 11٠‏ وتقدم الاوراق الدالة على الثبوت او النفي الى الاخدام والشبود 
في اثناه المرافمة اذا اقتضى المال ذلك 
١‏ للادة 1١٠؟)‏ 


. 


سم شهادة الشبؤد على سب الاصول المقررة في المادة 118 انما يجوز لكل هن 
رئيس قر النائب امموبي اووكيله الماضر في الجلسة والماهم والمدعي بالمقوق المدنية 
بحسب ١‏ يمخص كلا «نهم ان يعارض في سناع شبادة الشبود الذين لم يكاقوا بالمضور 
بناء على طلبه او لم يعلن ياسمائهم اتباعا للادة ١5+‏ 
وتحكم الحكمة فيحال انعقاد الجلسة فيهذه المعارضة كا تحكم ابضا فيا يرفمءن أو حه 
يجري الشبود او اهل الخبرة 

(الادة ؟٠.؟)‏ 
اذا لم يحضر أهام نتحكمة المداءات في اول درحة ٠ن‏ كلف بالمذور لاداء الشهادة 
او حضر واءتتععن اواء الشبادة تتبع في حقه الاصول المقررة فيالمواد 15 1و1511 و348١‏ 
ويجوز ان تزاد الغرامة التي يحكم بها على الشاهد الذي شخاف عن الحضور الى ان تباغ 
اربعة ألاف فرش ديواف ولوكان الخلف عن الحغور بعد التكليف به في اول ءرة 
وفضلا عن ذلك يجوز ابلاغ مدة اليس الى شهر في حالة التخاف عن الحشور بعد 
التكليف به في ثالى مرة 
واما اذاكان الشاهد االازم الحكم عليه بذلك من حضر واءتهم عن اداه الشبادة 
نيجوز ابلاغ الغراءة الى اربعة آلاف قرش ديواني ومدة اليس الى شبرين 
و تبع في الحنايات ٠١‏ هو مقرر في المادة ١12‏ 


3 ( قانون تحت الجنايات) 








تسبي 


( الادة ؟١؟)‏ 
لايجوز اخراج امتهم هن قاعةالجلسة في اثناء المرافعة لاي سبب كان مالم يحصل 


مله تشويش زائد 


(للادة 4١٠؟)‏ 
الاحكام المقررة في المواد 15 و1544 و1417 و١19‏ من هذا ذا القانون تيع في تحكمة 
0 درحة 

)٠١6 المادة‎ ( 


تكون الرافعة والمناقشة بالكافية والشرائط المقررة في المادة 1*1 «رل هذا 
القانون والمواد التالية لها 
و بعد سماع مأ ببديه من الطلبات والاقوال واوجه المدافعة والاجابات كل هن رئيس 
ا النائت العموبى أو 5 والمدعي بالحقوق المدنية والمتبم والاخدام المسؤّلين عن 
حتوق مدنية 3 ان كانوا يحيث لكون ‏ المتبع دايا آخر من يتكل يقرر رئس الحكمة 
بقفل باب المرافعة 

( لالادة 5١5‏ 
تشرعاللحكمةفيالمداولة فور بعد قفل باب المرافعة وتصدر الك في الجلسة عينبا 

(المادة 0 )0١‏ 
مض على اللتحكمة في مواد الجنايات التي تستوجب الهكم بالقعل علي حسب الشر بعة 
الاسلامية الفراء ان تستفتي قبل 41 مفتتي اللهة الكائنة فيا 

( المادة مم 
و يِب عليها اذك ان ترسل الى المفتي اوراق الدعوى و نازم ردها اليبا فيظرف كانية 
أيام بالأكثر مسحوية برأيه 


(للادةى.؟) 
وبعد اخذ راي المفتى كم اللحكاة بالعقوبات. المقررة في قانون العقوبات 
( المادة 6 


اذارأت الحكمةان الواقعة غير ثابتة او لا تعد جناية ولا جنحة اوانبا عجره مخاافة تحكم 
ببراءة المتهم و يعصل الافراج عنه فورًا أن لم يكن محبوسا السبب آخر 


١قانون‏ يق اطنايات) 3 


وتحك الحكمة في التخعيدات التي يطلبها بعض الاخصام من بعض و يكون حكمها في ذلك 
في نفس الك الذي تصدره ما ذ كراتما 

الادة 11١‏ ؟) 
واذا ثرااي للحكمة ان هناك حنحة ءّ بالتقوبة المقررة بالقاتووت واتفصل ف مسثلة 
التضىينات وتحكم على امتهم بالمصار يف كلها او بعضها انما يجب عليها سيك حالة ما اذا 
حكمت على المنهم ببعض المصار يف ان تبين ان كانت اللكومة نلتزم بالباقي او المدعي 
بالحقوق المانية 

(انادة ؟١؟)‏ 
اما اذا توالى 56 المذكورة ان هناك حداية نتحكم بالعقوبة المقررة في الفانوئ وتهكم 
على المتهم جميع المصار يف وتفصل في الم عينه في التضمينات التي «طليبا ال#دعي 
بالحةوق المدية 


(الفصل لاني فى تحكية الاستئناف للجنايات) 
1 (المادة ام 
استئناف الاحكام الصادرة من تعكمة الجنايات في اول درجة برفع الى محكمة الاستئناف 
التابعة لها الحكمة الابتدائية الصادر منبا ام مستانف 
وتركب محكمة الاستئناف عند اللكم في مواد الجنايات في ثاني درحة من خمسة اءضاء 
(الماد: 14 ؟) 
لايقبل الاستشناف الا من الاشخاص الاني ذكرهم 
إولاً الحكوم عليه والاشخاص المسئولون عن حقوق مدنية 
5 المدعي بالحقوق المدنية فيا يختص ,بذه الحقوق فقط 
َالنَا رئيس قا النائب العدوبي باتتكمة الابتدائية بوالنائب المذ كور 
(المادة 16؟) 
إطاب الا بالكيفية وني المواعيد المقررة في «أدتي 11/7 و74 1 دن هذا القانون 
(المادة 5١1؟)‏ 
وجل ننفيذ المك الصاد رمن للحكمة الابتدائية في مواد الجنايات المىانقضاه المواعيسد 
المذكورة في المادة السابقة وانتباء نظر الدعوى بمحكمة الاستئناف 


44 ( فانون تحقيق الجنابات ) 

١‏ المادةت !1 ؟) 
ومع ذلك اذا كان الككم صادرا ببراءة المتهم فيصير الافراج عنه فورا ولوطلب اسمتثناف 
ذلك الحكم بشرط ان يضر امام توكمة الاستئناف اذا اقتضى الهال ذإك 
واما اذا لم يكن كم صادرا ببراء: امتهم فيكون الاحراه على حسب القواعد المقررة سي 
المادة ١١‏ 

( المأدةّهم ١‏ ؟) 
تقدم الدعوى الى حكمة الاسةئناف ثم يصير استيفاء الاحراات اللازءة بالجلسة على 
حسي الاصول المقررة في المواد ١7٠١‏ و*8 او 18 و1864 والاحكام المقررة في المواد 
| وم9! و1537 ولاذا وكا و90 و3704 و9.6 و53١5‏ و١1؟‏ و11؟و15؟ 
تنبع ايفن في مححمة الاستئداف عند المقادها بهيئة حكمة الجنايات سه ثاني 
درحة 

رالاد: و1 ؟) 
اذا رات محكمة الاستثناف ازوما لسماع شبادة شهود قيتبع ماهومقرر في المادة ؟٠5‏ اذا 
اقتضى الحال ذلك 

(الادة ١؟)‏ 
يجوز لكل من اعضاء 0 النائي العموبي ولمحكوم عليه والمدعي بالحقوق المدنية أن يطعن 
في الاحكام الصادرةمن محكمة الاستئناف في مواد الجنايات امام الجمعية اسمودية 
الحكمة المذذكورة حال انعقادها .بيئة حكمة نقض وابرام انما لابقبل الطءن هن المدعي 
بالحقوق المدنية الا فبها يتعلق بالتضعينات فقط ولا يجوز هذا الطعن من جميع من ذكرالا 
في الاحوال الثلاثة الائية 
اول اذاكانت الواقءة النابتة في الحكم لم يعاقب عليها القانون 
ثانياً اذا حصل خطأ في تطبيق نصوص القانون على الواقدة كا صار انباتها فى الحكم 
تالا اذا وحد وحه من الاوجه المهمة لبطلان الاجراات او الحكم 

( المادة 1؟؟) 
يعحصل الطعن المذكور بتقر ير يكنب في قل كتاب لمحكمة في ظرف ثلاثة ايام كاملة بعد 
صدور الحكم و يكلف المتهم بالحضور بناء على طاب احد اعضاء قر الثائي المومي قبل 
الجلسة بثلاثة ايام كاملة 


(فانون تحقيق الجنادات) 3 





( اماد ؟) 
عي الحكمة السابق ذكرها سيف الطعن بعد سماع اقوال رئيس قل النائب السمومي 
اووكيله واقوال الاخصام او وكلائهم وتحكم بيراءة المتهم في الحالة الاولى البينة.سي 
المادة 5٠ ٠‏ واما في الحالة الثانية فتنحكم مقتضى القانون اذا رات ان الجنادة ثابتة واما 
إذا رات ان الواقعة حنحة اومخالفة فتحيلبا على الحكمة الختصة يبا ويه الحالة النالثة 
تيل الدعوى على حكمة استثناف اخرى لتحكم فيبا ل حديدًا 
واما اذا حصل الطعن مرة ثانية في القفية عينبا اام الحكمة وهي منعقادة ببيئة حكمة 
نقض وايرام نتحكم في امل الدعوى حك انتبائيا 

(اللدة ؟؟ ) 
الاحكاءالصادرة ءقوبة سبب اركاب حناية وصارت في قوة الاحكام الانتبائية 
تنشر بناء على طلب قل النائب اموبي يواسطة لصقى صورها على باب قاعة الجلسات 
بمحكمة الاستئناف في مواد الجنايات او في حميع الاماكن الاخر الممينة في القانورن 
وعلى باب اعظمثعل للادارة في مرككز المدير يقاو فيالبلد اوفي القرية التيوقعت فيبااداية 





( الفص لالثالث ) 
في الاحكام التي تصدرمن اول درجة او ثاني درجة في غيبة المتهم 
(اللادة 4؟؟) 
أذا لم يتيسر القبض على المنهم اوقبض عليه وفرقبل حضوره امام “محكمة النايات 
في اول درحة تتحكم الحكمة المذكورةقي غيبته اذا لم يسم نفسه للحمس قبل الجلسة 
( للادة 6 ؟؟) 
.يعلق الام الصادر بالاحالة,في الاماكن المذكورة في المادة 555 و ينشر الجر بدة 
الرسعية بنام على طاب قلم النائب اموب قبل انعقاد الجلسة بثانية انام و يقوم التعليق 
والنشرمقام التكليف بالحشور , 
( المادة 1) 
لايجوز لاحد ان يضر امام محكمة الاسةئناف في مواد الجنايات ليدافع او ينوب عن 
المتهم الغائب 8 ذلك إذا كان المتبمغائبًا عن القطرالمصري او ادعى عدم انككاف 
00 يجوز لمن نوب عنه ان يبادى عفره و يثدت انه عذر مقبول 


15 ( قانون تحقيق الجنايات ) 





فاذا حكمت الحكمة بان العذر مقبول تام بتاجيل الكم في اصل الدعوى وتميف 
مبعادا لحضور المتهم فيه امامها 

(المادة ا 
يتلى في الجاسة الامر الصادر بالاحأله وورقة الاتهام والحاضراائتة لخصول التعليق 
والذة ركامقر رفي المادة ** في الممعاد الممين قانوث 
9 م يطلب رئيس قر النائب الع_وبي او وكيله الحكي بالعقوبة و ببدي -المدعي بالمقوق 
0 وبعد ذلك تحصل المداولة بالحكمة و يصير اطلاعبا على اوراق 

تحقيق م تمكم فى التمة وفيالتضدينات ان كان لها وجه 


(الأدة م؟؟ ) 


اذاحكم علي المنهم في غيبته وتحصل المدعى بالحقوقى المدنية على الزامه بانتهمينات 
حب على المدعي المذكور ان بقدم 1 لكيه نفيك م نص ده من الحكم الصادر 


هن حكمة الاستئناف 

١‏ للادة 5 ؟؟) 
لامكون للكفالة تاثير الا في .ده خمس سئين من وقت صدوراطكم من #حكية 
الاستثتاف في غيبة المتهم 

(المادة ٠؟)‏ 


اذا حضر امحكوم عليه في غيبته او قبض عليه في اثناء «لدة اللح.س سنين المقررة في المادة 
السايقة يعاد المحكم فيا يختص بالتضشمينات فاذا حكمعلى المنهم يجوز للححكمة تمديل 
الحكم السابق ولو سبق تنفيذه وتامى في هذه الخالة برد ما دقع زيادة على المستحق 
وقي حالة برا'ة امتهم تأعص برد جميع التضميئات ان سبق تحديلبا 

( المادم اسم ) 
اذا توفي من حكم عليه في غيبته في اثناء مده الحمين سنين السايق ذكرها ول تقدر. 
التضيينات فيحصل تقد يرها بمعرفة الحكمة في وحه الورثة 
واذا سيق 0 تلك |أتضعينات يجوز لاورة أن يطلبوا تعديل الك وردءا يلزم رده 
اليم كا افر رفي المادةالسابقة 

(الاد: ؟) 
واما اذا توفي درن حك عليه في غيبته بعد انقضاء مدة الحبس ستين ال ذكورة إوحضمر 


( قانون تحقيق الجنايات) 3 


من تلقاه نفسه او قبض عليه وصدر الك عليه عند اعادة النظر فيه فلا يحوز الطعن في 
الحم الاول فما يُفتص بالتضمينات و يعتير تقديرها قطعياً اذا سبق حصوله 
فاذا صدر الحم عند اعادة النظر فيه ببراءةالمتهم لايجوز ايض طلب رد التضمينات اذا 
سبق دفعيا واءا اذا لم تدقم كلبا او بعضها فلا يلزم المتبم بدفشية من ذلك 
(المادوم؟ ) 

اذا <ضر الحكوم عليه في نميدته او قبض عايه قيل سقوط العقوبة بمضى المدة الظويلة 
ييطل حتا الم السابق صدوره وتعاد الاجرااات اءام الحكمة الابتدائية فيءواد الجنايات 
على حسدب الام الصادر بالاحالة 
ا ( المأدة ع؟) 
اذا وجدت عد متبمين في قضية واحدة وغاب احدهم فلا يترتب علي غيابهفي ايحال 
من الاحوال تأخير الحم فيا بالشية للانخرين 

( المادة 6 ) 
لابقبل الاستئناف في الاحكام الدادرة في غيية المتبم هن اللحكمة الابتدائيسة في مواد 
الحتابات 

(المادة 1؟) 
أذ! - على المتهم من محكمة الجنايات في اول درجة يحضوره وطلب قل النائب الهموبي 
استئناف ذلك الم امام حكمة الاستئناف وفر المتهم قبل الور في جلسة هذه 
أنحكمة فتتبع في حقه جميع الاحكام المقررة في هذا الفصل وتئبع ايف لك الاحكام 
في حق المتهم الذي افرج عنه بمقتضى المادة 17؟ ولم #دغر عند الاقتضاء اءام محكمة 
الاستئناف في حالة استئناف الحم الابتدائي امامها بناء على طلب رئيس قل النائب 
التموبي او النائب المذكور انما يستغنى من الاحكام السابق ذكرهاما هو .قرر في مادثي 
+؟كوه؟؟ 

( المادة لام م) 
كلحم صادر بعقو بة على المتهم الغائب سواء كان من اول درجة او ثاني درجة يعلق 
و يشر بناء على طاب قل النائب الموبي كالمقرر في المادة ؟7؟ 

(المادة + ؟) 
يحوز لكل من اعشاه ف النائب الموبى والمدعى بالقوق المانية وون غيرهم ان يطفرن 


44 ( قانون تي الؤنايات ) 
٠ش‏ 52000 
في الاحكام الصادرة من اول درجة او ثالف درحة على المتبوالغائئي أمامالجمعية امومية 
بمحكمة الاستثئاف وهي منعقدة ببيئة محكمة نقض وابرام 
ويحمل الطعن من كل «نهم بشأن ما يقصه بالكيفية وفي الاحوال والمواعيد البيئة في 
مادقي ٠5و‏ 81م وت احكمة المذكورة على حسب المقرر في المادة *؟؟ 


الباب الرا 
8 
( في الاحكام التي يجوز نطبيقها في جببع محاك الموادالجنائية ) 


( الادة وةئ 
تتفي الاحكام العادرة بعقوبة بكونف. بناء على طلب اعضاه قل النائب الموبي سواء 
كانت تلك الاحكام صادرة من اول درجة او .ن ثاني درحة ويجوز ايشا تنفيذها 
بناء على طلي المدعي بالحقوق المدنية فيا ختص بالتضمينات فقط 
(للادة .51) 
اوجه البطلان الذي بقع في الاخراات السابقة على انمقاد الجلة بحب ابداءأها قبل 
سماع شبادة اول شاهد او قبل المرافعة ان لم يكن هناك شبود والا سقط حق الدعوى 
بها ولا يحوز الطعن في الامس الصادر بالاحالة امام الحكمة الاتصة بالنظر فياصل الدعوى 
انما لتم ان يثدت ان الواقعة التي انِنت عليبا الاحالة لا يترتي عليها عقوية ' 
( المادة 1 ؟) 

اذاحكم على متهم في غيبته وقدم معارضة في ذلك الم وحكم ببراءة ساحته بناك عليبا 
يحوز مم ذلك في ميخ الاحوال الزاءه بمصار يف الدعوى و.صاريف الحكم الصادر في 


عسلعة 





(للادة ؟؛؟) 
اذا صدرحكيان على شخصين او اكثر اسند فيهما لكل شخص الفمل المسند للاخرحاز 
ككل من اعضاء فإ النائب اموي واولي الشأن في المكمين المذكور ين ان يطلب في 
اي وف تكان الغاءها من الجمعية التمومية بمحكمة الاستئناف وهي منعقدة ببيئة 
محكمة نقض وابرام اذا كان بينببا تناقض بحيث يستامج من احدها وليل على. براءة 
الحكوم عليه في الاخر وتقديم هذا الطلب يوقف التتفيذ واذا حكدت الحكمة بقبوله 
تحِل الدعوى على حكدة ابعدائية تعينها في حكمها 


( فاثون تحقيق الجنايات ) 4 

وآذا مات احد انحكوم عليهم يقوم مقامه ورثته او وكيل تعيند حكدة النقض والابرام بناء 
علي طلب يقدم لها 

(الادة ؛)؟) 
بحوز ايض طلب الغاء المكم اذا حكم على متهم بجناية قتل ثم وحد المدعىفتله حيا او اذا 
حكم على واحد أو أكثر من شبود الاثيات بسبب نزو ير في شهادة بشرط ان يرى في هذه 
الحالة الاخسيرة للحمعية العمومية المنعقدة بمحكمة الاستئناف ببيئة حكمة نقض وابرام 
ان شهادة الزور قد اثرت على عقول القضاة 

(للادة 45 
اذا وقعت حنحة او مخالفة من احد في الجلسة يحكم فيه في نفس تلك الجلسة بناء على 
طلب احد اعضاء قل النائب الموبي ان كانت تلاك الجنجة او الخالفة مرن خصائص 
الحكمة 
اما اذا وقمتجناية أو كانت الحكمة غير مختصة بالحكم فيصدر ام باحالة القضية على 
0 النائب التموبي و يحرر رئيس الحكمة في كل الاحوال ضرا يضع صكاتب الحكمة 
أمضاءءعليه و يامي الرئيس الل كور بالقبض على امتهم وحبسه اذا اقتضى الحال ذلك 

( اماد 46؟ ) 
الاثتخاص المسئولون عن حقوق مدنية تكلفون بالمضور في المواعيد الثي يكلف بالحضور 
فيبا المتهم و يحم عليهم بالممار بف اذا اقتضى الخال ذلك ولو كانت مستحقة الحكوبة 
وبالنفعينات ايضأ انما لا يكم عليهم بالغرامة اصلا 

( الادة 5؛؟) 
اذا رفع احد طلبه الى تحكمة مدنية او تحار ية لابججوز له ان يرفعه الى جحكمة جنائية بصفة 
مليع بحقوق مدنية ويجب علي الم دعن بالحقوق المائية ان يدفع للحكمة مباغ المصار يف 
الني صرفت او ستصرف على <سب مايقدره قاضي التحقيق او رئس الحكمة بحسب 


الاحوال 
. ويجب عليه ايضاان يدفع المصاريف التي يستلزمها المال في اثناء المرافعة و يكون 
كقديرها بالكيفية المذّكورة | 


4) 


0-7 '(قانونتحقيقالجبايات؟ _ 





(المادة 11) 

المسائل الفرعية التي تحدث في الجلسة يحم فيها بالايجاز مد ممع اقوال رئيس فر انائب 
العمومي او احد وكلاله 

(الآدة 144 
اذا رفءت دعوى طتكمتين او اكثر من ام الخالفات التابعة لمحكمة ابتدائية واحدة لزم 
ان يرفع طاب تعيين الحكمة الفتصة بلحم في تلك الدعوي الى المحكمة الابتدائية المل كورة 
فان كانت بحام الخالفات المتنازعة في الاختصاص بالدعوى تابعة لحاصحكم ابتدائية 
متحددة رفع ذلك الطلب الى محكمة الاستثناف التابعة لها الحاكم الابتدائية المذ كورة 
فارن كانت غير تاسة لحكمة استشئاف واحدة يرفع الطلب الي محكمة الاستئناف 
بمصر 
واذا رفعت دعوى الاثنين او أكثر من فضاة النمقيق او لحكمتين او اكثر من ماك الجبح 
التابءة لحكمة استثناف واحدة يقدم طلب تعينين قاضي التحقيق او الحكمة الذئمة 
يتلاك الدعوي لحكمة الاسئئناف المذ كورة و برفع ذلك الطلي لحكمة الاستئناف بمصران 
كان قضاة التحقي قاو محاكم الجح غير تائعة حكمة استشناف واحدة 





البابالخامس 


(في سقوظ العقو بة بالمدةالطو يلة) 

( الادة ة4ة؟) 
العقوبة الحكوم بها في جناية نسقط مضي عشرين سنة هلالية من تاريخ صدور الحكم 
هن ثالى درجة انما يستثنى من ذلك عقوبة القتل فانها سقط بمطي ثلاثين سنة هلالية' 
من ثاريم صدور الحكم بها من ثافى درجة 

( الماد: ١ه‏ ؟) 
واما العقوبة اتحكوم بها في مواد الجنج فتسقط ممضي خمس سنين من اليوم الذى صارفية 
الحكم الابندائي غير قابل للعارضة ولا الاستئناف فان حصلت معارضة او اسئثئاف 


م 


(فانون تحفيتى الجنايات) 
(الأدة زه؟) 
العقوبة اللمحكوم بها في مخالفة تسقط بمضي سنة تحسب بمقتضى الاصول المبينة في المادة 
السابقة مالم يكن الح السادر فيها انتبائيا لاجوز الطعن فيه فتبتدي* مدة السنة من 
تار فاه 


(المادة ؟6) 
بسقط الحق في اقامة الدعوى امومية في المواد الجنائية بغي عشر سدإن هن يوم 
ارككاب الجناية اومن تاريخ اخ رعمل متعلق بالتحقيق وممضي ثلاث سنين في مواد 
الجنج وستة اشهر في مواد الخالفات 

(المادة *ه؟) 
اجراات التقيق يترتب عليها انقطاع المدة المقررة لسقوط المقى في اقامة الدعوى 
العمومية بالسبة لجميع الانخاص ولولم يدخلوا في الاجرا أت المذكورة 

(للادة 54؟ ) 
اذا سقطت العتوبة بالمدة اللو يلك سان الحم الصادر يبا قطعيًا واذلك لاوز في اي 
حال من الاحوال للحكوم عليه في غيبته الذى سقطت عقوبته عقفي المدة ان يُعضر 
ويطاب ابطال الحم الصادر في غيبته واعادة النظرفيه 

(للادة 66؟) 

الدعوى بالتضعينات الناشئة عن جناءة او حنحة او مخالفة لابجوز اقامتها باحدي الحا 1 
في المواد الجنائية بعد انقضاء المدة المقررة لسقوط الحق في أقامة الدعوى الجمومية 
واذا اقيمت الدعوي بالتضعينات امام احدي العام المذكورة قبل انقفاء تلك المدة 
فيكرتب على ذلك انقطاع المدة المقررة لسقوط الحق في اقامة الدعوى التمومية 





(2ّقانون حقيق الجنابات ويليه قانون العقوبات ) 
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1١ (‏ نومير سنة 8ه ١‏ افرئجية ) 





( الطبعة الاول ) 
بالمطبعة الجامعة يمصر بسوق الحضار القديم «لسلم حبالين » 
سنة ١91١‏ شحرية 


بعد الاطلاع على امرنا الرقم 5 شعبان سنة ١6( ١٠٠١‏ جوليو سنة #مم١)‏ 
الصادر بترتي الحا 1 الاهلية وعلي المادة المامسة عشرة «رنل. امهنا الرقيم 
٠٠‏ ذى القعدة سنة 1.٠6‏ (9«سشمير سئة *88١)الصادر‏ بثرتب مجلس شورى 
حكومتنا 
وبناه على ٠١‏ عرض علينا من ناظر حقانية حكوءتنا وموافقة راي مجاس, النظار امرنا 
با هوات 
(الاد: الاولى) 
قانون العقوبات المرفوق بأمرنا هذا المشتمل على ثلثيائة وثلاثة وخمسيضد ماده 
الختوم عليه هن ناظر حقانية حكويتنا يكون «حمولابه في كل جبة .ن جبات القطر 
المصري من بعد مضيأ ثلاثين يوا من تار يم افتناح الحكمة الابتدائية الكائنة نلك 
الجهة في دائرثها 
(المادة الثانية) 
على ناظر دتانية حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا | 
صدر بسراي عابدين في ١‏ محرم سنة ١7.1‏ « *1 تومير ستة «184» 
يا محمد توفيق 36 
بامر الحضرة الخدبوية 
ناظر المقانية رئس مجلس النظار 
أفري شر يف 


قانون العقوبات 





( في الق_واعد الإشدائية) 


البا بكلاول 


( في الضوابط المموميه ) 
(للادة )١‏ 
عن خصائص المكودة ان تعاقب عي المراتئم التي تقع على اقراد الساس يسيب 
ما يترنب عليها من تكدير الراحة العمومية وكذلك علىالجرائم الني تحصل ضدالكودة 
مباشرة وبناء على ذلك قد تعينت في هذا القانون درجات العقوبة التي لاولياء الامر 
شرعا تقريرها وهذا بدون اخلال في إي حال ءن الاحوال بالمقوق المقر رة لكل شتخص 


: يمنتشى الشر يعة الغراء 

(للادةٌ ؟) 
الاثمال الني نستوحب العقوبة مقتضى القانون ثلاثة انواع 
اولا 52 الجنايات 


ثائي) ب الجبج 
الها . الخالفات 


3 ( قانونالعقوبات ) 
( المادة * ) 


الجنايات هي الافعال التي يعاقب عليها القانون باحدى العقوبات الانية وهي 


القتل 
الاشغال الشاقة .ؤبدا 
الإشغال الشاقة موقتا 
السجن المؤبد 


الجن الموّفت 


النفى الم بد 
الحرمان المأبد من الحصول على كل رئبة ومن النوظف باي وظيفة ميرية 
الحرءآن من الحقوق الوطنية 
(آلادة ؛ ) 
الجنسم هي الافعال التي يعاقب عايها القانونباحدى العقو بات الائية وهي 
البس أكثر من اسبوع 
النفى المؤقت 
الغرامة كان مائة قرش ديوائي 


(المادة ه) 
الخالفات ص الافعال التى يعاقب عليها القانون بالحبسمدة اسبوع 'فاقل او بغرامة 
«أنّة قرش ديوانى فاقل 
(المادة 5) 


يجوز على حسب الاحوال المبينة في القانون ان يحكم بكل عقوبة من العقوبات السابق 
ذكرها علي حدها او بانضام بعضها الي بعض 


( قانون المرافمات ) 0ه 
( المادة “ا ) 
يحكم القانون ايض في احوال معينة زيادة على العقوبات المذكورة ما ياتي 
جعل الشخص المعاقب تحت ملاحظة الضبطية الكبرى 
حرمانه من الحقوق المدنية 
ضبط الاشياء التى استعملت في فعل الخالفة او الججحة اوالجناية لجان الميري 
1 (الادة ) 
البدء في العمل بتصد فعل الجناية او الجنحة يعتير شر وعا فيها اذا اوقف العمل اوخاب 
باسباب خارحة عن ارادة الفاعل 
(الادة ‏ ) 
ا لنصييم على فعل حناية او جتحة والتاهب لفءل ذإث لا بعدان شروعاً 
( المادة )1٠١‏ 
من شرع في فعل جنابة يعاقب بالعقوبة التي تل العقوبة المقررة لتلأك الجناية لووقعت 
منه بالفعل 
(الادة )١١‏ 
«ن شرع في فعل جنحة وكان شر وعه في ذلك «ستوحيا لاعقاب بنص دري في القانون 
يعاقب بالعقوبة التي تلي العقوبة المقررة لتلك الجنحة أووقعت منه بالفعل ان لم بوجد 
نص آآخر يقضي. بغير ذإك 
( الادةٌ ؟١)‏ 
العود الى ارتكاب حناية او جنحة يستوجب الحكم على العائد باشد العقوة المقررة 
«قانونل لهذه الجناية اوالجنسة وتجوز مضاعفة تلك العقوية ايضا وذلك فيا عدا 
الاحوال المستفناة ابينة في القانون ْ 
( المادة 1) 
يعتير ءائدا الى فعل الجنانة او الجنحة من حكم عليه باحدى العقوباتالبينة في المأدة 
الثالقة وثيت انه ارتكب جناية اوجنحة ثانية بعد الحكم الاول وكذلك .ن حكم 
عليه بحس ازيد هن سنة او بنفي موّفت وثبت انه ارئكب حنحة بعد ذلك الحكم 


م 


ب 


1 ( قانون العقوبات) 

(للادةة١)‏ 
من جكم عليه باحدى العقوبات المبينة في المادة النالفة ثم فعل جداية اخرى تستوجب 
الكم عليه بالحرمان المآبد من الحصول على كل رتبة او من التوظف باي وظيغة مير بة 
اومن الحقوق الوطنية فيحكم عليه بالتسجن الموّقت 

( المادة )١١6‏ 
اذا ثبث على من حكمعليه بالننى الموّبد انه ارككب جنايةاخرى بعد ذلك الك فيكم 
عليه بالسحن اليد اذا كانت العقوبة المقررة قانونًا لهذه الجناية اخف منه 

( الادة 5ذ1) 
اذانيت على من حكم عليه بالصن المؤبد او الاشغال الشاقة ل انه ارككب حناية 
اخرى بعد ذلك الحكم فيحكم عليه بالاشغال الشاقة موّبدا مالم يقض القانون بالمكم 
بالقتل بس بيهذه الطنايه فيحكم به 








(المادة 1١1‏ ) 
من عاد الى ارتكاب جناية اوجنحة نستوجب الحكم عليه بعقوبة موققة يجوز الحكم 
عليه فضلا عا يستحقه من عقو بها الفانونية بحعله تحت ملاحظة الضبطية الكبرى مدة 
اقلها خمس سئين وأكثرها عشرة 

) 1١4 المادة‎ ( : 

مرى حكم عليه بسبب ارتكابه جنهة بالحبس او النفي مدة لا تزيد علوسنة أو بدفغ 
غرامة ثم عاد لفعل جنحة اخرى مماثلة للاولى لا يعد عائدا الا اذا لبت وقوعبا منه في اثناء 
الحمس سنين التالية للحكم الاول 

(المادة 15 ) 
يكون العقاب على الجنايات والجنح والخالفات علي حسب' القانون امول به في.ونت 
ارتكايها انما اذا صدر قانون بعد ارتكاب الجاية أو الجبحة او الخالفة يقضي 
بتخفيف العقوبة أوعدمبها فيتبع دون غيره اذا كان صدو ره قبل الحكم الانعهائي 1 

)7١ الادة‎ ( : 

اذا حكم على شخص محبوس احتياطا باحدى الءقوبات المؤفتة فيكون ابتداء مدة 
العقوبة من اليوم الذي صارفيه الحكم قطعيًا الاأنه يجب علي القاضي عند الحكم ان 
ستنزل مدة الى سن الاحتباطي من مد القوية بة المقررة 


(قانونالعقوبات) . 





(الادة 8١١‏ ) 
الحكم بالعقوبات المقررة في الفانون لايمنع من المحكم برد مايحب رده للاخصسام 
وبالتعويضات المستحقة لهم 

( المادة م 


اذا حك بالغرامة والرد والتعويضات معا يقدم استيفاء الحكوم برده والتعويضات على دفم 
الغرامة أذاكان مال المحكوم عليه غبر كاف لجميع ذلك 

١المادة‏ انه 
يلزم ان يكون الككم الصادر بالعقوية شملا اايضاعلى الككم بمدة اليس التي مكنبا 
المحكوم علنه ف السحن عند عدم قيامه باداء الغرامة والرد والمصار ينفب 

( المادة 4؟) 
المحكوم عليهم بالعقوبة بسبب ارتكابهم جناية او جنحة واحدة يلزدون بالغراءات والرد 
والتعويضات والمصار يف على وجه التضامن والتكافل 





البا بالثانى 
(فيالعقوبات التي يحكم بها في الجنابات) 
) المادة ) 
كل محكوم عليه بالقتل يشئق 
(اللادة 5؟ ) 


متى صار الم بالقتل قطعيا عرض ناظر الحقانرةحالا اوراق القضية على المضرة الخد يوبة 
ولا اإستبدال تلك العقوبة باخف منبا 

المادة 0؟) 
إستبدال القثل بكون بالاشغال الشاقة مو بدا ان لم يصرح الجباب السديوي في امره 
بذررذلك 

( المادة م؟) 
اذالم يصدراعى اناب الحديوي في ظرف الحوسة عشر يوما التالية لتاريخ تقد الاوراق 
رى تافيذ حكم القتل 


(0 


ل (قانونالمشقوباث) 
( المادة 5؟) 
لادصير تنفيذ حك الفتل في احد ايام الاعياد المقررة في ديانة المعكوم عليه ولافي احد 
ايام الاعياد الاهلية 
( الادة ٠؟)‏ 
على جة لحكوم عليه بالقتل الى ورثته لدفنها وان لم يكن له ورثة ندفن بمعرفة الكومة 
بمصار يف من طرفها ولا يصير احتفال ما للحنازة 
( المأدة "1١‏ ) 
اذا اخبرت الحكوم عليها بالقدل انها حبلى فوصير توقيف تنفيذ الك ومثى تحقى قوها يؤؤجل 
تنفيذ الحم الى ان نضع الحمل 
( المادة «م) 
لاحك بالقئل على متهم بجنابة تست جب هالا اذا اقرهوبها او شهد شاهدان انهما نظراء في 
حال وقوع ذلك منه 
( المادة +م ) 
العقوبة بالاشغالالشافة هي نشغيل المحكوم عليه مقيدا بالحديد في ر-ليه في اشق الاشغال 
في الحلات المعينة من الكومة لذلك مدة حياته ان كانت نلك العقوبة مو بدة ومن ثلاث 
سنين الى خمس عشرة سنة أن كانت موّقتة 
(للادة 6م) 
كل من جاوز السثين سنة من التمر من الرحال الحكوم عليهم بالاشغال الشاقة لايقيد 
بالحديد وانما يستوفي مدة عقوبته في احد الات الممدة لأسحن وكذا النساء اياكان 
سخهن 
(للادة ه؟ ) 
العقوبة بالسيجن هى وضع الحكوم عليه في احد اما كن المبس ونشغيله في الاجمال التي 
تعينها الجبة الختصة بذلك سدة حيانه ان كانت العقوبة موّبدة ومن ثلاث سسنين الى 
سس عشرة سئة أن كانت مؤقتة 
( للادة 5م ) 


يحوز للسحون ان يخالط الاثتفاص القعين في السجن والغير المقمين فيه علي حسب الحدو 
المقررة ,في الواح الختصة بذلك 


(قانون العقيوبات ) ١‏ 
( الادة اع ) 
كل من حكم عليه بالاشغال الشاقة او بالمن يكون محجورا عليه فى جميع تصرفاته 
مدة عقوبته ولذلك يلزمه ان بعينله قا لادارة اشغاله المتعلقة بامواله واملاكه بشرط 
التصدينى من التحكمة على هذا التعيين فان لم يعون تجا يحصل تعيين القيم المذكور 
معرقة الحكمة الاتدائسة 0 0 اختصاصاتها حل توطرل الحكوم عليه 
وبكون ذلك بناء على طلب النائبآ مون اولح ركلا اومن ادحاو فى ذللة. 
0 لمادة 4 ( 
النفي المؤبد هو ارسال الحكوم عليه الي امل الذي تعينه الحكوية ذلك ليقهم فيه ممدة 
حياته وان طلب نقل عياله الى امحل المذكور يجاب لطابه بشرط رضائهم بذلك 
(للادة و ) 


الحرمان المؤبد من كل رنبة او وظيفة «يرية هوحرمان الحكوم عليه حرمانا موّبدا 
.نالاستؤرام في الخداءات الميرية اياكانت اهميةالخدامة ون قبوله في الالتزامات 
والتعبدات الميرية ومن حيأزة اى رتبة أو ننشان ومن الأصول علي «رتبات وتجر يده 
مما يكون حائزا له في وقت الحكم هن جميع ادك 
(للادة 1 ) 
الفقويةة اللكورة باماواة السابعه #كرن وام مق نستازيات كل عقويةنن الطوبات 
المقررة للجنايات ان لم يحكم بها عقوبة اصلية 
( الادة 141 ) 
الخروان + ن الممتع بالمقوق الوطتية هو 
اولا حرمان انحكوم عليه حرمانا موّبدا من جميسع الرتب ومن التوظف باي وظيفة 
ميرية كا هومقرر في المادة 5م 
ثانياً حرمانه من التنتع يحقوقه في التخاب احد من نواب الامة أوفي انأغابة هو لهذه 
الوظيفة 
ثالنًَا عدم اهليته لان يكون عضوا في جمعية من الجمعيات ولا لادا؛ اي خدمة تثعاق 
بالظائفة اوالحرقة المنسوب هو اليبا 


9 . (قانون العقوبات؟ 

رابءا عدم اغليته لان يكون عدلا ملفا اواهل خيرة او شاهدا في العقود اوني الدعاوي 

المرفوعة امام الحاكم الالجرد الاستعلام مده جما يلزم وعدم اهليته الاستخدام باحد 

محلات التعليم بوظيفة معل او ناظر 

(المادة ؟4) 
الحكم بالاشغال الشاقة موبدا او مؤقتا أو باسجن أو بالنفي الموبديرن يستلزم قانونا 
الحرمان من الحقوق الوطنية اما اذا حك بهذا الحرمان بفة عقوبة اصاية فيكم معه 
بالحيس مدة يسوغ ابلاغا الى المد الاقصى المقرر للحبس 
( اللمادة *؛) 

كل حكم يصدر بالقتل او بالاشغال الشاقة مؤْ بدا اومؤفتا او بالسحن او النفى المؤبد 
او بالخره مأن من جميع الرتب والخدامات الميرئة أو من الأقوق الوطنية يعلن باصق *لخده 
في الميدان ال#مومي لمركر ادارة المدير بة التي صدر فيها الْكم المذ كور ومبدان القسم الذي 
ارتكبت فيه الجناية وفي محل ننفيذ العقوبة وهل توطن الحكوم عليه وفي اللودة الممدة 
لنشرالاءلانات عحكمة كل من الجبات المذَّكورة وعلى باب ديوان المدير ية أو الحافظة 
وعلى باب الفضيطية واما في حالة الحكم بالقوبات الاخرالمقررة لاجدايات فيتبع نمو 0 
في المادة * 76 من قانون #قيق الجنايات 


البا ب الثالث 
(فيالعقو بات التي بحكم بها في الجدح والخائفات) 
(الادة 65 ) 
العقوبة بالحيس هي وضع الحكوم عليه في احد حايس الكومة جميع المدة المقررة سيف 
م 
(الادة هةغ) 


ملاة الس تكون فما يتعلق بالخ لفنات من اربع وعشرين ساعة الى أسبوع وي الجنح من 
قانية ايام الى ثلاث سنين و يبتدىة كل منبما ةي 
ان م يكن محبوسا حبسا احتياطيا 


» ) قانون العقوبات‎ ١ 
) 5 الادة‎ ( 


العقوبة بالنفي المقت هي ابعاد الحكوم عليه عن محل اقاءته وثقله للحهة التي تمينها 
الحكومة لذلك ليقيم بها وتكون مدتها من ثلاثة اشبرالى ثلاث سنين 
وتنتدي مدة هذه العقوبة هن يوم القبض على الحكوم عليه لارساله للجهة المعينة لنفيه 
ان لم يكن حوس احقياطا 

( المادة 117 ) 
العقوبة بالعزل من وظيفة مير بة هى حرمات الحكوم عليه منها وقطع المرتباتالممينة لها 
وتكون مدة هذه العقوبة من سنة الى خمس سنين ولا يجوز في هذه المدة توظيف الحكوم 
عليه باي وظينة ميرية ولاان يتمتع باى هرنب ومن يكون .نفصلا عن الخدامة 
في وقت صدور الحكم عليه لايجوز اضا استخداءه في اى خدمة ميرية ولا تتعه 
بأي عرتب مدة عقوبته ْ 

المأوة مع ) 
القوبة بالغرامة هي الزام اللحكوم عليه بدفع «بلغ من خمسة قروش الى مالة قرش 
ديواف فها تعلق بالخالفات ومن ءاثة قرش وقرش الى عشرة ١‏ لاف قرش ديواني فيالجبح 

(الادة و ) 
الكون مدة الحبس لتتصيل الغرامات والمصاريف وما يحب رده باعتبار ار بغ وعشر ين 
ساعةعن كل عشر بن فرشا بشرط ان لا تنفص عن ذلك ولا نز يد ءن شبر في الخالفات 
ولا عن ثلاثة اشبر في المح والجنايات 

( المادة ١ه)‏ 
لا يتحصل الحبس المذ كور بالمادة السابقة الا بعد خممة انام من يوم التنبيه الركمي 
بالدفع والانذار بالحبس و يكون التدبيه مشتملا على صورة الحكم ان لم يسيق اعلانه 
للحكوم عليه 


(للادة ذه ) 


لا تبرأ ذمة انحكوم عليه من الغرامة والمصار يف والرد تجرد حبسه لتتصيل ذلك منه اذا 
كان قادرا على الدفع وقت الميس إوصارموسرا بعده 


) (قانون العقوبات‎ ١4 





الباب الرابع 
زفي العتوبات التابعة لعقوبات اصلية ويجوز الحكم بها في الجنح والجنايات ) 
(للأوة عه ) 
الحكم بالعقوبات السابق ذكرها لا ينع الحم المختصة بالجبيح مث الحكم ايض 
في الالحوال المقررة في القانون بانواع الكرمان الميينة في المادة 41 كلها او بعضبا 
( الادةُ م ) 
من ارتكب جناية وحكم عليه بسبيها بعقوبة الاشغال الشاقة او الجن المؤقتين يحب 
حتا جعله بد استيفاء مدة عقوبته حت مللاحظة الضبطية الكبرى مدة مساو يقلمدة 
العقوبة انما يحوز تفليل مدة الملاحظة اوالمعافاة منها بنص صريم في الحكم الصادر 
با أعقوبة امامن حكم عليه باحدى العقوبات الم بدة وعفي عنه «نها أواستبدلت بغيرها 
فيتحنم جدله تحت مللاحظة الضبطية الكبرى ان ل يتقرر غير ذلك في الامر الذى 
عدر باستيدال الءقوبة او بالعفو منبا 
(المادة عه ) 
ذييا عدا الاحوال المبينة بالمادة السابقة يحوز الحم في مواد الجنايات واطج يجعل 
الحكوم عليه تحت ملاحظة الشبطية الكبرى في الاحوال المقررة في القانون. 
(المادة مه 
يرتب على جعل الكوم عليه تحت ملاحظة الضبطية الكبرى ان يكون لمكوية حق 
في منعه عن الاقامة بالاقلم الذى ارتكي فيه الجناية و بالمدل التى يزيد عدد سكاهباعلى 
خمسة الآف ويلزمه ان بخبر بالجهة التي بر بد الاقامة فيها و يبين منازل سغرموتعطى 
اليه تذكرة هرور تقيد فيبا تلك النازل وعند وصوله الى الجهة الثى ا<تارهالاقامته: 
بجب عليه ان يخبر بذلك حاكها في ظرف اربع وعشرين ساعه ولايجوز له ان يغير 
تلك المهة بدون ان يخير حاكمها قبل ذلك بثلاثة ايام الجهة التي يرغب السكنى 
فيها ويلزمه ايشا ان ياخد تذكرة مرور ثانية فان خالف هذه الاصول يعاقب اليس 
مده لا تتحاوز مده واحددة 





( قانون العقوبات ) يل 


( في بيان الاحوال التي يقبل فيبا عذر المحهم او يكون مستوجبًا للسثولية او لامقؤبة) 
زالمادة ده ) 


لا تقام دعوى على متهم اذا كان سنه اقل من سبع دين 

( الادة باه ) 
0 اكثر م من سبع سدين ول يبلغ خ#س عشرة سن كين الك عليه 

بمقتِضى القواعد المبيئة في المواد الاانية 

(المأدة مه ) 
اذا ثبت ان المتهم فعل بغير تمبيز ما اسند اليه لايك عليه بعقوية.طامًا انما على الحكمة 
ان تك بتسليمه لاهله اولمن يقبل ان متكفل به من ذوي الشرف والاعتبار أو من 
معلات الزراعة اوالصناءة اوالتعليم عموءية "كانت او خصوصية الى ان ببلغ سنه 
عشر بن سنة 

( الادةّ وه ) 
اذا حكمت المحكمة ان المتهم الذي سنهخمس عشرة سنة فعلما انهم به وهو مسيز 5 
عليه بالحبس من حمس سنين الى عشر اذا كان ٠١‏ فعله بسعوجب الم عليه بالقتل 
او بالاشغال الشاقة مؤبدا او السجن او النغي المؤبدين 

( الادة5) 
اذا كان الفمل يستوحبه عقوبة الاشغال الشاقة الموقتة او السحن او النفي الموقتين 
يحم عليه بالحيس مدة لاتنقص عن ريع المدة الني يحم بها لوكان المحكوم عليه 
غيو قاصرولا نزيد عن ثلنها وفي هذء الاحوال الثلاثة يجوز حعل المحكوم عليه حت 
ملاحظة الضبطية الكبرى مدة اقلها خمس سنين وا كثرها عقر 
اما اذا كان الفعل يستوجب عقوية الحرمان من المقوق الوطنية فيكم عليه بلحس 
من مئة اشبر الى ثلاث سنين 

(الادة 51) 
اذل كن للتيم الذي لم ب بلغ سنه خمس عشرة سبة في الاحوال المتقدمة شريك بلغ 
مدا كار ين ذلك كرن ١‏ عليه مختصا بمحكمة الجنح 


هل (قانون العقوبات ) 
(الادة ؟3) 
اذا اقيمث دعوى بجنحة على من لم يلغ سئة خس عشرة سدة وثيت انه ارتكب 
ا و وس التي يستحقها لو 
كان سنه أكثر من ذلك 





(للادة 5) 
يعافى امتهم يفعل جناية او جنحة من الحم عليه بالعقوبة المقررة قانونًا اذا ثبت انه 
كان ممتوها وقت فعلبا 
(الأدة كد) 
اقاطرا انعته على المتهم بالجناية او الجنحة بعد ارتكابها يوجل الم عليه الىىان 
يحصل له البرءمئه 
( المادة 565 ) 
اذا أكره امتهم على فعل الجاية او الجبحة بقوة لا يستطيع مقاودتها فلا يعد ما وقع 
منه جداية ولا جنحة 
رالمادة 55) 
لا فرق بين الذّكور والاناث في العقوبات القانونية انما على القاضي ان يراعي فيا يمقنص 
بالاناث حالتهن بالنسبة لتعديد مدة العقوبة التي يحم بها عليون 1 
( المادة 51 
كل من شارك غيره في فمل جناية او جنحة يعاقب مثل عقوبة فاعلها مالم يوجد نص 
عخالف لذلك في القانون 
( اماد مد) 
عد مشاركا فيفمل المجناية اوالجنحة كل من حرض على ٠ارتكابها‏ ببسدية أو ومد 
اووعيد او مخادعة او دسيسة او بارشاد او باستمال ماله من الصولة على مرتكبها وكل 
من اعفلى إسلحة او آلات او غيرها مما اعانه على ارتكاب ال ناية او لماي 7 عه 
بأن ما اعطاه يستعمل في ذلك 
وكل من اعان الفاعل على الاععال الجهزة او المسهلة او الأتسمة لغمل الجناية او الجئحة 
مع عله بقصد الفاعل . 1 ا 


و 


( قانون العقويات ) 1 0 


و كلمن عل بالادوال المنائية التي عليها اهل الغى والفساد الذين بقطعون الطرق 
و شعلون ما يخل بامن المكومة او الراحة العموميه و بتعدون على الناس او يتغلبوينف 
علي الاملاك واعتاد مع ذلك على ايواء هوّلا*المفسدين 

(الادة كهد) 
وكل من اخفى كل او بعض الاشياء المسلوبة او الختلسة او الماخوذة بواسطة ارتكاب 
جناية اوجنحة يعد مشاركا لفاعل تلك الجناية او الجبحة ويعاقب بفل العقوبة التي 
يحكم عليه بها ان كان يع ذلك 


الكتاب الثاني 


في الجنايات والجنح المضرة بالمصلوة العمومية 


ودارت عقوبتها 











الباب ألاول 
( في الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جبة امارج ) 

( اماد ٠/9و)‏ 
يعاقب بالقتل كل من رفع السلاح على الككودة وهو مع عدوها 

( الادة الا ) 
كيل من الى الدسائس لدؤلة اجبية او لاحد ماموريها اوتخابر معها اومعهيقصد ابقاع 
العدأوة يبنا وبين اللكوية أوبقصد تحر يضها على محاربتها او تمكينها مر: الوسائل 
الموصلة لذلك يعافب بالقتل ولول ينشا عن فعله محار بة 

( المادة 78 ) 
وكذلك بعافب بالقت ل كل هن استعمل دسائس او تابر مع العدو بقصد تسهيل دخوله 
في ارامي المحكومة او تساجه مدنا او حدونًا اومحطات عسكرية او هينات 
او مخازناو ترسانات او سفت مما هو مملوك لما او بقصد امداده بعساكر او قود 


(0 


1 (قانون العقوبات ) 


اوموّنات اواسلحة او ذخائر اوتسهيل تقدم سير العدو الى ارضها أو ازدياد فوة 
عساكره علي عساكر المكومة سواه كان ذلك بتوهين صداقة عسأكرها لحاكميم 
ولوطنهم او باي وسيلة اخرى 
( المادة ع7 
اذا كانت المراسلة مع بعض رعايا دولة معادية للحكومة لم بقصد منها ارتكاب جناية 
ن الجنايات المأكورة بالمادة السابقه الا انه نش عنبا وقوف العدو على اخبار مضرة 
ا حالتى المكومة السياسيه اوالمسكريه او حال معاهديها ساقب فاعلبا 
بالسيون المؤقت واما اذا كانت هذه الاخبار ناشئة عن اتفاق على التجسسجمني انه 
فد بيا تعزيقف" القدو (ضورة ترقب لكر العزية علييا )لكيه قناقن ربك 
ذلك بالاشذال الشاقة اوكقتة 
( اماد 6/ ) 
يعائي بالقتل كل منّتان هن ار با بالوظاتف امير يداو من ماءوري المكومة او غيرها 
اودع البه سرمخابرة اوارسالية عسكرية .ن 28 او عل ذلك بطريقة . 
رسعية أوسبب وظيفته وافشاه بقصد الخيانة مباشرة او بواسظة الى .امور دولة 
أحنبية او معادية لتحكوءة بدون ان بوذن له بذلك 
( للادة 6ن؛ا ) 
وكذاك يعافب بالقئل كل صاحب وظيفة او مامورمن ماموري اللكوبة كلف 
عقنضى وظيفته حفظا رسومات الاستكاءات او الترسانات او الميدات فل 
جبيع تلك الرسومات أو احدها للعدو أو امور به واما اذا سلمها بدون اذرتب 
الحكومة الى .أموري دولة اجنبية مساهدة للحكومة او «اتزم.ة المادة فيعاقب 
بالجن الموفت 
(الاد: ىلا ) 
كل من اخفى عنده احدا من الجواسيسالمرسلين من طرف العدو الكشف والريادة 
وهو يعرفهم بهذه الصفةاو حمل غيره على اخفاء من ذكر يعافب بالاشغال الشاقةالمؤيدة 


( قانون العقوبات ) ١‏ 
البا بالثانى 


( في الجبادات والجنج المضرة بالحكومة من جهة الداخل ) 

(المادة لإوا) 
كل ءن حرض بفعل محسوس سكان القطر على سمل السلاح لقثال الكومة يعاقب 
بالقتل سواء ثم المقصود من ذلك التحربض او ظهرت بعض مباديه فان لم بيثم 
المقصود .نه يحكم على المترض بالنفي المّبد 

( اماد )ا ) 
الأغراء الذي بقصد به تر بض سكان القطر على مقاتلة بعضهم بعفنا او عكى تخر يب 
جبة او أكثر اوعلى قتل اوخبب سكانها يعاقب فاعله بالفتل اذا م المقصود منهه 
او ظبرت بعض مباديه 

(الادة هلا) 


اذا حصلت احدي الجناءات المذكورة في مادتي لالا وهلاءن عصبة او شرع فيها 
من كان منهم ديرا لتلك العصبة او مترضا لها يكم عليه بالقتل ايا كان لهل 
لذي فبض عليه فيه واما باقي الاتتخاص المتعصبين تمن قبض عليه :بم في صل 
الوافعة عاقب على حسب درجة جنايته بالاشغال الشاقة الموقتة 
(للادة ١٠ى)‏ 
اذا تحزب جاعة خفية وصمموا متفقين على فءل احدى "الجنايات المذكورة في مادتي 
دلاوة/ يعاقبون بالنفي الموّبد اذا المقوا هذا التعزب بافعال مجهزة وشرعوا فيها 
قد تيم ما صمموا عليه واولم يترتب على ذلك حصول مقصودم واما اذا لم مق 
'التمري المذكور بتلك الافثال وانما حصل مجرد التصمي والاتفاق على فعل الطناية 
فيعاقب المْتجر بون بالسجن المقت واما اذا دعا 50056 الى التمرب على فمسل 
احدى الجنانات المذكورة في هاتين المادتين ولم يجبه المدعو الى ذلك عوقب الداعي 
اليو ون يقة الات ين ١‏ 
( للادة الم ) 
يعاقب بالقت لكل من قلد نفسه مع قصد سيىء قيادة فرقة او جيش من العسا كر او دوننيا 
أو سفينة حربية أو نحل حصين او نفطة عسكر ية اومينا اومدينة بدون مامورءة 


”9 ( قانون العقوبات ) 
من التكومة أو سبب «قبول وكذا يعاقب بالقتلى كل ءن استهر على قيادة عسكر بة 
يذلاف ادر الحكومة وكل ضابط ابقى عساكره جتمعة بدون سوب «قبول بعد صدور 
امر الحكومة له باطلاقهم من الخدءة 
(للأده م) 
عاب بالفي لبد 0 مرخص له بالتصرف في 1 2 اوعساكرالضيط 
أما اذا ترب 06 اهرة او طليه حصول مقصودد كحق أنه انع تن تنفيك 0 0 
بناء عل امعثال العسا كر امره الغير جائز قانونا ساكب بالقعل واما من دوله منرؤساء 
العساكر الذين امتثلوا تلك الاوامر الخالفة فيعاقبون بالاشفال الشاقة المؤقتة 
( للادةعم) 
كل هن احرق اوخرب عمدا و بسوء قصد مباني او مخازنمهمات او نحو ذلك من 
املاك الحكومة يماقب بالقتل 
(المادة عم ) 
كل من قلد نفسه رئاسة عصبة حاملة للسلاح اوكان متوظقا ,احدى وظائفها يعاقب 
بالقعل سوا كان قصادءه “لهت داك التعمب أء: تصاب أونوب اراضى الملكرة 
' إواملاكها او نقودها او عقارات مملوكة لباعة من الناس او كان قصده مقاوءة القوة 
المسكر ية المامورة قمع المرتكبين لمثل تلك الجنايات واما الاشخاص المتعصبونالذينٍ 
م تكن لهم رئاسة ولا وظيفة في تلك العصبة وقبض عليهم في مل الواقعة فيعاقبونف 
بالاششال الشاقةالماقتة 
(المادة هم ) 
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل هن ادار حركة العصبة المذكورة في المادةالسايقة 
اواشكاها اواعظاها اوحلب اليا اسلحة او.بمات او آلات تستعين يها على فهل 
الجناية وهو يع[ ذلك او بعثاليها بمؤنات اوتخابرباى كيفية مع روّساء تلك العمية 
اومديريها مع سوك الفصد وكذلك كل من اعطاها .ساكن او مملات يكمنونف 
او يجتمعون فيها وهويع] مقاصدهم وصفاتهم 


رز فقانون العقوبات ) ال 

(الأدة حم) 
لايحكم بعقوبة ما على كل ءن كان في زصرة البغاة ولم يكن له فيها رئاسة ولاوظيفة 
وانفصلمنها و بعد عنها عند التنبيدعليه بذلاكمن الحكام الملكية او الجباديه او بمدهاذا لم 
سس قبِض عليه في مل اجتماعهم و يحون قد سِِ نفسه طوعا بدون مقاومة ويجردا عن 
السلاح وائما ساقب في هانين الالتين على !١‏ يكون ارتكبه وحده من الجنايات و يجوز 
مع ذلك جعله تحت ملاحظة الضبطية الكبرى مدة اقلها خمس سنين واكثرها غشرة 

( المادة لالم ) 
يعافى من العقوبات المقررة للبغاة كل من بادرءنهم باخبارالحكومة عمن أحرى ذلك 
التعصب اواغرى عليه اوشاركه فيه قبل حصول الجناية القصود فعلبا وقثل بحث 
وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة وكذلك يعافى من تلك العقوبات كل من دل 
الحكومة على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئبا في ابحمث والتفتيش وانما يحكم 
على المذكور ين بجعلهم تحت ملاحظة الضبطبة الكبرى مدة لاأنجاوز سنتين 

(المادة 4م) 
كل من جاهر بالصياح او الغناء لاثارة الفئن يعاقببالحيس من قانِية ايام المسينة 
ويدفم غراءة ٠ن‏ مائة قرش وقرش ديوافالى الفي قرس او باحدى هاتينالعقو بتينفقط 


الباب الثالث 


( في الرشوة ) 
(المادة ه4) 
"بعد نشي كل موظف او مامور او مستخدم ا كانت وشيفته قي ل وعدا مناخر 1 
بشي/ مااو اخذ هدية او عطية لاداء عمل من اعال وظيفته ولو كان العمل حتا 
او لامتئاءه عن عمل من الاعال المذكورة ولو ظبرله انه غير حق 
ا زر المادة ١و‏ ) 
تعد من قبيل العطية والوعد الفائدة الخصوصية التي تحمل للوظف او المامور 
او للتخدم من بيع متاع او عقار بشمن ازيد ٠ن‏ قيمته اومن شرائه بشمنانقص منها 
إو من اي عقد حصل بين الراثئي والمامور والمرتثي 


؟ ( قانون العقوبات ) 
(المادة اة) 
بعد ايضا رشوة الوعد او العطية او الفائدة الخصوصية التى تحصل لاحل الغرض 
السابق ذكره للوطف او المامور او المستخدم او لاي انسان آخرعينه لذلك 
(الاد ؟و ) 
هن اعطى رشوة لذي وظيفة أو مستخدم أو مامور ومن اخذها منه من ذكراياكانت 
رتبته ووظيفتئه ومن 2 بين الراشي والمرنثٍ بي وهويعم ذلك يحكم عليهم بالسبين 
المؤقت والحرمان من 1" وظيفة مير به وه كر ريه ة أو ممستب 
( المادة 5 ) 
عن العقوبة المذكورة في المادة السابقةيضبط دلجانب الميري تغر عمالاراشي ل 
0 رشوة او قجته ويحكم على المرتشي أيضابغرامة مساو يةلقيمة الرشوة المأكيرة 





( المادة 5هة) 
اذا حصلت الرشوة بالوعد بعكم علي الراشي والمرتثي يدفع غرامة بقدر قيمة الشي” 
الموعود به 

( المادة 56 ( 


بعد مثل الراشي ويعاقب بالعقوبات المقررة في المادة 45 من ستعمل طرق الأكراه 
باقعال كسوسة كالضرب ونحوءاو طرق التيديد في حق متوظاف أومستتخدماو مأءدور 
أيتحصل منه على قضاء اص غير حق او على احتنايه اداء عمل من إعيال وظيقته 
: المادة 85 ) 
لك هن قبل وعدا أو عطية او فائده خصوصية كالمبين في المادة 5 وهو إء السيب 
يكم عليه اليس هده سنة وبدفم غرامة #در على الوجه السابق بيانه اذا اعرمط 
لسعيه في الحصول على الرشوة 
( الادة لاه ) 


يعاقب «السحن الموقت "كل متوظف اخل نقودا او هدايا مر مداينى الحكومة اوقبل 
«نهم وعدا لاجل توصيايم الى تحصي|ا لى مطلوباتهم روي 1 سئدات ٠‏ ناي نوع كانت 
ويحكم عليه ابضا بدقع غرامة بقدر النقود اوقيمة الاشياه سواء اخذها او وعد يبا 
هذا مع الك عليه برد المظايا اذا كان اخذها نملا 


( فانون العقويات ) نذا 

وكذلك يعاقب بثل هذه العقوبات من له بالمتوظف تبعية اوقرابة اذا اشترى برضاء 
المتوظف المذّكور نلك السندات باسقاط حزه من قجتها 
ويحكم ايض بتاك العقوبة على كل متوظف ساعد او سبل ارتكابهذه الغايرات وفي 
الاحوال السابق بيانها يجوز حرمان المتوظف على حسب حالة تلاك الجنابة التي تثنت 
عليه من كل :خدمة ميرية اوازئة اوضرتت حرمانا موندا 'اوخرءانا موقا لاتتقصى .هدانة 
عن ست سدين 

(المادئمه ) 
اذا كان المرتتى قاضيا منوطا بالحكم في المواد الجنائية يعاقب فضلا عرى التغريم 
بالسجن مدة اقلبا خمس سين سواه حصل الارتشاء بقصد مساعدة المتهم اوالاضرار به 

(للادةت هه ) 
هن شرع في اعطاه رشوة ولم تقبل منه اوفي الأكراه بالضرب والتبديد ونحوها ولم يلخ 
مقصده يعاق بالحمس مدة سنة و تجوز حرمانه ايض من كل خدمة ميرية أورنية 


أو صرتي أو معاش هده ست سنين 


الباب الرابع 


رفي اختلاس الاموال الميربة وف الغدر) 
زالادة )٠٠١‏ 

كل من تجارى من ماموري التحصيل او اندو بين له او الامناه على الودائع اوالصيارفة 
المنوطين مساب تقود او امتمة على اخملاس او اخفاء شي* ١ن‏ الاموال الميرية 
إو الخصوصية التي في عبدته اومن الاوراق الجار ية مجرى النقود اوغيرها من الاوراق 
. “والستدات والعقود اواختلس شيثًا من الامتعة السلة اليه بسبب وظيفته يحكم عليه 
فضلا عن رد ما اختلسه بدفم غرامة مساوية لقجة ذلك ويعاقي بالسحن الموقث مدة 
لاننقص في اى حال من الاحوال عن خمس نين و يحكم عليه ابض بعدم اهليته مو بدا 
لاتقلد باي رئبة او وظيفة ميرية 





4 ( قانون العقوبات ) 

( الادة )١١١‏ 
كل من يكاف بشراء شيء اوبيعه أو صئعه او استصتاعه على ذمة المكومة واستحصل 
بواسطة غشه في شراء ذلك الشيه اوبيعه او الكشف عن مقداره اوصنعه على ريم 
لنفسه اولغيره نعود منه اعمسارة على المكومة يحكم عليه برد ما اخذه وويعاقب بالحبس 
مدة من ستة اشبر الى ثلاث سنين و يكم ابضاعليه بعدم اهليته موبدا للتقلد باي رذة 
او وظيفة ميرية 

زالادة )١١١‏ 
ار باب الوظائف امير بة ايأكانت در<تهم سواه كانوا روساءمصا ماو مستخدهينمروسين 
اوساعدير:. لكل منيما وحكذا ملتزدو الرسوم اوالعوائذ اوالا.وال ونحوها 
والموظفون في خدمتهم اذا اخذوا في حال تحصيل الغرامات او الاموال اوالعشور 
او العوائد وتحوها زيادة عن الستمق منها ساقبون على الوجه الى 
روساه الممالح والملتزءون يعاقبون بالسحن الموقت واما المستخدمون المروأسورنل 
ومساعدو الجميع فيعاقبون بابس من ستة اشبر الى ألاث سنين 
ويحكم ابضا برد المبالغ اللتحصاة بدون جى و بدفع غراءة مساوية لحا و بعدم اهلية 
الجميع موبدا للتقلد باي رتبة اووظيفة ميرية 

(للادة؟١١؟)‏ 
كل.وظف في الوظائف امير يه حجر كل او بعض مايستحقه التملة الذين استخدمهم 
في اشغال مختصه يمحل توظفه من اجرة ونحوها عاقب بالسحن الموقت وكذايعاقب 
بالءقوبة المذّكورة اذا استخدم هولاء العملة سفرة بلا اجرة واخذها لنفسه مع احتسابها 
على المكومه و يحكم عليه في الحالتين برد ما اخذه لمستحقيه و بغرامة مساو ية له 

( الادة )٠١:‏ 
كل موظف ميرى لم ستوف استخدام كامل الخدمة المعينين للامور يةاككلف بها واخذ 
لنفسه جميع مرتبات من نقص منهم او بعضبا او قيد في دفاتر الحُكومة اسماء خدمته 
الخاصيرث به ليستصصل على اعطائهم ماهيتهسم من المرتبات الحسوبة على المكربة 
يعاقب بالسيجن الموفت و بحم عليه ايضا بتادية ضعف المبالغ التي اخذها سواه كانت 
باسماة الاشخاص الذين م يستخدموا أو باسباه خدمته الخصوصيين الذين قيد أسماءهم 
بصغ مستخدمين بالحكومة 


( قانون العقوبات) ون 

( المأدة ٠١٠6‏ ( 
كل من كان من ار باب الوظائف المبرية ينتفع من الاشغال الحالة عليه ادارتها 
و.لاحظتهاسواءكان الانتفاع مباشرة او بواسطة وكذلك كل من كلف نفسه منبعمن 
غير مامورية بتراة*اقياة او شغلا عل 2:5 اللكرينة اواشترك مع بائع الاشسياء 
المذكورة اومع المكلف بصنعها بزل من وظيفته و يعاقب بالنفي من سنة الى سنتين 
واما في حالة ما اذا اخذ احد هوّلاء الموظفين عمولة اوتسبب في اعطائبا لفعره على 
المعاملات الميرية التى من هذا القبيل اواكنسب ار باحا فيا يتءلق يصرف التقود 
او أباح لغيره اكساتب ذلك فيعافب فضلا عن عزله من الخدمة بِالحيسن من سنةآلى 
تكن او بالنغي ) من سنتين الى ثلاث سئين 

) ١١5 (المادة‎ 

الموظفون ف الخدءات الملكية الذين ادخلوا في ذمتبم باي وحه كان تقودً! لميرى أو 
سهلوا لغيرهم فعل جنحة من هذا القبيل يعزلون من وظائفهم و يعاقبون بالحبسمنثلاثة 
اشهر الى سنتين او بالنفى ٠ن‏ ستةاشهر الى ثلا ثسنين فضلا ءنالعقوية المقررة للازوبر 
ان وجد 





(الأدة )1١0‏ 
من لم يف ها كلف أو تعيد إتور بده للعسآكر البر نه او البحر ية تقصير! منه يحك عليه 
بغراءة نساوي ربع قيمة ما تعبد أ و كلف بتور بده واذا كان التقصير مبني) على تواطى* 
بسه وبين المدو يعحكم عليه بالعقوبات المقررة لذلك في هذا القانون فضلا عن 
التعويضات اللازمة لمكية 
(المادة )٠١+‏ 
. اذايكان عدم الوفاء بتوريد الاغياء المذكورة حاصلا باعانة ار باب الوظائف المير بة 
فيعاقبون بالدس مدة ثلاث سنين 
(الادة و١‏ و) 
اذا تاخر نسليم 2 الحربية المتفق على توريدهأ بموحب مشارطة سبب اهمال 
التعبدين يذلك في فيحكم علييم بغرامة مسأو بة لر بع التعويضات الى نازءون بدفعبا 
ألا عن الكم 9 بالعقوبة المقررة لاغش اذا وجد فيا يتعلق بجنس المبيع اودفته 
اوقدرء بالتطبيق على الاحكام المدونة في هذا الفانون, 
021 


لف | (قأنون المقوبات ( 
الباب الخامس 


( في تحاو ز الموظفين حد ودوظائفي وني تقصيرهمني ادا٠‏ الواحبات المتعلقة بها ) 

( الاوة )11١‏ 
كل صاحب وظيفة ميرية امى أو توعد بناء علرسظوة وظيفته قاضيًا او محكمة لاجل 
استدصاله على حكم من احدهها لنفم احد الما اودر وعدا السو ا ين 
الى : للاثة أشير 

(للادة )1١١11١‏ 
اذا توسط صاحبالوظيفةالمذكو ر عند القاضي اوالحكمة للرجى في نفع احدالخصمين 
او ضرره سواء كان بطري الطلب اوالرجاء اوالتوصية يعاقب بالحبس من شبرالى 
ثلاثة اشهر ويحكم عليه بدفع غرامة عن الف قرش ديوافيالىخمسةالافةرش 

( للأدة ؟١١)‏ 
كل قاض امتنع بناة على الاسباب المذكورة الها عن الحكماو صدرمنه حكم أبتانه 
غير حق يعاقب بالنفى مدة ثلاث سنين و يعزل من وظيفته و يحكم عليه بعدم' الاهلية 
مو بدا التوظف باي وظيفة قضائية 

)١١ المادة‎ ( 

اذا امتنع احد القضاة في غير الاحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالتغريم من الف 
قرش دءواني الى الفي قرش ديواف ويجوز عزله ايض من وظيفته 
ويعمد ممتتعا عن ن الحكم كل قاض اب أو توقفف عن اصدار حكم بعد تقد سثلب اليه 
في هذا الشان بالشروط المببنة في مادتى 558 و1053 من قانون المرافعات في المراد 
المدنية والتجار بة ولواحمم يعدم وجود نص في القانون او بان الدص غير صريج او باي 
وجه آخر 

( المادة ؛ ١١‏ ) 
كل من تعدي من المتوظفين في الوظائف الادارية على نما يخقص بالوظائف القضائية 
بان حكم في دعوى مرفوعة باحدى الحاكم يعاقب ندفع غرامة من مالة قرش دبواني 
وقرش الى الف قرش ان كانت الدعوى.دنية او تجارية ومن الف قرش ديواني الى 
خمسة الاف قرش ان كانت الدعوي جنائية 


(قانون العقوبات') ا 
(المادة )0 

كل من امستعمل ءن موظفي الحكومة ايااكانت اصية وظيفته ونوعبا سلوة وظيفته 
فى توقيف نهد الاوامر الدادرة من اللكوية او تتفيد احكا م القوانين واللواتج 
امول بها او تأخير تحصيل الاموال والرسوم المقررة قانونا أو وام أو 
00 او اي امر صادر هن جبة اختصاصه يعاقب بالعزل من وظيفته 
0 اذا ١‏ أكره 0000000 رؤساتهم , الوأحب عليهمطاعتهم 
ذلا يحم بتلك العقوبات الا على الروءساء الأمر ين بذلك أولا واذا نشت عن الاوامر 
لمكو حنابة اخرى فيك بالعقوبة المقررة هذه الجداية على من ارككيها وعلى الموظفين 
الذين صدرت منهم تلك الاوامر 

الماوة )١١1‏ 
3 ل من سعى عن ار باب الوظائف الميرابة وغبرهم بطر بق الغش في اضرار أو تعطيل 
سبولة المزايدات المتعلقة بالميري يعاقب فضلا عن عزله من وظيفته بالحبس من سنئة إلى 
سنتين او بالنفي .ن سنتين الى ثُلاثة مع الزامه بدفع بدلالمسارات التي نكأ تعن فعله 


لذ كور شكومة 





( في الا كراه وسوء المعاملة من الموظفيق لافراد الناس ) 
: ( انادة لا )١١‏ 

كل موظف يمحكمة او بغيرهأ «ن المصاط الميرية امر بايذاء مثهم أو فعل ذلك بنفسه 
لممله على الاعتراف فاك لجس ن الموقت ويحك بعدم اهليته مؤبدا للتقلد برتببة او 
وظيفة مير يه 
اما اذاكان فاعل الايذاه من اصاغر المستخدمين وفعل ذلك باص رئيسه تبحكم بتاك 
العقوبة ايضا على الرئيس الاهر 
واذا عات الحهم من هذا الايذاء او تاف احد اعضائه فيعاقب الموظف الفاعل لذلك 
بالعقوبات المقررة في حق القائل اوالجارح و يحكم ايضا بهذه العقوبات اذا اقتضىالحال 
ذلك علي الرئيس الذي امى بالايذاه 


ل ؟ ١قانونالمتوبات)‏ 


( الادة م١1١‏ ) 
كل موظاف بمحكمة او بغيرها من المصاط امير ية امر بعقاب الحكوم عليه أو عاقبه 
بنفسه. بأ شد دن العقوبة الحكوم بها عليه قائونًا او بسقوبة لم يكم باعيء بجازى بالحميس 

من ثلاثة اشر الى ثلاث سنين و يعزل هن وظيفته و يحرم موّبدا مري] التوظف باي 
وظيفة مير ية اما اذاترتب على ماذكر موت انحكوم عليه او تلف احد اءضائه فبمم على 
الموظف بالعقوية المقررة للقاتل او الجارح 
( المادة 1 

اذادخل احد الموظفين بالمصالم المير بة أو الأمور ين بانْحا ؟ : او قباط اوعسا كرالضبط 
والر بط اعتهادا على وظيفته ل لضن من ١‏ حاد النا عمالو عدا الاحوال 
الميئة في القانون او دون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحدس هن ثلالة اشبر الى 
ثلاث سنين واذا ثبت انه فعل ذلك بامررئيسه عافى من العقوبة ويم بها حينئذ علي 
الرئيس الام فقط واما اذاكات الداخل المأكورغير موظف وفعل ذلك بالقسوة 
اوالنبديد فيعاقي بالحبس من ثانية ايام الى سستة اشهر 

( الادة )١١‏ 
كل هن استعمل القسوة مع الناس في اثناء تادة وظيفته من «وظني المكومة او ضباط 
أوعساكر الضبط والر بط او الحضر ين يحيث انه اخل بشرفهم او احدش! لاما بابدانهم 
يعافب بالحس هن ماني ايام الى سئة واما اذا وصلت القسوة المذكورة الى درحة حنحة 

اشد مماذكر او جناية فيحكم عليه بالعقوبة المقررة لذاك 

(المادة 1؟١)‏ 
كل هن اشترى من موظني الحكّومة وذواتها ايأ كانت وظيفته او رتبته إناه علي سطبوة 
وظيفته ملكا عقا را كان اوءنقولا قبرا عن مالكه او استولى على ذلك بغير حت او أكره 
الماللشعلي بيع مااذكر لشخص آخر بعاقب على حس بدرجة ذنبه بالنفي من ستة اشهر الْ, 
علاث سنين و يح بعدم أهليته مو يدا لاعقلد بأي ريه او وظيفة عيراية 
كن المع مشتملا ايض على الزامه برد الشيء المغصوب الى مألكه او قيمته ان لم يوحي 

) ١ (للادة‎ 

من استخدم من اصعاب الوظائف المير ية اشنخاصا مضرة في اعمال غير مائاً مر به الحكودة 


(فانون العقو بات) ال 
منه الاعمال المقررة قانونا المتعلقة بالمنفمة العامة او في غير الاعمال التي اضطر الخال لما 
لنفع الاعالي يحكم عليه بالنفي من سثة اشهر الى ثلاث سنين و يعزل ءن وظيفته والحكم 
الذي يصدر بذلك يكون مشتملا ايضا على الزام الجافى بدفع الاجرة المستحفة أن كلف 
بتلك الاعمال بغير حق 
(المادة؟؟١)‏ 
كل من تعدى من اصعاب الوظائف امير ية وضباط وعسأكر الضبط والر بط والمأمور ين 
بتنفيد الاواص الصادرة من الحكوءة والحضر ين والاشخاص الكلفين بتتفذ طلبات 
بان اخذ منهقهرا بدون تن او بثمن ياس ماكولا اوعلفا يحكم عليه بالمبس من مانية ايام 
الى شهر وهذا الَْكم يستوجب العزل ايضا من الوظيفة و يازم ان يكون مشتلا على الزام 
الحكوم عليه يدفم اثمان الاذياء المأخوذة استيق.با ! 


ألباب السابع 


(في «قاومة الكام وعدم الاءثثال لاوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره) 
1 -(الادة 4؟١)‏ 
من تعدى بالاشارة اوالقول او التبديد على احد اعضاء تحكمة او ملس اواحد موظفي 
الحكوءة في اثناء تادية وظيفتع او بسببباعوقب بالحبس من ثمانية ايام الى ستة اشهر واذا 
<مل التعدي المذكور في اثناه جلسة الحكمة او الحاس تكون مسدة اليس من سعة 
1 اشن الى سئة 
(للادة )١١6‏ 
“من يتعدى في الاحوال المار ذكرها على احد ماموري الحاكم او احد العساكر النظامية 
او احد العساكر المامورين بالضبط والر بط او اي مامور بخدمة ميربة يعاقب يدفع غرامة 
من مائة قرش ديواني وقرش الى ثاشمائة قرش ش 
واذا وقم التعمدي على احسد ضباط العساكر النظاءية او ضباط عسآكر الشبط "والربط 


فيكون العقاب بالحبس من ثمانية ايام الى شهر واحد 


ل (قانونالي#وبات), 





ز المادة 1؟١)‏ 
كل من ضرب احد الاشخاص المدكورين بالمادتين السابقعين في اثناء ناوية وظائفهم 
أو بسيب قيامه بها ولوبذير سسلاج ول ينشا عن الضرب جرح يعاقب بالحبس من ستة 
اشهر الي سنتين 
رللادة 9؟1) 
اذ انشا عن الضرب المرحكور جرح او مرض فيكم على الضارب باقصى العقوبة المبينة 
بالمادة السابقة و يجوز نوصيلبا الى ضعف العقوبة المقررة لمن ضرب او حرح شخصا .ن 
١‏ حاد الباس 
( اللأدة م؟١‏ ) 
كل هن قاوم او تعدى بالعنف أو الضرب على احد عسا كر الضبط والربط أو ماموري 
الحاكم اوالممينين لتصيل الايرادات المير ية ورسوم الكارك او أي مامور #خسادمة ميرية 
في اثناء اجرائهم تنفيذ احكام القوانين او اوامى المكومة او المحاكم يعاقب بالحبس من 
9 ايام الى سئة اشبر واذأ ل فاعل ذلك حاملا لسلاح يعاقب بالحبس من سستة 
شهر الى سنتين وهذا بدورت اخلال بالحكم عله بعقاب اشد من ذلك على حسب 
_- بالمادة 86 أذاوقع التعدي او<صلت المقاوسة عن عص. مه عدوها عشروينلف 


خصا فا كثر 





البا بالثامى 


(في هر ب الحبوسينواخفا' الجانين) 
( للادة 4 ) ٠‏ 

أذا هرب أحسد المسحونين قبرا او بواسطة تقب أو كسسردماقب بالبس هن سسخة أشير 
الى سئة وتبتدئة مدة الحبس المدّكور من يو انقضاء مدةالعقوية الثى. ؛ستوجتتها الجنابة 
اوالجنحة التي كان مسجونا من احلبا او يعد صدور الك نورا من ن اليمكمة الابتدائيية 
إو محكمة اكات ببراء نه 
اماءن شرع في المرب بالطرق المتقدسة فيعاقب بالحيس هن شهر الى سعة امبر فك 
لاعن في الحالنين الم كورتين من الحم عليه بعقوبات اد نما ذكر اذا ارتكي في اثناء 
سني | ل القبر جناية ‏ خرى تستوجب ذلك 


( قانون العقوبات ) | لليف 
(المادة )1٠١‏ 
اذا هرب اشخاص من الحبوسين بواسظة الطرق المبينة في المادة السابقة وكان جميع 
هؤلاء الاشخاص او واحد منهم مثهم) بارككا ب جنابة تستوجب الحكم بالقثلاو بالاشغال 
الشاقة مؤبدا او السحجن المؤبد او كان محكوا عليه باحدى هذه العتوبات فالاشخاص 
اللأمورون بامحافظة عليه اوملاعظة سيره أو بنقله يعاقبون في حالة حصول اهال منهم 
بالحيس من سثة الى سنتين وفي حالة تواطئهم ُ من هرب يعاقبون بالاشغال الشاتةٌالمؤقتة 
اما الاشخاص الغير المامورين بذلك الذين يسهلون للحبوسين الهرث أو مكتونبم منه 
فيعاقبون بالحبس مدة سنة بالاقل وخمس ستين بالا كثر 
(المادة )١9‏ 


اما اذا كان جميع من هرب او واحد منهم .تهما بارتكاب جناية تستوجب عقوبة 
اخف مما ذّكر اوكان حكوها عليه بسبب ارتكاب جناية ٠ى:‏ . هذا القبيل فالاشخاص 
المامورون بالمحافظة عليه او ملاحظة سيره يعاقبون في حالة حدول اهال منهم بالحيس 
من شهر ين الى ستة اشهر وي حالة تواطئهم مع من هرب بعاقبون باليجن الماقت 
اما الاشخاص الغيرالمامورين بذلك الذين يمكنون الحبوسين هن المرب او يسهلونه لحم 
فيعاقبون بالحبس من ثلاثة أشبر الي سنتين 

( اماد ؟1) 
اذا كان من هرب متهما بارتكاب حنحة او محكوما عليه بسبب وقوعها منه 0 
المامور ون بالحافظة عليه اوعلاحظة سيره يعاقبون في حالة حصول اهمال هنهم باليدس 
هن كانيةايام الى شبر ين وف حالة تواطئهم مع من هرب يعاقبون بالخبس من ستة اشبر 
,الى ممنتين وهذا بدون اخلالى في الحكم عليهم بعقوبات اخر في حالة ارتشائهم 
اما الاشخاص الغير المامور يق بذلك:الذين يكنون الحموسين دن المرب او يسهلونه 2 
فيعاقبون بالحبس من #انية ايام الى ثلاثة اشهر 

(الأدة )١*‏ 
وفي سائر الاحوال السابق ذكرها كل من مكن الحبوسين من اهرب او سهله لمم بواسطة 
اعطاء رشوة للتراس اوللامورين ملاحظة مسسيرهم او بواسطة :واطئه معهم يعاقب 
بنفس العقوبات الى يحكم بها ملى الطراس ولك ريك المذ كور ين 


0 ( قانون العقوبات ) 
(الادة )١4‏ 

اذا توصل ابوس للهرب سنب اعطائه لات ستعءيرىضل. يبا على ذلك فالحمراس 
والاشخاص المامورون علاحظة سيره الذين شاركره في هذا الامر يعاقبون كالاي 
اذا كان الفا متبما بارتكاب جناية تستوجب الحك عليه بالقتل او بالاشغال الشاقة 
مويدا او النحن الموبد اوكان محكوما عليه 0 العقوبات 5 في المادة ١٠١‏ 
ب طليهم بالاشغال الشاقة موقتا 
اما اذا كارن الثارَمتبما بارتكاب جناية تستوجي عقوبة اخف من العقوبات 
المذ كورة اوكان محكوما عليه يسبب ارتكاب جناية من هذا القبيل كا في المادة ١*1‏ 
نحن سهل. له الحرب بالطر قة المتقدم ذكرهايعاقب بالسجن الموقت وان كان الفارمتهما 
بجنحة اومحكوما عليه بسيب وقوعبا منه كا في المادة +16 فالحراس والاشخاص 
المامورون مملاحظته الذين اعانوه على الحمرب بتلك الطريقة يعاقبون بالدس هن سنة 
الي ثلاث سنين 





اما الاشخاص الآخرون الغير المامورين باللحافظة عليه او مملاحظة سيره فيعاقبونف 
في الحالة الاولى بالسين الموقت وي الطالة الثانية بالمبس من سنةالى ثلاث ستيرن 
وفي الحالة الثالنة بالمبس من ستة اشهر الى ستثين 

فان شرع الحبوس في المرب فقط فى الخالتين الاوليين #صكر بااءةودات التي تلي 
الءقوبات الببنة قبل اماتي الخالة الثالثة فيصير تنقيص مده الحبس الى النصف 


( للادهَ 6) 
اذا كان من هرب هن الجن استعان على ذلك باسلحة فالحراس والاشخاص المأمورون 
بلاحظة سيره الذين شاركوه في هذا الامس سافبون بالاشخال الشاقه موقت مدة 
لا تنقص عن عشر دين 
اما الاشخاص الاخرون الغير الماموربن بامحافظة عليه او بملاحظة سير. فيعاقبون 
بالسيون الموفت 
فان حصل الشروع في المرب فبحكم على الل كور .: بالعقوبات التي :لي تلك العنو:ات 
(الادة 185 ) 
كل من اخنى عنده شخصا محكوبا عليه يسبب ارتكاب جناية اول غيره على اخفائه 


قانونالعقوبات) 0 


ونيو يإ هر به من اليس او فراره مُخلصا من الحاكة وكل من اخفى متهما مع عله انه' 
مطلوب للحكمة يسبيي ارتكاب جناية يعاقب بالحبس من ستة اشر الى سنتين و يكون 
العقاب بالميس من شهر الى ثلاثة اشبر اذا كان الشخص اغبا محكوبا عليه سبب 
اركاب حنهة او كان مطلويا للحكمة لكونه متهما بها 

ويستفنى من ذلك الاب وان علا والابن وان سفل والزوج والزوحة واخوة واخوات 
المحكوم عليه او انهم او ذي الشبهة الخبا واصباره الذين في درجة الم كور ين 





البا ب التاسع 
(في فك الاختام وسرقة السندات والاوراق الرسمية المودعة) 

( المادة بام) 
أذا صار فك ختم .رن الاختام الموضوعة لحفظ محل او اوراق او اودتعة بناد على امس 
صادر من احدى حبات الحكوءة اواحدى المحاكم في مادة من المواد بعكم على اللفراه 
لاهالهم بدفع غراءة من +سمائة قرش ديواني الى خمسة أ لاف قرش ان كان هناك 
خفراء 

( المادة م؟١)‏ 
اءا اذا صار فكالاختام الموضوعة لحفظ اوراق او !متعة شخص ذي شديبة أومتبم او 
تحكوم عليه يسبب ارتكابه جناية فبعاقب افير الذي اهمل على حسي درحة جساءة 
الجاية المذكورة بالحبس هن ثلاثة اشبر الى سنة 

(للادة ١5‏ ) 
كل من فك ختها ءن الاختام الموضوءة لحفظ اوراق او امتع.ة من قبول ماذكر في المادة 
السأيقة يعاقب بالحبس من هنتة إشبر الى سنة فان كان الفاعل لذإك هواعخفير نفشه 
يعافب بالحبس من سنة الي ثلاث سدين 

)١4٠ (المادة‎ : 

"اذا كدانت الاختام التى صار فكبا موضوعة لامى غير ما ذكر عاقب من فكها بالوس من 
مانية ايام الى سعة اشهر وان كان الفاعل أذ لك هوالخفير نفسه فيعاقب بالحبس من سعة 


اشهر الى ساة 


9 


م ( فانون العقوبات”') 
(الادة ١‏ ؟١)‏ 
“كل سزقة مترتبة على فك الاختام تكوكف عقو بتها كعةوربة السرقة المترنبة على كسر باب 
ونحوه 
( الادة ؟4١1)‏ 
اذا سرقت اوراق أو سندات او لات اودفائر متعلقة بالمكومة او اوراق صرافعة قضائية 
أو اختلست او اتلغت وكات محفوظة في الخاز ن!عموءية المعدة لما أو مسلة الى شخص 
مامور يحفظبا يعافب من كانت فيعبد ته بسبباهياله في حفظها بدفع غرامة مساو بة لمرتباته 
مدة شبر و بالمبس من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر 
ا (للادة 15) 
واما من سرق او اختلس او اتلفشيئًا ما ذكر في المادة السابقة فيعاقب بالحبس هن سئة 
اشبر الى سنتين فان كان الفاعل لذلك هوالحاذظ لتك الاشسياء يعاقب يدفم غرامة 
1 «ساوية لمرتبانه مدة شبر و بالحبس من سئة الي ثلاث سنين 
ْ (المادة )١45‏ 
أذا حصل فك الاختام او سرقة الاوراقاو اختلاسها او اتلافها مع أكراه الحافظين لما 
بعاقب فاعل ذلك بالاشغال الشاقة مؤافتا 
) الأدة )١48‏ 
كل من اخفى من موظفي المكودة او البوستة او ماموريهما او ف مكتويا من لكاتب 
السبلة لابوستة او سبل ذلك لغيرة يعاقب بالحبس هن ثلاثة اشهرالى ثلاث 'سدين 
و بالحرمان من التقلد باى وظيفة ميرية مدة خمس نين وكذلك كل من اخفى من 
موظفي الكومة او متلطحة التلغرافات أو مامور يبما تلغرافا من التلغرافات |أسسلة إلى الصطلوة 
لمذكورة او افشاه او سهل ذلك لغيره يعاقب بالعقو بتين المذ“كورتين و يحكم ايضا ,باتين ' 
التقوبتين على من اشترك مع هؤّلاء الموظفين او المامور ين من آحاد الناس في اخفاء 
الكائنب او فتحها او في اخفاء التلفرافات او افشائها 


آم سي لل وي مي م م سي 


( قانون العقوبات) ١5‏ 


( في اختلاس الالقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق ) 
(الادة5؛1) 
كل من تداخل في وظيفة من الوظائف المير ية ملكية كانت اوعسكر ية من غيرانتكون 
له صفة رسمية من اللكومة اواذن منها بذلك اواحرى تملا من مقتضيات احدى هذه 
الوظائف يعاقب بالحبس من ذلاثة اشهر الى ثلاث سنيرن وهذا بع عدم الاخلال 
بالعقو بة المقررة للنصب والتزويران دل 1 عمل الذي احراه او الاوراق اليا برزهاءل ذلك 
(الأدة 140 ) 1 ْ 
كل من لبس علانية كسوة رسمية خاصة يرتبة اعلى من رنته او لبس مظلق كسوة 
رستمية بغير ان يكون حائزا لرتبة او تقلد بنيشان من غير ان بكون حائزا له يعاقب بالحبس 
من ثلانة اشبر المسنة 








( في معارضة-اطلاق اقامة شعائر الاديان) 
( للأدة ١44‏ ) 
كل من شوش على افاءة دين هي الاديان او على اظبار احتفالانه اوعارض في اي 
شي* مما ذكر بضرب او تهديد عوقب بالحبس من ماني ايام لى ثلاثة أشهر 





الباب الدلى عشر 
( في اتلاف,المبانى والاثار وغيرها من الاشيا؛ العمومية ) 
( للادة )١45‏ 

٠‏ كل من انلف او هدم او خرب احد المبافى او الاثار المعدة لانفع العام او لاز بنة وكل 
أن قطع اواتلف اشجارًا «خروسة في صحون الجوامع او في الشوارع او في المنتزهات او 

في الاسواق او المبادين اعمومية يعاقب بالحيس من شهر اللي سنة وبدفع غرامة من 

ماثة قرش دبوائف وقرش الى الف قرش ففلا عن الكم عليه بدفم قيمة ما اثلفه 
, من "لك الاشياة :. 





أ ش 50 بات ) 


(في عطيل المخابرات التلغرافية ) 
زالادة )1١6٠‏ 
كل من عطل المخابرات التلغرافية سوالة كان بسيب اهاله او عدم احتراسه وكل هن 
انلف الاعيا بحعيث ترنب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة ٠ن‏ #ممائة' 
قرش ديواني الى خدة الاف قرش وفي حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابث تكوف 
الخرامة متهو بة بالحبس من ثلاث اشهر الى سنتين 
1 ( اماد 1861) 
كل من تسبب عمدا في انقطاع المراسلات التاغرافية بقطعه السلوك الموصلة او كسم 
شي من العدد او منافذ السلوك او القوائم الرافعة لماو باي كيفية كانت بعاةب بالحرس 
من ذلاثة اشبر الى سنتين و بدفع غرامة من #سمائة قرش ديواني الى خمسة ! لاف قرش 
مع الزامه بجبر الكسارة الواقءة منه, 
زاللمادة ؟6١1)‏ 
كل من اناف في زءن شقاق اوفتدة خطاءن الخطوط التلغرافية او أكثّر او جعلها ولو 
موقن غير صالحة للاستعمال باي كيفية كانت او استولى عليبا بالقوة الجبرية او بطر يقة 
أخرى بوث ترنب على ذلك انقطاع انخائرات بين ار باب الحكودة او.نع توصي مغابرات 
حاد الناس وكذا نان منع قبر] تصايم خط تاخرافي يعاقب بالاشغال الشاقة وفنا و يدفم 
غرامنة من خمسة لاف قرش د يواني الي عشرين الغا فضلاعن الزامه يجير المسارةالترنبة 
على فعله مذ كور 


0 


ألباب الرابع عشر 
( في اجنم والجناياتالني تقع بواسطة الصمف والجرائد وغيرها 


(المادة ؟6٠١)‏ 


كل من اغرى واحدا او أكثر على ارتكاب حنحة او جناية وترتب على اغرائه وقوع 


( قانونالءقوبات ) إلى" 


تلكِالجنحداو الجناية: بالفعل بعد مشاركا فيفملها و يعاقب بالعقا ب المفر ر لها سواء كان 
الاغراء واقعا باماءاو مقالات اوصياح اوةهددد في حلاو محفل عموبي اوكان بكتابة 
اومطبوعات وصار بيع ذلك او تنوزيعه او تعرضة للبيع أوعرضه في همللات اوتحافل 
تموبية او كان الشر يض بواسطة اعلانات ملصوقه على اليطان او غير ملصوقة 
و.عرضة لنظر العأمه 1 
اما اذا ترتب على الاغراء مجرد الشروع في فمل الجناية ثيحكم مقفضى مادتي ٠١‏ و١ا!‏ 
من هذا القأنون 
( المادة )1٠64‏ 
كل هنحرض على قتل اونهب او حرق بواسطة احدى الطرق المنصوص #ايها بالمادة 
السابقة ول يترتب على تحر يضه فعل احدى الجنايات المذكورة يعاقب بالحدس هن شهر 
الى سنتين و بدفم غرامة هن مائة قرش ديوافٍ وقرش إلى ثلاثة أ لاف قرش 
(الادَ 6ه6) 
اذاكان التعريض واتما في الخالة المببنة في المادة السابقة لارتكاب جتاية مضرة بأمن 
المكومة ب بالنفي الموآقت 
ا (١الادة‏ 5ه )١‏ 
كل هن تطاول على مسند المديوية المصرية اوطعن في نظام حقوق الوراثة فيها اوطءن 
في حقوق الحضرة الخديوية وسطوتها سواء كان بواسطة احدى الطرق المتقدم ذّكرها 
او بواسطة اباء يقع علائية اواشهار رسم أو نقش اونصوير او رمز وكثيل يعافت 
بالحدس من شهر الى سذتين و بدفع غرامة من عاثة قرش ويواني وقرش الى ثلاثة الف 
١‏ المأددا!»؟ ) 
من “عرض الناس باحدى “لطرق البيئة انفا على كراهة اللكوءة أخديوية و بنغها 
اوعلى الازدراه بها تجؤاوه ابضا الحبس منشهر الى سنتين ودفع غرامةمن مائة فرش 
ديوااف وفرش الي ثلاثة الاف 
1 (الماوة م64١)‏ 
كل “رك اغرى العسكرية ادق الطرق المتقدم ذكرها على الخروج د 
اوعلى تحويلهم عن اداه واخباتوم العسكرية عكر عليسه باامقوبتين المذكور نيرت 
في المادة انسابقة 


ان (قانون العقوبات ) 
(للأو 6ه١)‏ 
كل ,من صمي بأحدى الطرق العا در الف عر يضه غررة على بض 
علائفة او حملة طوائف من الناس او الازدراه بها يعاقب بالحدس من خمسة عشر يوما 
الى سئة و بدفم غرامة من نماث قرش ديواف وقرش ال,الفى قرش 
(المادة ٠5١ا)‏ 
هن حرض غيره باحندى الطرق السابق ذكرها على عدم الانقياد للقواتين او حسن” امرا 
من الامور التى تعد جناية اوجنحة على حسب الفانون يجازى بالخيس من خمسة عشر 
يوا الى سنة و بدفع غرامة من مائة قرش ديواف وقرش الى الى فرش 
(المادة 151 ) 
كل من انتبك بواسطة احدي الطرق المبينة اتفا <رءة احد الاديان اوالمذاهب التى 
يجوز أقامة شعائرها تملنا اوحرمة الاداب وحسن الاخلاق يعاق بالمبس مر شير 
الى سنة و بدفم غرامة من مائة قرش ديواني وقرش الى الف فرش 
(للادة ؟15) 
كلمن عاب فى حتى ذات ولي الامر بواسطة احدي الظرق المذ كو رة بعاقي بالحبس من 
شهرالى ‏ كان عشر شبرا | وبدنم غ رامة هن مائة قرش دبواف وفرش الى الفي قرش 
(الادة 15 
كلمن عاب فى حقاحد هلو كالدول اواحد روساءالكوءات الاحنبيه بواسطةاحدى 
تلك الطرق بعاقب بالعقوبثين المذكورتين في المادة السابقه 
(المادم 154) 
كل من عاب في دق إحد اعضاه عائلة الحضرة الحديوية بواسطة احدى الطرق 32 
٠‏ ذكرها عاقب بالمدس من خمسة عشر بوما الى ستة أشهر و بدفم غرامة من مائة قرش 
دبوافي وقرش الى الف قرش : 
(المادذه 5 )١‏ 
:من وقع عنه بواسظة احددى لك الطرق: سب او شتم أو افتراء في دق احد الموظفيرل. 
اوالفضاة اوالاشخاص المذكورين في مادثي 4و ١15‏ من هذا القانون بأسباب 
| متعلقة يوظيفته او نامو ر ينه بعاقب بالعقوبات المقررة في المادنين المذكور تين 


( فانون العقوبات ) | ل" 
(المادة كدا) ش 
كل هن وقع منه بواسطة احدى الطرق المذّكورة سب اوشتم او افتراء.في حق احدى 
إلا ّ اوالطوائف اوجهات الادارة العمووية يجازى بالعقوبات المقررة في المادة 114 
١‏ المادة 151) 
"كلءن تصدى بواسطة احدى الطرق السابق ذكرها الى سب وكلا” الدول الميياسيين 
او القناصل الجنرالات اأّمدين لدى الحشضرة الخديوية او الاقتراء عليهم بسببامور 
مثعلقة بوظائفهم يعاقب بالعقو بات المذكورة في المادة السابقة 
زالاد: م54١‏ ) 
اذ قذف احد في حق احد أثراد الناساو سيه بواسطة احدى الطرق المد كورة يعاقب 
بالعقو بات المقر رة في الكجاب الثالث من هذا القانون 
( المادةهدا ( 
من نشر بسوء قصد بواسطة احدى الطرق المتقدم ذكرها اخبار! كاذبة او اوراثًا 
«صطنعة اومزورة او منسوبة كذيا لاشخاص سواه كان ذلك من تلقاه نفسه أونقلا 
عن مطبوعات اخرى يعاقب بالحبس من خمسة عش يوم الا ثانية عشر شهرا و بدفم 
غراهة من مائة فرش ديواني وقرش الىالفي قرش «تى كانت الاخبار او:الاوراق المذكورة 
يترتبعليها تكدير الس اموي 
( للادة )١ 17٠١‏ 
كل من تنصدى باحدى المطرق المذَ كور" نف الى نشر ما جرى في دعاوي القذفف التي” 
/ يجوز القانون فيها اقامة الدليل علي الامور الموجبة لاقذف اوما حري في الدعاوي 
«المدنهة او الجنائية الني قريت امحكمة سماعها في جلسة سرية ولم يقتصر في ذاك.على 
جرد اءلان الشكوى بناء على طلب المتشكي اوعلى جرد نشر الككم الصادر فيبا 
عاقب بالمبس من انية ايام الى شهر ين و بدفع غرامة ٠ن‏ مائة قرش ديواف وفرش 
إلى الف قرش . 
0 (الادة الا 1) 
من نشر بواسطة احدي الطرق المتقدم بيائها ما جرى في الجلسات العلنية الجعقدة 
في الحأ 0 على غير حقيقة قاصدا بذلك قصدا سبثًا يجازى بالجزاء لمذكور في المادة 


3 ( قانون العقوبات ) 
السابقة وهذا مع عدم الاخلال بالحكم عليه سقوبات اشد من الجزاء المذكور, اذا 
اقتضي الحال ذلك بان كانت روابته مشتملة على سب او قذف او افتراء 

'(المادة 11 ) 

كل من نشر بواسطة احدى الطرق المتقدمة ما جرى في المداولات السر ية بنها كم 
استثنافية انت او ابتدائية يعاقي بالخزاء المقرر في المادة السابقة وهذا مع عدم 
الاخلال بالحكم عليه اذا اقتضى الحال ذلك يءقوبات اششد من الجزاء المذكورفيحالة 
وفوع سب أو قدذف او افتاه مته : 


) 1١8 الادة‎ ( 


يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبدفع غرامة هن ءاثة قرش ديواني وقرش الىالفي 
قرش كل من نشر باحدى الطرق الملقدم ذ كرها اعلاناتير يد بها جمع اعانة او باشر 
بنفسه جسها لتعويض الغرامات او ااصاريف او التضعينات الحكوم بها على تعخض ما 
سبي ارتكاب جناية او حلحة 
رالمادة 5لا )١‏ 

حم بالعقوبات المقررة في المقررة في المواد السابقة علي الاتخاص الا قي ذ كرهم بصفة 
مرتكبين اصليين للجناية او الجنحة على حسب الترتيب الاتي 
مديرو الجرائد والرسائل الدورية واصحابها فان لم يوجدوا فالموافون اتلك الجرائد 
والرسائل وان لم يوجد المولفون لحا فاصحاب المطابع التى طبعت ذبا فيها اذا وقع»نهم 
ذلك بناء علي تواطئهم مع المرتكبين الاصليينمع علوم يعدم جواز الطبع وان لم بوجد 
اصجاب المطابع فيحكم بتلك العقوبات على من باع الجرائدوالرسائل المذ كورة او وزعبا 
او لصقها على الحيظان ومنتىاقيمت الدعوى على مديرى الجرائد او الرسائل او اصحابها 
بصفة مرتكين اصليين للجنحة او الجناية فيحأ ٍ المولفون م غة مشاركين هم 

( المادة 16 ) 


اذا اقفيمت دعوى على اي شخص سيب ارتكابه جنحة او جناية بواسطة الصدف. 
اوالجرائد او غيرها من طرق النشر يجوز ضبط الرسائل والمطبوعات والاءلاناث . 
والرسوم والنقوش والصور الرمز بة وغيرها والالواح والاحجار وغير ذلك من ادوات.. 
الطبع والنشو 


١قانون‏ العقوبات ) 4 


ويازم ان يكون الحكم الصادر بالعقوبة مشتملا بحسب الافتضاء عسلى الامس بازالة او 
اعدام كل او بعض الاشياء التي ضبطت او نغبط فيا بعد و يسوغ ايضا اصدار اس 
بطبع الحكم المذكور في جر يدة واحدة او أكثر ولصقه على الميطان يمصار يف من طرف 
الحكوم عليه 
ويب على كل جر يدة أو رسالة دور بة ان تنشرالككم الصادر يشانها في احد اعدادها 
التي تنشرفي اثناء الشبر الذي صدر فيه الحكم المذكور وان تاخرت عن ذلك حك بلغوها 
(المادة 5 )١‏ 
كل من ع بصدور حك مكرتب على وقوع امس مخالف في رسالة او مطبوعات أو رسوم 
او تفوش سواء كان عله بذلك حقيقيا او اعتباريا بان كان المكم متدرا بالجر بدة 
الرسميسة ثم طبع مع ذلك ثانيا الرسالةاو المطبوعات او الرسوم او النقوش المذكورة او 
ياعها او وزعبا عوقب باشد العقوبات التي يحكم بها على مؤّلف تلك الرسالة وغيرها 
ما ذكر 
( المادة لالا1) 
الحكم على من ارتكب حناية بواسطة المطبوعات يترتب عليه حتها لغوالجر بدة والرسالة 
الدورية التي حكم علي صاحبها او مديرها وفضلا عن الْكم بلغو الجر يدة او الرسالة 
في نفس الكم الصادربالءقوبة يجوزان ينص فيه ايضا بقفل المطبعة التي طبع فيبا ذلك 
قفلا مؤقتا اومؤبدا اذ كانصاحبها عوقب بصفة كونه مشاركا في ارتكاب الناية 
الصادر الكم بشانها واذا ارتكب احد بواسطة المطبوعات جنحة غير الجنح المضرة بافراد 
الناس وحكم عليه بسببيذلك م عاد في اثناء السنتين التاليتين لصدور الحكم عايه 
بالعقوبة لارتكاب جنحة هن نوع الاولى يسوغ ني هسذه المالة اصدارامس في الحكم 
الثاني الصادر بعقابه بتعطيلع الجر يدة او الرسالة الدورية لمدة اقلبا خمسة عشر يونا 
وأكثرها شور 
وان تكور منه ذلك ثالث مية في اثناء السدة المذكورة يجوز المحكم بتعطيل الجر يدة أو 
' الرسالة من شهر ين الى مسةة اشهر 1 
ويجوز ايضا اصدار امس في نفس اللكم الصادر بالعقوبة في اول صرة بتعطيل الجر يدة او 
الرسالة مرن شبر ين الى مسنتة أشبر اذا كان الحكم المذكور صادرا سب ريش 


(0) 


4 (قانون المقوبات ) 


على اركاب جناية غير الجنايات المضرة بامن المكوبة ولم يثرتب على ذلك ااتغر يض 
فمل الجناية او كان صادرا يسبب الطعن في مسند الخديوية المصرية او في نظام جقوق 
الوراثة فبها او في حقوق الحضرة الحديوبة وتفوذها او بسبب الطعن في حقها 
وفي حالة صدور حكم بان او حكم | خر بعده في اثناء السنتين التاليتين الحكم الاول 
سواه كان بسيب التعريض على فمل تلك الجناية او يسبب الطعن اوالتقص المتقدم 
ذكرها 'يجوز اصدارامر في نفس الححكم الصاذر بالعقوبة بالغاء الر يدة او الرسالة 
الدورية بل وتقفل المطبعة قفلا مؤّقتا او مؤبدا أذا كان صاحبها عوقب بصفة كونه 
مثياركا في فمل ما وقع 

(للأدة 6/ا١)‏ 
اذا الى احد رؤاساء الديانات في اثناء تادبة وظيةته وفي محفل حمومي مقالة تغمنت قدحا 
او ذم) في الحكومة او في قانون او في امر صادر من الحضرة المديوءة او في عمل من 
اعمال -جهات الادارة اهمومية او نشر بصفة نسائج او نعليات دينية رسالة مشتملة علي 
بالحكم عليه بعقوبات اشد من هذه العقوبة اذا نضمنت المقالة او الرسالة جنحة اجنم 
من الجنحة الل كورة 





الباب اتخامسعشر 


( في المسكوكات الز يوف المزورة)' 
( المادة وا )١‏ 
من فلد ضرب المسكوكات المنداولة في يلاد الحكومة ذهب كانت او فضة او نقص قجتها 
باخذ جزء من الذهب او الفضة المشتملة عليه بواسطة ميرد او مقراض او ماء المل او 
غبر ذلك وكذا مرن طلا مسكوكا بظلاء يصيره شبيها يمسكوكات أكثر من قجته او 
اشترك في ترويج تللك المسكومات المزورة او الناقصة او في ادخاها في بلاد الحكومة 
وكذا من اشتغل بالنعامل بها يعاقب بالاشفال الشاقة مؤقتا بدون ان تنقص في اى 
٠‏ حال من الاحوال المذكورة مدة العقوبة عنعشر سنين 


(فانون العقوبات ) كال 

(للادة )186١‏ 
كل من قلد ضرب المسكوكات النهاس المتداولة في بلاد المكومة أو غيرهامن مسكوكات 
الحادن الاخر غير الذهب والفضة او اشكرك في ترويم المسكوكات المزورة المذكورة 
اوفي ادخالما في بلاد الحكومة يعاقب بالاشغال الشاقة مؤق) 

) ١841 (الادة‎ 1 

كل شخص قلد في بلاه الحكومة ضرب مسكوكات اجتبية او نقص قيمتها او غيرلونها 
بواسطة الطرق المببنة في المادة 178 اواشترك في ترويح مسكوكات اجنبية عزورة أو 
مفشوشة او في ادخالما في البلاد المذكورة اواشتغل بالتعامل بتلك المسكوكات يعاقب 
بالاشفال الشاقة موقا 

زالادة ؟م١ا)‏ 
الاشتراك المذكور في المواد السابقة لا ينسب اصلا الى من اخذ مسكوكات «زورة او 
مغشوشة بصفة انبا جيدة وتعامل بها ومع ذلك من استعمل تلك المسكوكات بعد ان 
تحققت له عيو بها يجعازى بدفع غرامة اقلها ثلاثة امثال قيمة المبلغ المتعامل به واكثرها 
سئة امثال ما وكر انما لايجوز ان تنقص الغرامة المذكورة في اي حال من الاحوال عن 
مأئةفرش ديواني 

(المأدة م١)‏ 
الاضخاص المرتكبون للنايات المذكورة في المواد 14 و0٠14‏ و141١‏ سافون مل 
العتقوبة اذا اخبروا المكومة بتاك الجنابات قبل تقامها وقبل الشروع في البحث عنهم او 
سهلوا الفيض على باقي المرتكبين ولو بعد الشروع في البحث المذَكور انما يصير جعلهم نحت 
ملاحظة الضبطية الكبرى موقن 

ا سسا 


اباب السادس عشر 


( في التزوير) 

(الادة 4ة1) 
من قلد قرمانً او امرا او قرارا صادرا من الحكومة او حمل غيره علي تقليده أو زوره 
او حمل غيره على نزو بره اوقلد ختم او امغباء لو عملاءة احض ار باب الوظائفه امير يه 


غ4 ( قانون العقوبات ) 

او حمل غيره على ذلك وكل من قلد ختم ولي الامر اوختم المكوية اواختام او تمغات'او 
نياشين احدى حهات الادارة الكهومية اواستعمل الاختام او التمغات او التياشين 
الزورة أوقلد اف زد ر اوراق مرتاتأنقررة ان بونات او سراك اوسندات آشر صادرة 
من خزينة اللكومة او فروعها او استعمل سندات مزورة اومغيرة اوادخلبا في بلاد 
المحكومة ,أو قلد او زكرمفة المسكوكات ذهبا كانت اوففة واستعمل تلك الدمفة 
يعاقب بالاشغال الشاقة موّقتا او بالسحن الموقت انما لايمجوز في أي حال من الاحوال 
ان تنقص مدة العقوبة عن خمس سدين 

(المادة 6م8١‏ ) 
عاقب بالمبس مدة ثلاث سنين كل من استحصل بغير حق على اختام الحكومة المقيقية 
أو اختام احدى المصال او احدى جبات الادارة العمومية واستعمليا استعالا هضرا 
بمصلحة المكوية او بلادها او أحاد الناس 

(للاد:ة هما ) 

من قلد الاختام اوالتمغات او النياشين التي تضعبا الحكو.ة على اسناف الاشياء او 
البفائع او قلدختم اوتمغة اونيشان اي *تلعة «يرية او اي شركة .شكلة باذنف 
الكومة اوببت تجارة او استعمل النياشين او الاختام او التمغات المزورة يعاقببالحيس 
مدة ثلاث سدين ويحكم عليه بتعويض اللسارة التي نشأت عن فعل ذلك 

( للادة لم4١1‏ ) 
كل من استحصل بغير حق على الاختام اوالتخات اوالنياشين احقرقية المعدة لاحد 
الاشياء السنالف د كرها واستعمابا استعالا عضرا باي 10007 شركة تجار ية او 
اي اجارة من ادارات الاهالي بعاقب بالحبس من ستة اشيؤ الى سنة مع الك عليينه 
بدفع قيمة الحسارة التي نشاات عن ذلك 

( الأدة 88 1) . 
الاشخاص المرتكبون لمنايات النْزو ير المذَّكور بالمواد السابقة يعافونمن العقوية اذا اخيروا ' 
المحكوبة ببذه الجبايات قبل قامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليا 
الآخرين او سبلوا القبض و إصيرحمل هؤلاه 
الاشخاص تحت ملاحظة الضبطية الكبرى موقتاً 


( قانون العقويات) .1 


(المادة هه8١)‏ 
كل صاحب وظيفة ميرية اركب في اثناء ثادية وظيفته نزو يرا في احكام صادرة 
او تقارير او محاضر او وثائق او “عملات او دفائر او غيرها من السندات والاوراق 
المير ية سواء كان ذلك بوضع امضا أت اواختام مزوّرة او بتغبير الحررات اوالاختام 
إوالامضا آت او بزيادة ككات او بوضع اسماء اشخاص أخرين مزوّرة يعاقب بالاشغال 
الشاقة موّقتا او بالتجن الموّقت بدون انتنقص في اي حال من الاحوال مدة العقوبة 
عن خمس سنين 

( المادة١‏ 5 )١‏ 
أكل شخص ليس من ارياب الوظائف الميرية ارككب تزوررا مما هو مين في المادة 
السابقة يعاق بالاشغال الشاقة او بالعيجن الموّقتين مدة اكثرها عشر سنين 

زر الادة 151) 
يعاقب اضا بالاشغال الشاقة او بالسجن المؤافتين مد لا تنقص في اى حال من الاحوال 
عن عشر سين كل موظف في*تلحة مير بة اوحكمة غير بقصد التزو ير موضوع السددات 
او احوالما في حال تحريرها المتتص بوظيفة سواه كان ذلك بتفيير اقرار اولي 
الشان الذي كان الغرض من تحرير نلك السئدات درحه بها او يجمله واقمة 
مزورة في صورة واقعة صبايحة مم عله بتزويرها او يجمله واقمة غير معترف بها سيك 
صورة واقعة معارف بها 

(الادة ؟5و١)‏ 
من استعمل الاوراق المزوية المذ كورة في النلاث مواد السابقة وهو بعل نز و يرها يعاقب 
بالاشغال الشاقة او بالحن الموقتين مده لا تزيد في اي حالةمنالاحوال عن عدر ستين 

١‏ ( للادة وذ) 

كل شخص ارككب نزو يرا في معررات احد الناس بواسطة احدي الطرق السابق 
ييانها |وإستعمل ورقة مزورة وهوعالم بتزويرها يعاقي بالحبس من سنة الى ثلا شسنئين 

( المادة؛ة١‏ ) 
كل من تسبى في تذ كرة سفر او في ئذ كرة مرور باسم غير اسمه الحقيقي او كفل احدً| 
في استعصاله على الورقة المشتملة علي الاسم الل كور وهويعل ذلك عاقب بالحس من 
سنة اشبر الى سئتين 


بى ( قاثون المقوبات) 





( الادة هوا ) 
كلمن صنع نذ كرة هرور اونذكرةسفر مزورة اوزورفي ورقة من هذا اأقبيل كانت 
صحيبحعة في الاصل اواستسغل احدى الاوواق المذ كورة يعاقب بالمبس من «حنة 
الى ثلاث سنين. 

( للأدة 155) 


"كل صاحب لوكاندة اوقهوة اواود او لات مفروشة معدة للايمار وكذلك كل 
صاحب خان اوغيره تمن يسكنون الناس بالاحرة يوميا قيد في دفائر الاشخاص 
السأكنين عنده باسياء مزورة وهو بعل ذلك يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشبر 

( للادة 151ا) 


اصحاب الوظائف امير بة الذين يعطون كذ كرة سفر أو نذ كرةٌ مرور بدون احذالفمانات 

المحتادة علىرحسب اللوايع المرعية الاجراء يعاقبون بالمبس من ثلاثة اشبر الى سسنة 

واحدة واما اذا كان صاحب الوظيفة عالما بز ويرالاسم واعظى مع ذلك تذكرة سغر 

او تذكرة مرور بالاسم المزور ففضلا عنعزله تكون مدة الحس من ستة اشهر الممستين 
3 الادة مو ة) 


53 شخص: صنع بنفسه أو بواسطة شخض أخر فيا مزورة على نيوت عاهة لنفسه 
أو لغيره باهم طبيب او حراح نقصد اله يخلص لقسة او غيره من اي خدمة متربة 
عاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنين ‏ * 

ش ( المادة 56 1) 
كل طبيب او جراح شبد زورا عرض أو بعاهة . تستوجب المعافاة من اي خدمة ميلابة ١‏ 
يسبب الترجي اوءن باب مراعاة الخاطر يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث ستين وانا 
اذا سيق الى ذلك بالوعد له بثي* ما او باعطائه هدية او غطية فيحكعليه بالعقويات 
المقررة لارشوة ويح على الراشين بالعقوبات الثي ,نستوجبها جنايتهم ' 

( الادة ١٠٠؟)‏ 


المقويات المببنة بالمادتين. السابقتين _يمكم بها ايضا اذا كانت تالك الشبادة مصدة لان 
تقدم الى الحاكم 


(قانونالعقوبات) بذ 
(الملدة 7١١‏ ) 
العقوبات المقررة في حق من استعمل الاختام او المغات او الاوراقالمز ورةاو الجقلدة 
ايا كانت لاايحكم بها على من استعمل الثبيء المخير اوالورقة المزورة وهوغيرعالم بذلك 





البابالسابع عشر 


( في تجريب البضائع ) 

( المادة ؟١)‏ 5 
كل من ادخل في بلاد المحكومة المصر ية بضائع مع وفوع الغش منه فيا يتعلق بالرسوم 
او مع مخالفة القوابين والاوامس والاواي المختصة بذلك او شرع- في ادخالها او نقلبا 
اشبر ويحكم انضا بالعقوبة المذكورة على كل من ادخل شيثًا من البضائع المسوع 
1 دخوطااو شرع في ادخاها اونقلبا اوباعها او عرضها للبم او اخفاها 

( الادة 0 ) 
تضيط وتصادر تلك البشائع انب الميري ويحكم بطر يقي التضامن والتكافل علي 
جيم من ارتكب جنحة من قبيل ما ذكر بدفع غرامة بقدر ضعف الرسوم المقررة 
اما اذاكانت البضائع من الاصناف المنوع دخوفا في بلاد المكوءة المصرية نتكون 
الغرامة بقدرقيمة تلك البضائم 

رالمادة؛١؟)‏ 
وتضبظط وتصادر اا لجاب الميري ادوات النقل 

١‏ الادةه.؟) 
المكم بالعقو بات المقر رة اثفا لا منع جبات الادارة من اعدام واتلاف الاصناف المنوعة 

( للادة 5١؟)‏ 
أن عاد احد في ظرف ثلاث سنين لارتكاب جدحة من الجنج المتعلقة بثهر يب البضائم 
فبعكم عليه بضعف مدة البس وقيمة الغرامة 

( المادة ١9١؟)‏ : 

تستبر الخاضر الني بحر رها الماموز ونني هذا الثشانصميحة حتى يقام الدليل علوعدمتقتها 


144 ( قانون العقوبات ) 
الكتاب الثالك 


( في الجنايات والجنسج التي تصل لاحاد الئاس ) 








الباب الاول 


( سيد الفتل والجرح والضرب والتبديد ) 
( المأدة م4١")‏ 
كل من فتل نفسا عمدا مع سبق الاصرار علي ذلك او الترصديعاقب بالقتل بحسب 
الاصول المقررة في هذا الفانون 
(الاده ى١‏ ؟ ) 
الاصرار الابق هو التصد التمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة او جناية يكون 
غرض المصر منها ايذاء شخص معين اواي شخصغيرمعين وجده اوصادفه سوا كان 
ذلك النصد معلقا على حدوث اماو موقوفا على شرط 
(الأدة ٠١‏ ؟) 
الترصد هوثر بص الانسان لشمخص في جرة او جبات كثيرة مدة من الزمن طويلة 
كانت اوقصيرة ليتوصل الي قتل ذلك الخص اوالى ايذائه بالضرب ونحوه 
(الادة 1١‏ ) 
من ,نمد قتل اححد بشى ه من العقاقير او الجواهر السامة التي: يتسبب عنها الموثفي خارف » 
برهة من الزمن قصيرة كانت اوطويلة بعد قاتلا بالسم ويعافب بالفتل ايا كانت 
كيفية استعيال تلك المقاقير او الجواهر السمية وهبما كانت نتبيحتها 
( المأوة ؟1؟) ١‏ 
هن استعمل اأتعذيب او افعال الشدة او الفسوة بشخص لاجل التوصل الى فعلحناية 
كم عليه بالاشغال الشافة موابدا متى كان الفاعل لذلك مرى. ارباب الشرور 
التخذين الايذاء والفساد حرفة لهم وكانت له سوابقيت عليه ذلك 7 


( قانون العقوبات ) 15 
( المادة ١م"‏ ) 
مده حمس عشْرةٌ سنة ومع ذإك : نستوحنن هذه اطناية 0 بالفتل اذا 
تقدهها أوافارن بها أو تلاها جناية أخرق وامأ اذا كان القصد منبأ 0 لفعل 
جنحة اوجناية او تسهيلهما او ارتكابهما بالفعل او مساعدة مرتكبهما او شركائه علي 
المرب او التخلص من العقوبة فيحكم بالاشغال الشاقة موّبدا 


(المادة 15؟) 
المشاركون يفالتل الذي يستوحبي الحكم على فاعله بالقعصل يعاقبون بالاشغال 
الشاقة مبدا ش 

)؟1١ةدداملا‎ ( 


كل من جرح اوضرب احدا عمدا ولم يقصد بالجرح اوالشرب آتلا ولكنه افضى 
الى الموت يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنين الي خمس سنين واما اذا سيق 
الغرب او الجرح اصرار او ترصد وثر بص فتكون مدة العقوبة بالاشغال الشافة درن 
خمس سنين الى عر سنين 
: (المادة 5١؟‏ ) 

من قتل نفس خطنًاً اوتسبب في قتلها بغيرقصد ولا تعمد بان كان ذلك ناشقًا ععرن 
رعونة أوعن عدم احتياط وتحرزاوعن اهال وتفر يط اوعن عدم انتيآه وتوق اوعن 
عدم مراعاة واتباع اللوايع يعاقب بالحبس هن متة اشبر الى سنتين 

( المادة /11؟) 
كل ءن اخفى جثة قتيلاو دفنها بدون اخبار جبات الاقتضاهء وقبل الكشف عليهبا 
وتحتيق حالة الموت واسبابهه يعاقب بالحبس من شهر الى سسنة و يدفع غرامة نسائة 
قرش ديواني وقرش الى #سمائة قرش وهذا بدون اخلال بالعقوبات التي يعاقب +بسا 
اذاكان هو القائل اومشاركا لاقاتل 

(الادة م١‏ ؟) 
كزعن اعدف علوتعيجا او مرا كا عنه قطع او اتفصال عضو او ققد منفعتة 
ارات قار زأوفقد احدى العينين او نشأعنه اى عاهة مستدعة ة سيل برو'ها 


6 


9 ( قانون العقوبات ) 


يعاقي بالسسجن من ثلاث سنين الى خمس سنين اما اذا كان الضرب او الجرح 
صادرا.عن سبق أصرار او ترصد وثر بص فيبحكم بالاشغال: الشاقة من ثلاث سنين 
الى عشر سنين 
( المادة 15؟ ) 
كل من, احدث يغيره حروحًاً اوشربات ندا عنها مرض او تحز عن الاشغال الشخصية 
مده تزيد على عشرين نوما يعاقب بالحبس من سعة اشهر الى سذتين اما اذاكانالضرب 
او-الحرج دادرا عن سيق اصرار أو ترصد و تر بص فتكون ملدة امرش سن سائة الى 
ثلاث سنبن 
(الادة يف6 
اذا كانت الجروح أو الضربات ٍ تباش درجةه ه الحساءة المذ كورة في الماد نين السابقثين 
عاقب فاعلها بالمدس من شبر الى ستة فان كانت صادرة عن سبق اصرار أو ترصد 
وتربص فتكون مدة الحبس من سئة أششهر الى سنتين 
( المادة "01١‏ ) 
كل من تسبب في جرح احد من غير قصد ولا تعمد بان كان ذلك ناشقًا عن 
رعونة أو عن عدم احتياط وتحرزاوعن أهال أوعدم اننيأه اوعدم مراعأة للوايج عاقب 
بالحبس من ثانية ايام الي شهرين 
رالادة ؟؟) 
اذا حصلت حنايات اوجثم بالقد لاو الجر اوالذرب عمدا وكان ذلك مقارًا بعصيان 
او ديب ففضلا عن الحكم علي فاعل لك الجنايات أو الجنح بالعقوبات المقررة قانوث ا يحكم 
بتوقيم! ايض على هن اغرى الفاعل المذكور او حردمه عل العصيان او النبب 
( المادة اشقنا ( 
اذا حصل قثل بناء على امر رئرس قادر على استممال الوسائل الحبر بة لتنفيد عرأد * 
عاقب الرئيس وحده مثل قاتل 
اما اذاكان الرئيس غير قادر على استمال نلك الوسائل فيحكم بتوقيع العقوبة على 
فاعل القتل وحده انما يحكم علي ذ لك الرئيس الهر بالاشفال الشافة الموققة 


( قانون العقوبات ) اه 

رللادة 74) 
اذاكان الجارح اوالغارب فعل ذلك بامى رئيس قادر على استعال وسائل جَبْر بقيحم 
على الرئيس المذكور وحده على حسب درحة حسامة الجرح ارااخرب بالشيريات 
المقررة فيما سبق في حق فاعلي الانذاه اما اذا كان الرئيس الأمس غير فادر على استمال 
وسائل جير ية فيحكم بالعقوبة على نفس الاريح اوالضارب و يعاقب الرئيس بالميس 
من مُانية ايام الى سنة 
ومع ذلك مناس شخصا بايذاء غيره اذى سشاأ عنه انفصالعضى أو ذقد نفعته يعاقب 
في جميع الاحوال بالميجن المؤافت 

(الماده ه؟؟) 
لا يعافب بعقوبة ما القاتل او الجارح او الغارب اذا كان الباعث له على ذلك ضر ورة 
المدافعة عن نفسه او عن غيره حال حلول الخطر بهما 

( اماد ؟؟ ) 
ولا يحكم ايضا بعقوبة ما علي القائل او الجارح اوالضارب لغيره اذ! صدرمنه هذا الفمل 
حال منعه ذلك الغير ليلا عن الصعود الى منزل اوحانوت اواودة اوعن كسر حيط مغلق 
بقفل او كسر حائط او مذذل مكان مسكون او محقانه 
اما اذاحصل ذلك تبارا فلا يعافى بالكاية القائ لاو الجارح او الضارب بل اذا ستعذره 
يعاهل يمقتفى المنصوص عليه في المادة 5 ؟9؟ 

1 ( للادة !51 

من فاجا ز وحته حال تابيسها بالونا وقتلبا في الخال ل هي ومن يزف ببا بعد معذورا 

( المادةم؟؟؟) 
لايعذر اصلا منقتل او جرج اوضرب احد العساكر الاظامية او عساكر الضبطوالر بط 
في اثناه “نادي ةوظائفهم تنفيذا الاسول المقر رة في اللوابح القتصة بخد.مهم ولو كان يدفم 
عن نفسه مهأملئهم القبر ئة الصادرة له منهم 

( اماد 5؟؟) 
القائل او الجارح او ااضارب الذي ثبت عذره قانونا ساقب بالحبس من ثلاثة اشسهر 
الى سعة اشبر اذا كان مافعله يعد جنسة اما اذا نص القانون بعقوبة اخفهن ذلك 
في غير حالة الجنرر فييككم عليه بالعقوبة الخصوص عليها 


إلى 1 ( قانون المقو بات ) 


فاذا كان القتل اوالجرح او الضرب عمدا تقدمه سبق اصرار أو ثر بص وترصدتكون 
مدةٌ الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنين 
ويحوز زيادة على ذلك في حالة الجناية ان يجعل الحكوم عليه تحت ملاحظة الضبطية 
الكبرى مدة من هس سنين الى عشر سنين على حسب جساهة الخالة 

( الماوة ٠؟‏ ) 
في جميع #لاحوال المبينة في هذا الباب التي تقضي فيها الشريءة الغراء بالدية يصصير 
تقديرها والحكم بها شرعا للاشخاص السارية عليرم احكام تلك الشريعة وهذا بدون 
اخلال بااعقوثات المدونة في هذا القانون 

(المادة ١‏ ») 
كل من هد غيره بكعابة او بخبر شفاهي بلغ لهعلى لساناخر بالفتل او بغيرهمن الافعال 
الستوجية لعقوبة القتل اوالاشغال الشاقة موبدا لتعمزه على ان يعطيه .بلغا او أاى 

شي* اوعلى وضعه في>ل معين او علىان يفي له بشرط اشترطه عليه يمافب بالاشغال 

الشاقة المؤقتة 
اما اذا كان ما يشتمل عليه التهديد 2 0 العتورة الف عا .5 5 تكون 
العقوبة بالجمس من سنة الى ثلاث سنين و بغرا من ثلثيائة قرش دروافيالى الي قرش 





ني الحريق عمدا) 

(الادة ؟*+؟) 
كل بن وضع عمدا نارأ في مبان كائنة في المدن او الضوالحي اوالقرف اوفيعارافق 
كائنة خارج سورما دكراوقى سفن او ماكب او معامل اومخازن وعلى وجهالعمنومفياي 
ل مسكون او معد للسكنى سواه كان ذلكمملوكا لفاعل الجناية ام لا عاقب بالاشغال 
الشاقه مؤبدا و يعكم ايضا بهذه العقوبة على هن وضع مدأ نارا في عربات السكك 
الحديد سواء كانت محتوية على اشخاص اومن كر قظار ممتوعلى ذلك ' 

(الاد: ؟) 
كل من وضغ نارا عمدا في مبان او سفن او صراكب او معامل او شفازن ليست مشكونة 


(قانون المقوبات ) موه 
ولا معدة لاسكنى او في غابات اوأجمات أوفي ٠زارعغير‏ محصودة يعاقب بالاشسغال 
الشاقة مؤقنًا اذا كانت نلك الاشياه ليست مملوكقله 
( الادة 4؟) 
من احدث حال وضع النار في احد الاشياء المذكورة في المادة السابقة ضررا لغيره 
يعاقب بالسجن المؤقت اذا كانت نلك الاشياء مملوكة له او فعل بها ذلك يامر مالكها 
(المادة 6؟؟) 
هن وضع نارا مدا في اخشاب معدة للبناء او للوقود أو في زرع محصود وكانت هذه 
الاشياء لبست مملوكة له او في عر بات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائم 
ام لاوم تكن من من قطار محتوعلى اشخاص يعاقب بالاشغال الشاقة مؤفيًا واذا 
احدث عمدا حال وضعه النار في احد الاشياء المذكورة اي ضرر لغيره يعاقبباليحن 
مقت ان كانت تلك الاشياء مملوكة له اوفعل بها ذلك يأمر مالكها 
(المادة 05م) 1 
وكذلك يعاقب بهذه العقوبة على حسب الاحوال المتنوعة البينة في المواد السابقة 
كل من وضعالنار في اشياء اتوصيلها لنشي: المراد احراقه بدلا عن وضعهاءباشرة فيذ لك 
( المادة بام" ) 
وني جيع الاحوال المذكورة اذا شأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص او 
ا كثر كان موجودا في الاماكن الحرقة وقت اشتمال النار يعاقب- فاعل هذ! الحر يق 
جمدا بالقتل 1 
( المادة م"؟ ) 
اذإحصل تخريب بواسطة لمم يعاقب فاعله علي حسب الاحوال السالفة الذكر بعين 
عقوسمة من احدث تخر ييا بوأسطة الاحراق المعتاد 


ا (قانونالمقو بات) 


البا بالثالك 
( في اسقاط الحوامل وصنع و بيع الاشرية او الجواهر المفشوشة المضرة بالصتوة ) 
( وفي بع الجواهر السعية بدون اخذ كفالة من المشترى ) 
(الماد: وم؟ ) 
أكل من اسقط عمدا امرأة حبلى إضرب أو نحوه من انواع الايذاه يعائب بالاشفال 
الشافة موفتا 
. ( الاوة ٠؛؟)‏ 
كل من اسقط عمدا امراة حبلى باعطابها ادوية او باستعمال وسائل مودية الى ذلك 
أو بدلالتبا عليبا سواء كان ذلك برضائها ام لا يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سئين . 
(المادة 41") 
المراة التي رضيت بتعاطي الادوية مع علها بها اورضيت باستعال الوسائل السالف 
ذكرها او مكنت غيرها من استعيال ثلك الوسائل لما وتسبب الاسقاط عن ذلك 
حقيقة نعاقب بعين العقوبة السابق ذكرها 
( الادة ؟45؟) 
اذا كان المسقط طبيباً اوحراجًا او اجزا حيًا يحكم عليه بالاشغال الشافة موقا اها 
الشروع في الاسقاط فلا يعاقب عليه في اي حال من الاحوال ْ 
(للاد: *؛؟) . 
كل من اعطى عمدا لشخص جوهرا وان كان غير قائل ولكن نشأ عنه مرض او يجز 
وقتي عن العمل يعاقب بالحبس من شهر الى سنة 
(المادة 7514 ) 
كل شخص أنم اجزاخانة ولم يكن حائزا لشهادة دالة على اهليته لذلك يجازى بدفع 
غرامة من الف قرش ديواف الى خمسة ا لاف فرش 
(الادة 46؟) 
انل هن غش اشربة او جواهر اوغلالا اوغيرها من اصناف الما كولات اوادويةبعدة 
للبيع بواسطة خاطبا بشيه مضر بالكمة اوباع اوعرض ابيع أشربة اوجواهر 
او اصناف مأكولات او ادوية مع عله انها مخشوشة بواسطة بشيه مضر بالضحة, 


(قانونالمقوبات) بهد 
ولوكان المشتري عالما بذلك او باع جواهر سمية بدون اخذ الكفالة ٠ن‏ المشتري 
علي حسب مأ هومقر ر باللوايح يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر ألى سنتين و بدفع غرامة 
من هائتي قرش ديواني الى الفين وخسائة قرش و يوز ابلاغ الغرامة الى ربع قيمة 
العضمينات التي يحكم بها و ر بمقعة ما يكم بردهعلىمنارككب امرا مما ذكر وتضبظ 
لجانبالميري الاشر بة اوالجواهر اواصناف المأكولات او الادوية المفشوشة ويصير 
اراقتبا او اعدامبا 


الباب الرابع 
( فى متك العرض ) 
(للادة 5:؟ ) : 
كل من فسق بصبية او مبي لم يبلغ سن كل منهما اثنتي عشرة سنة بدون أكراء 
لما يعاقب بالحبس من سة أشبر الى ثلا ستنين 
( اماد 1 ؟) ” 
كل هن فسق باي ضخص ذكرا كأن اوانثى باكراء له اوشرع فى ذلك يعاق ب بالاشغال 
الشافة من ثلاث سدين الى صبع سئين | 
وان كان عمرمن فسق به لم يبلغ اثتي عشرة سن ةكاملة يجوز ابلاغ مدة العقفوية 
الى اقصى الحد المقرر للاشغال الشاقة المؤقئة 
وكلمن اغتد ب ثيبًا او بكرًا او نحر بها قبرا يعاقب بالاشغال الشاقة الموّقتة ان كان. 
عير المختصبة أكثْر من خمس عشرة سنة فان لم يبلخ عمر المتصبة خمس ءشرةسنة كأءلة 
حكم على مختصبها باقصى المدة المقررة للاشغال الثباقة الموقتة 
( المادة م4؟) 
اذا كان الفاسق السالف ذكره من اصول المفسوق به او كان من الاشخاص المثولين 


" ئر ببئه أو ملاحظته أو من له السلط عله او من [اسضدمين عنده بالمأهية أو عند 


الاشخاص التقدم 8 هم فيعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتةان كان المفسوق يهلم يبلغ 
سنه اثنتي عشرة سنة كما في المادة 767 اما سيف الاحوال المبينة في المادة 417؟ 
فيعافب" بالاشفال الشانة المؤبدة 


الف (قانون العقو باث) 
( للادة 9؛؟) 
كل من تسبب في هك العرض بتحر يضه عادة الشبان الذين لم يبلغوا مسن الفانىعشرة 
سئة على التجور والفسق ذكورا كانوا اوانانًا او ممساعدته اياهم على ذلك او تسبيله 
( المادة ٠6؟)‏ 
اذا كان تحريض الشيان او.ساعدتهم على النجور اوالفسق او تسهيل ذلك لهم 
واقعا من احد الاشدفاص المذكور بن في أنادة 58؟ عوقب كلى من الحرض اوالمساعد 
اوالمسبل بالمدس هن سنة الى ثلاث سنين 
( المادة 1ه؟) 
لا تجوز حاكمة الزائية الا بناء على دعوى زوحبا انما اذا زف الزوج فيالمسكنالمتيم 
فيه م زوحمه كالمبين ف الماددٌ 86ه؟ قلا تلمع دعواء عليبا 
( المادة 9ه؟) 
المرأة المتزوحة التى ثبت زناؤها يحكم عليها بالحبس مدة اقلها ثلاثة اشبر وآكثرها 
سنئان ولكن لز وجبا ان يوتف تغيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كا كانت 


(الادة +ه؟) 
و عاقب ايضا الزالف بثلك المراة بالمبس هن ثلاثة اشهر الى سنئين 
(الاوة 4ه ؟) 


الادلة التي تقبل وتكون حجة علي المتهم بالزناه هي القبض عليه حين البسه بالفغل 
او وجود مكاتب او اوراق اخر مكثوبة قله 

( اماد 6ه ؟) 
اذا زف الزوج في الدزلالمقيم فيه مع زوجته وثبت عليه ذلك بدعوىالزوجة لذ كوره 
يجازى بالحبس من شبر الى ستة اشهر و بدفع غراءة من ءائة قرش ديواقٍ وقرش 
الى الف فرش 2 

(المادة 5ه؟ ) 
كل من فمل علانية فعلا فاضحا عذلا بالحياء بعاقب بالحبس من ثلاثة اشهرالرسنة 
و بدفع غرامة من مائة قرش ديواني وفرش الى الف قرش 





(قاثون_العقؤباث ) 93 


( في القبض على الداس وحسهم بدون وجه حق وفي سرقة الاطفال وخطف البئات ) 
( الادة لاه ؟ ) 
كل من قبض على اي شخص او بحبسه اوحجزه بدون امس احد الحكام المفتصين بذلاك 
وفي غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين واللواتم بالقبض على ذوي الشبهة يعاتب 
الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنين 
1 ( للادة هه ؟) 
سافب ايقا بالحبس من ثلاثة أشبر الى سنتين كل تخص اعار محلا [لحبس او المجز الغير 
جائز ين مع كله بذاك 
( الماودةهة؟ ( 
اذا حص_ل القيض في الخالة الممبينة بالمادة 701 من شخص تزبى بدورن حق بزي 
مستخدمي الكومة اواتصف بصفة كاذبة او ابرز اما مزورا مدعيًا صدوره مرن 
طرف المكوءة يعاق بالسجن المّقت «دة لاننقص عن عشر سنين ويحكم في بيع 
الاحوال بالاشغال الشاقةمدة لاتنقص عن عشر سنين على من قبض على شخص يدون 
وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية 
( الادة 85٠١‏ 
كل مْن خطف طفلا حديث العبد بالولادة ا واخفاه اوابدله بأ لخر اوعزاه زورا الىغير 
والدته عاقب بالحيس من سنة الى ثلاث ستين فان لم شبت ان الطفل كان عياتم مات 
تكون مدة الحبس هن شبر الى سنة أمأ اذا يت انه كان ميتا فتكون مد الس هن ستة 
ايام الى شهر ين 
(للأوة 51؟) : 
يعاقي بالحبس من سنة الى ثلاث سنين كل من كان.تكفلا بطفل وطلبه منه من لدحق 
في طلبه ول إسلله اليه 
0" وللادة 39 
كل من عرض للخطر طفلا لم يباغ سته سبع سنين اوتركه في عمل <ال من الادءبين 
ام حمل غيره علي ذلك يعاقب بالحرس من ثلاثة اششبر الى معة - 


) 


يمه ( قانون القوبات ) 
( المادة 55 ) 
اذا با عن تت بن الطفل الخطر اوعن تركه في إلممل الى كالمبين في اللادة السابغة 
انلفصال عضو هن اعضائه اوفقد منفعتهفيعافب من عرضه او تركه بالعقوبات المقررة 
للحرح عمدا فان تسبب عن ذلك موت الطفل يكم بالعقوية المقررة لاقتتل عمدا 
(المادة 6514 
كل سن عرش ارا ارد سبع سنين أو تركه في مل معمور نه 
او حمل غيره علي 3ك يعاقب بالمبش من اذ شهرالى سمتة اشبر 
( للادة 18 
"كل من خظف بواسطة التحيل او الأكراه طفلا لم بياغ سنه خم سعشرة سنة او حمل غيره 
على ذلك يعاقي بالمسمن سئة الى ثلاث سئين فان كان الخطوف انتى يعاقب الخاطف 
بالاشغال الشاقة المؤقتة 
(الادة حدم : 
أكل من خطف من غير تيل ولا اكراء طفلا لم بياغ سنه خمس عشرة سئة اوحمل غيره 
على ذلك يعاقب بالحبس من ثلاثة اشبر الى سنه اما 'ذا كارن الخطوف انثى فيعاقي 
الخاطف بالحبس من ستة اشهر الى سنتين . 


للادة 59 ) 
اذا هتك الخاطف عرض الصبية التي خطفها فيكم عليه باشش_ذ العقبوبة المقررة لجنانة 
هنك العرض 

( الماده 54؟) 


كل من خظف بواسطة انيل ا والأكراء صبية يبلغ سنب اكثر هن خمس عشرة سنة 
او حمل غيره على ذلك يعافب بالحيس من ثلاثة اشهر الى'ثلاث سنين فان كانت تلك 
الصبية. متزوجة يناقب الخاطف لا بالاشغال الشاقة الموفتة 

(المادة 59؟) 
اذا تزوج الخاطف بالصبية التى خطفها زواحا شرعيا لايحكم عليه بعقوية ما 





( قانون العغوبات ) له 


( فى شبادة الزور واليمين الكاذبة 


5 ) المأدة رض ( 
كل من شهد زورا في مادةحنا ثية سواه كانت الشبادة على امتهم 1 له عاقب بالاشفال 
الشاقة وفنا 
(الادة 1لا ؟) 


ومع ذلك اذا حم على على المتهم بنا؟ على هذه الشبادة المزوّرة يعقوبة اد د .من عقوبةا 
الاشفال الشاقة المؤقتة فيعاقب الشاهد بنفس العقوبة التي حم علي المتهم 1 
( المادة ؟17؟). 

كل من شهد زورا على متهم بجنحة اوشهد له يعاقب بالحبس هن شهرين الى ثلاث 
سئين امامن شهد زو را على متهم بمخالفة او شهد له فيعاقب بالحبس من ثمانية ابامالموسنة 

( الماوة #ا؟ ) 
كل من شهد زو را في دعوى مدنية يعاق بالحبس من شهر الى سئة 

( الادة 4لا" ) 
اذا اخذ من شبد زو را في دعوى متعلقة بجناية اوجنحة او تخالفة اؤ مادة مدنية تقودا. 
اواي مكافأة او قبل وعدا بشيء ما ع عليه بدفع غرامة مساوية لقيمة ما اخذءاو وعد 
به و عاقب هووالمعطى او نها حب الوعد بالعقوبات المقررة في حق اارشوة او بالعقوبات 
المقررة في حق شهادة الزوران كانت اشدمن تلك العقو بات 

(للادة 6ا» ) 
من منع بألقوة والقبر إداه شبادة صادقة او اكره غيره علي اداء شهادة زو را يعاقب مثل" 
عقوبة شاهد الزور على حسب درجة ذئبه 

(المادة دام 
من الزم باليمين اوردت عليه في مواد مدئية وحلف تكاذبا يح عليه بدفع غرامة مرن 
ماني نى قرش ديوان الي ثلالة؟ لاف قرشو بالحبس من سثة اشبر الى ثلاث سدين . 


ع5 ذنانون الإتوبات) _ 





( في القذف 80 وافمّاء .5 
٠‏ (الماجة 0#ا؟) 
بعد قافا كل من استد لغيره بواسطة اجدى طرق النشرالبيئة بالماجة 158 من هذا 
القانون اسورا لو كانت صادقة لا وجبت عقاب هن اسندت اليه بالعقو بات امقررةاذلك 
قانونا او اوجبت احرقاره عند اهل وطده 
ولا تقبل من اثقاذف اقامة الدليل لاثبات .أقذف به 
( الادة ملا؟) 
يعاقي القاذف وءن شارحكه بالحبس من سنة الى ثلاث سنين اذااكأن ما قذف به 
مستوجبا لعقوبة جنائية واما في الاحوال الاخر فيعاقبان بالحبس من شهر الى سستة 
هر 
. ( اماد وا؟ ) 
لايح بهذا العقاب على من اخير بالصدق وعدم سوء القصد المكام التضائييرن ياص 
مستوحب لعقوبة فاعله 
( الاوة ١٠ى))‏ 
واما من اخور باعي كاف ب يع سوه القعيد فبستجت الهقوبة ولولم حصل منه اشاعة غير 
الاخبار امل كور 
( الادة 1م4؟) 
كل سب غير مشتمل على استام امس حقرقي لكان مشتملا على اناج عي معين او 
على خد ش الناموس او الاعتبار باي كيفية كانت من الاحوال المييسسة بلمادة 10# 
8 بالخبسي من مانية ايام الى شهر او بدفم غرامة هن ايه قرش ديوان وقوش الى 
الفي قرش 
الملدم 5ل ؟ا 
احكام المادتين السابقتين لا يجري تطبيقها على ما يختص باقتراء اد الاخصام علي 
الآخرني اثناء المدافعة عن حقوقه"اما م الحاكم شفاها او تحعرنيرا فان هذا الافئراء لا. 
يستوجب الا الدعوى على فاعله بصفة مدية او تأدينية 





( قانون العقوبات ) 1 
( للادة *مم) ش 


السب الغيرالمششمل على اسناد عيب مهين اوم يحصل علانية يعاقب فاعيله بااعقويات 
المقررة للخالفات 





(الأدة 4ه؟ 
كل من كان من الاطياء او الجراحين او الاجزا جية اوالتوابل اوغسيرهم وودعا البه 
تبقتضى صزاعتهاو و ظيفتهمير خصوصي ائتون عليبه فافشاه في غبير الاجوال الي يازءه 
القانون فيها يتبليغ ذلك يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشير و بدفع غرامة من ار بعائة 
قرش دبواني الى الفى قرش 
ولا ندري احكام هذه المادة الافي الاحوال التي لم يرخص فيبا قانونا بافشاك امور معينة 
كالمترر في المواد 5٠*‏ و*.؟ و4١50‏ وه١5‏ من قانون المرافمات في المواد المدئية 
والتجارية 





الب الثامن 


(في السرقة) . 

رالمادة 6م؟ ) 
كل من اختلس متقولا ملوكا لغيره فبوسارق 

( المادة 5م؟) 
الاختلاسات الخاصلة من الازواج اضرارا بزو جانهم او من الزوجات اضرارا بازواحمن 
هاء كانوا في معيشة واعدة اومفترقين وكذلك الاختلاسات الحاصلة هن اولاد او 
اعقاب اخر اضرارا بأبائهم او امباتهم او باصول اخراو من الا باء او الامبات اضرار 
من ذكر على هذه الإختلاساتاز اخفى جميع الإشياء المسروقةاو بعضهافي الاحوال الم كورة. 

(المادة /الم؟) 
يعاق #الاشؤال للثياقة مؤبدا من وقعت منه سرقة مع اججماع الشروط الميسة الأانية 


الاول ان تكون هذه السرقة حصات ليلا 
الثافي .أن لكون السرقة وأئعة دن شخصين فاكاثر 
الثااكث ان يوحد مع السارفين او مع واحد منهم |سلحة ظا هرة او ا 
الرابم ان يكون السارقون قد دخلوا دارا أو منزلا أو اودة أو ١لحقاتها‏ مسحكرةاو 
معدة لاسكثى بواسطة تسور جدار ا وكشر .اب و حور او استعمال مفائيع «صطنهة 
او بواسطة التزبي بزي احد الضباط اوموظلفب ميري او انراز اص «زور مدعي 
صدوره من طرف المكوة ش 
الخامس ان يفعلوا الجناية المذَكورة بطر يقة الآكراءوالتهديد باستعمالاسلحتهم 
(المادة 28ى؟) 
يعاقب بالاشغال الشأقة «ؤقتااكل من أحرىق سرقة ( بطر بق الأكراة مع وحود الشرطين 
الاولين من الشروط الهمسة المدمة بالمادة السابقة اما اذا نشأ عن ذلك الأكراه جرح 
ولولم يوجد معه اد الشروط المذ كورة فيحكم على السارق بالاشغال الشاقة موّبدا 
( المادة هى؟ ) 
اذا حصات السرقة في الطرق العامة ليلا من عدة اشخاص اومن شخص واحد حامل 
الاسلحة ظاهرة او مخباة او حصات نبارا واجتتمع فيها شرطان من الشروط المقررة في المادة 
/91 بعاقب السارق بالاشغال الشاقة موّبدا 
(الادة١ءة؟‏ ) 
بعاقب بالاشغال الشاقة مؤقتا كل هن سرق بواسطة نقب او كسرمن الخارج او نسور 
جدار او استعمال ماني مصطنعة “من امأكن ولو غير كونة ولا ملحقة بالمسكونة لكنبا 
معلقة وتعاطة بحيطان او بسياج منشيجر اخضراو حظب ياببرع او بخنادق 
المادة 1؟؟) ْ 
بعاقب كذلك بالاشفال الشاقة مؤقتا السارقون بطر يى الأكراء اذالم ينشا عنه جرح . 
ما ولم تقترن به حالة اخرى او بعد ير أكراء واقترن بذلك الشرط أن الاتى ذكزها 
الاول اذا حصلت السرقة ليلا 
القافي . اذا وقعت من شخصين فا كبر وكان حميع السارقين او بعضهم حاملا #سة 


( قانون العقؤبات) نا 
(المادة ؟5ة؟) 
يعاقي بالحدس مدة ثلاث نين كل من حصات منه سرقة في احدى الاحوال. الأ نية 
اول اذا حصات السرقة ليلا واشثرك فيها شخصان فا كثرا و حصلت مع احد هذين 
الشرطين ولكن في مكان مسكون اوفي احد الحلات المعدة للعبادة 
نان اذا كان السارقحاءلا لاسلحة ظاهزة او نخبأة ولوحصات الشرفة تهانا ودرلك 
شخص واحد وفي مكان غير.سكون 
الها اذا كان السارق خادما بالاحرة سواء سرق من هال مخدومة اونعن مال ضيف 
نزل عند مخدومه او من هال صاحب منزل دخل فيه مع تخدومه اوكا نالسارق 
كائبً او مسستضخدم) او صانم اومتعلا عند احد ارباب الصنائع وسرق من مأزل 
من استخدمة او استعدله في المناعة اوعله اياهأ او مله او مفزنه او مكان 
اشغاله المعتاد 
رابماً اذا كان السارق صاحب لوكاندة اونخان او عر يجيا او مراكييًا او نحوهم او 
احد توابعهم سواء سرق جميع الاشواء امون عليها او بعضها 
(المادة *ة؟) 
يعاقب ابض بالبس مدة ثلاث سئين كل منافسد من العر بجية:او السائقين لدواب 
الحمل او المراكبية شيثًا من المأكولات او المشرو بات او١ي‏ يضاعةاخرى كانوا مكلفين 
بنقلها وحصل الافساد المقَكور بمزجها بجواهر مضرة بالصعة اما اذا كان مزجها بجواهر غير 
مضرة فتكون العقوبة بالحدس من شهر الي سنة و بدفع غرامة من مائة قر ش دبواف وقرش 
الى خمسمائة قرش 
(للأدة 4و؟) 
"كل من سرقى من ألفيطان خيلا ا دواب بعدة. لحمل .أو لاجر إو للركوب او مبائم كبيرة 
أو صغيرة او آلاث زراعة او سرق خشب وقود او بناء او نحم ريا او غير حجري 
من شوئة غير محاطة أو من محل ممومي اوسرق التجارا من حجر او “مكا من حيرات 
او جياض اوعاتً كاثنا مستتقع ماء يعاقب بالهبس من شهر الى ممشة . 


1 ( قانون الحقؤباث) 

(اطادة 6و؟) 
كل من سرق حصائد او غيرها ما بنتم من الارض من الاثنياء البافمة الثى اتفصلت عن 
الارض او سرق حبوبا موضوعة فى أل الطين يعاقب بالهيس حنانية ايام الثلاثة أشبر 
اما اذا حصلت (١‏ رقة ليلا سواه كانت باشتراك عدة اشخاص او بواسطة إستعمال 
عر يات ,او وواب حمل فيصير ابلاغ مده الحبس الم كور المىسنة 

( للادة حة؟ ) 
اذااكان المسروق غلالا او غيرها ما ننتج من الارقى من الاشياء النافعة الغير المنفدلة 
عن الارض وحصات سرقتها بواسطة إستعمال زناييل او اكياس او نحوها او عر يات او 
دواب حمل اشتراك عدة اشخاص يكون العقاب بالحبش من كانيسة انام الى ثلاثة اشهر 
واما اذا لم توحد واحدة من هذه الاحوال الاخبرة فيماقب الفاعل على حسب العقوبات 
المقررة للخالفات 

( للادة با ؟) 
كل من حول حدا من الحدود الفاصلة للاطيان من بعضيا عن “وض عه ليتوصل بذلك 
الى سرقة مايعاقب بالحبس من خمسة عشر يوها الى ثلاثة اشهر 

( الادة موعم) 
كل من قلد اوافسد مفاتيع اومنع اى آله لاستعماما بقعد اركاب جناية يعاقب 
بالحبش من ثلاثة اشبر الى سنعون اما اذاكان فاعل ماذكر عرفا بصداعة المفاتيج والاقفال 
فبعاقب بالحبس وري ستتين الى خمس سنين و بغراة عن ءائة فرش وقرش ديواني 
ال الفي قرش وهذا بدون اخلال بعقوبة اشدما ذكراذا شارك الصائع المذكور في 
اركاب جنابة ش 

زالادةهو؟) ١‏ 
كل هن اغتصب من احد سند دين او براءة او أكره احدا بالفوة على أمضاء ورقة من . 
هذا القبيل او مها يعاق بالاشجال الشافة موّقتا 

1 ( المادة 6 
كل طراراو نشال ومن اشبههما هن المرتكبين زاسرقات الذير الببنة في هذا الأب تاب 
بالحبس من ثلاثة اشهر الي سنة ش 


( قانون العقوباتث ) 1 م 

( الأدة .م ) 
يحوز جل المتكبين للسرفات المبنة في هذا الباب تحت ملاحظة الضبطية الكبرى 
هدة من سنتين الى عشر سنين عقب القضاء مدة عقوبتهم وهذا فيا عدا الحالة 
لني يماقب فيها الفاعل بعقوبة الخالفة 

( الادة ؟0” ) 
اذا حصل شروع .في سرقة يحكم القاضي في ذلك تقتضى ما هو مدون بالمواد 8و١ ١‏ 
وا١ا‏ من هذا القانورنف 





الباب التاسع 


(في التفالس والنصب على الفير) 
(المادة ٠‏ *) 
عد" متفالسا بالغدليس كل ا رءفلس اخفى دفائره او اعدمبا او اختلس اوخبا جزةا 
من ماله اضرارًا بمداينيه اواعثرف اوجعل نفسه مديونا بالغ ل لدمست في ؤمثه حقيقة 
سواء ٠‏ كان الاعتراف او الجعل ناشعًا ع عن مكائاته أو ميزاندته او غيرهما من الاوراق 
اوعن اقراره الشفاصي أو امتناعه عن تقدم اوراق او سندات او توضيحات مع عله 
يتاثير ذلك 
( للادة 4٠؟)‏ 
وفها عدا احوال الاشتراك المبدة في القانون بوحه الاطلاق يعد شريكا في التفالس 
بالتدليس الاشخاص الآ تي ذكرهم 
اوالا عن وق ال اهن وض جميع مال الما س او بعضه «نقولا "كان او “عقارا 
بتقصد نفع المفلس المذكور 
سواء كانت ياحمه او بامم غيره 
ثالنا من انجر يام غيره او باسم غير حقيقي فارتكب الامور المببنة في الوحهالاول 
من هذه الحادة 


(؟) 


58 ( قانون العقوبات) 
(الأدة م.تم) 
يعافب المتفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالاشغال الشاقة المؤقتة 
(المادة 5.م ) 
اذا سرق او خب اواخفى زوج المفلس او اولاده اوا باواه او أصهاره الذين فياؤرجة , 
المذكو رين بالنسبة له من غير اشتراكهم معه في التغالس جميع الامتعة امماوكة لاتفليسة 
او بعضها بعكم عليهم بالعقوبات المقررة لأسرفة 
١‏ المادة لا.م) 
بعد" متفالسا بالتقصير التاجر الذي اوجب خسارة مداينيه سب عدم حزمه اوتقصيره 
الفاحش 
(للادتم.م) 
تعتبر الاحوال الاثية اهالا وتقصيرا فاحشاً وهي 
إولا عدم تحر ير التاحردفائر منتظمة يعرف منها حالنه 
2 نشبثه مع عله يحقيقة حاله بمنع أو تاخير اشبارافلاسه بتيادءه على اقتراضات 
او تدإول أوراق تحارية او مخاطرته بعاملات اخر موجبة لضياع امال او غير 
متحققه التجاج 
ثالنا افراطه في المصاريف المتعلقة بذاته اومنزله زيادة عن قدر الأزوم 
رابع تعبده لاغير بالتزامات حسيمة بالنسبة طاله بدون مقابل مكافي' للا تعبد به 
خامس) عدم م اعانه لما هومنصوص في مادق 5 وه من قاذون التجارة 
سادسا عدم تقديه ميزائية تجار ية واسستمراره على اشغاله بعد توقفه عن دفع الديون , 
سابعة تاديته مدا بعد توقف الدفع مطلوب احد مداينيه'اضرارًا بياقي الغرماء < 
(الادة ؤ.م) 
يعافب المثفالس بالتقصير بالمدس .٠ن‏ شهر الى سنتين 
( الادة ٠١‏ ) 
ويعاقب كذاك مثل هذه العقوبة الاشخاص الا في ذكرهم 
اولا وكيل الديانة الذي اختاس شيقًا في اثناه تادية وظيفته 


4 ) قانون الءقويات‎ ١ 


ثانيًا المداين الذي شارط المفاس او شخسا آخر على امتيازات خصوصية في مقابلة 
اعطائه رايًا في المداولات ااتعلقة بالتفليسة او سبب احتحاجه بذلك او عقد مشارطة 
تقصوصة لنفمه واضرار باتي الغرماء 

(المادة ١1م‏ ) 
لا يجوز في الوحه الثانى المبين بالمادة السابقة ان تكون .دة العقوبة انقص من سنتين 
اذاكان المداين وكيلا عن الديانة 

( للأدة ؟1") 7 
كل من استعمل طرقًا احتيالية .ن شانها اييسام الناس بوجود مشر وع او مقاولة 
لا حقيقة لما اوواقعة ,زورة اواحداث الامل يحصول ربح وهمي وتسديد الملغ 
المطلوب او ايبامهم بوحود سند دين غير صحيع او سند مخالصة مزور او سمى نفسه كديا 
باسم غيره او انصف بصفة غير صتايعة وتوصل بوسيلة ٠ن‏ هذه الوسائل الاحتيالية 
الى الاستواز على نقود او عروض اوستندات ديون اوسنداتمخالصة او غير دُلك 
من الامتعة اوتوصل الى سلب اموال الغير كلها او بعضها »اقب بالحبس»دة من ثلاثة 
اشهر الى ثلاث سنين وبدفع غرامة من مال فرش وقرش ديواني الى خسة الاف قرش 
اما من شرع في النصب ولم لتممه فيعاقب بالحبس من شبر الى سنة و يدفع غرامةقهن مائة 


قرش ديواني وقرش الى الفى قرش 








الباب العاشر 


) فين اندن غارن ( 
( الادة 1م) 
كل من انتبز فرصة احتياجاو ضعف او هوىنفس شخص لم يلغ سنه احدىوءشر ين 
سنة وتحصل منه اضرارا به على كتابة او ختم سندات سك اومفالصة متعلقة باقراض 
إو اقترأظْرةمبلغ من النقود اوشيء من المنقولات اوعلى تنازل عن اوراق تجار ية 
اوغيرها من الستدات الملزمة التمسكية يعاقب ايا كانت طر يقة الاحثيال التي استعملها 
يفيس من شهر ين الى سنتين ويجبر الحسارة التي حصلت للفريق الغدور و بدفعغراءة 
لا تتحاوز ربع قيمة ماحم رده ولا تنقصفياي حالهن الاحوالعن مائةقرش وفرش 


ا ١قانونالمقو‏ بات) 


واذاكان المائن مامورا بالولاية او بالوصاية على الشخص المندور فتكون مدة الخيسع 
من ثلاثة اشبر الى ثلات سبين 

( للادة "١4‏ ) 
كل من امن على ورقة تمضاة او مختومة على بياض نان الامانة وكتب فى البياض 
الذي فوق اللتم او الإمغاء سند دين اوشفالسة اوغير ذلك من الستدات والتبسكات 
التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الاءغاه او اثلتم اواما له عوقب يالبس 
هن سقة اشهر الى ثلث سنين و بدفغ غرامة من خمسمائة قرش ديواني الى خمسة! لاف 
قرش وفي حالة ما اذالم تكن الورةة الممضاة او الختومة على بياض مسطة الي اعلائن 
وائما استحصل” عليها باي طريقة كانت فانه يعلة مزورا ويعافب بالعقوبة المقررة 
لجتاية التزوير 

(المادة 6١م‏ ) 

كل من اختلس او استعمل او بده مبالغ اوامتعة او بضائع او نقود او تذاكرا وكعابات 
اخرى مشتملة على تمسك اء مخالصة اوغير ذلك اضرارا مالكيها او اصحابها او واضعى 
اليد عليها وكانت الاشياء المذكورة ل نس له الا ءلروجدالوديءة او الاجارة او عل سبيل 
عار بة الا-تعمال اوالرهن اوكانت مات له بصفة كونه وكيلا باحرة او مجان بقصد : 
عرضها للبيع اوبيعها اواستهالها سيف اهر معين لمنفعة المالك لها او غَيره م عليه 
بالحمس من شبر بن الى سنتين و بدفع غرامة مساوية اربع قيمة ما يجب رده . 

(الادة قملم) 

>اذا حصلت هذه الميانة من مستخدم او خادم ماهية او ليذ اوه كانب او صائع اضرارا 

بسيده شمدة الحبس ككون من سنة الى لا سنين وهذا بدون اخلال بالككم عليه 
والزامسم برد ما يجب رده و بالتمويضات 

ر اماد ولوم) 
كل من قدم اوسا لإلحكمة في اثنا تقيق قفسية بها يسندا أو ورفة ما ثم عيرق ذلك باي 
طر يقة كانت يعافب بدفع غرامة من مائة فرش دبواف وفرش الى الف وخمسمائة قرش , 


١فانون‏ الءقوبات ) 5 


الباب الحادي عشر 


( في تعطيل المزادات وني الفش الذى يحصل في المهاملات التجارية ) 

(المادق 1" ) 
كل من عطل بواسطة تهديد اواكراه او تطاول باليد اونحوه مزادا متعلقا ببيع اوشراه 
او ناحير اموال منقولة او ثابته او متعلقاً بتعبد بقاولة او توريد اواستغلالٍ ثي* 
او نحوذلك يعاقب بالمبس مدة عن نس عشر يوما الى ثلاثة اشثر و يدفم غرامة من 
مائة فرش ديواف وقرشٍ الى عشْره الاف قرش 

(الأوة 15؟ ) 
الاتخاص الذين تسببوا. في علو اوانتحطاط اسعار غلال او بضائع او بونات اوسندات 
«أأية «عدة للتداول عن القبمة المقررة لها في المعاملات التجار ية بنشرهم مدا بين الناس 
اخبارا او اعلانات مزورةاو ٠فتراة‏ او باعطاثهم لابائم مُنااز يد مما طلبه او بتواطئهم 
مع مشاهير التجار الحائز بن لصنف واحد من بضاءة اوغلال على عدم بيعه اصلا اوعلى 
منع بيعه لثمن اقل من الثم المتفق عليه فيا بينهم او باي طر يقة احتيالية اخرى يعاقبون 
بالببس من شهر الى سنة و بدفع غرامة من خمسيائة قرش ديوافى الى عشرة الاف قرش 

( المادة 3١‏ ) 
تضاعف المقويات السالف ذكرها اذا حصلت ثلك اليلة فها باعلق بسسعر اللحوم 
او الميز او حطب الوقود والتهم او يجو ذلك من الموائج الفرورية 

(الادة #1" ) 
يعاقب بالجميس من شهرالى سنة و بدفع غرامة لاتتجاوز ربع التفمينات وما يحب رده 
' ولةنتقص في اي حال م ن"للاحوال عن ماثة قرش ديواني وفرش كل من غش المشاري 

فيعيار ثتى* من المواد الذهبية اوالفضية اوفي جنس ححج ر كاذب مباع بصفة صادق اوفي 
جنس اي بضاعة اوش بغير الطرق المبينة بالمادة 748 اثشر بة اوجواهر اوغلة اوغيرها” 
من اصناف المأكولات اوالادوية معدة للبيع اوباع اوعرض للبيع شيئا من الاشر بة 
والجواهر والفلة وغيرها من اصنافي الاحكولات والإدوية بم عله انها مغشوشة 
اوفاسب_ ب اومتمفنة اوغش البائع اوالمشترى او شرع في ان يغشه في متبدار الاشياء 
المقتضي تسليمها سواه كان ذلك بواسطة اممتهال موالرين او مكا يبل او قايس مزم ية 


1 ( قانونالءقوبات ) 


اوالات وزن او كيل غير حيحة او بواسظة طرق اخرى من شانها جعل الوزن والكييل 
اوالقياس غير صحيج اوايجاد زيادة بطرق التدليس في وزن اوم البضاعةولوحصل 
ذلك قبل احراء الوزن والكيل اوالفياس او بواسطة اعطاء بيانات غير حقيقية من 
شانها الايهام بحصول الوزن اوالكيل او القياس من قبل بالدقة 
(للادة مم 
وفي الاحوال المبيثة بالمادة السارقة تضبط انب الميرى الاشياء التي وقع الفش فيب 
او قيمتها اذا كانت مم تزل ملكا البائع وتضبط ايضا في جميع الاحوال الا شر بة والجواهر 
والغلة وغيرها من الماكولات والادوية المنشوشة اوالمتعفئة وتحمل نحت تصرف 
جبات الادارة العمومية لاعطائها لات البروالاحسان اذاكانت تصلم الأكل او 
لاستعرالها بدفة ادوزية فان كانتغير صالة لذلك يصير اعدامها إو اراقتها وكذلك نضبط 
لجانب الميري المواز بن واككاييل والمقايس. المزورة والات الوزن والكيل والقياس 
الغير المشبوطة و يصير كسرها 
٠‏ (للادة م ) 
كون متكا لجننحة التقليد كل من طبع بنفسه أو بواسطة غيره كتبا على خلاف القوانين 
واللواتع المتعلقة ملكية تلك الكتب لؤلفيها اوصنع بنفسه اوبواسطة غيره اى شىء 
اعطى من اجله اءثياز مخصوص من الكومة لاحد افراد الناس او لشركة مخصوصة 
(للادة 4مم) 
المؤلفات او الاشياء التى عملت تقليد! يعير ضيطبا لصاحمب الاءثياز ويجازى المقلد 
بدفع غرامة من خمسمائة قرش دبواف الى عشرة الاف قرش «وكذلك من ادخلل 
في القطر المصرى اشسياء من هذا القبيل حملت تقليدا في اابلاد الاجنبية يجازي يدفم, 
غرامة يدن خمسياثة قرش ديوافى اللي عشرة الاف قرش وام" من باع اوعرض للبم 
كتباً اواشيا» صار عملبا تفليدا وهوعالم بحالتها فتجازى بدفع غرامة من مائة قرش" ديوافي 
وقرش الى الفين وخخسماثة قرش 
( المادة 96؟م) 
ويحكم ابض بدفع غرامة من خمسمائة قرش دبواني الي عشرة الاف قرش على هن قلد 
اشياء صناعية اوالحانا موسيقية مختصة عوّلفيها او يمن تنازلوا له عنها او قلد علامات 
فوريقة مختصة بصاحببا دون غيره تطبيقا للواتج ش 


( قانون العقوبات) اله 
0 5م ) 

المزورة 0 0 بلؤسة بالهان موسيقية او <لى غيره ا 
او لعب العابا تيائر بة او حمل ثيره على اللعب بها اضرارا بمخترعييها . يمك م عليه بدفم 
غرامة من مائة قرش ديوافي وقرش الى الفين وخمسمائة قرش 


ومس سس ست 





البابالنانيعر 


(في العاب التمار والنصيب والبيع والشراء بالثمرة المعروف باللوتيري) 
( المادة لا ؟م) 
كل من فم محلا لالعاب الثمار والنصيب واعده لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف 
امحل المذكور بالحبس من شير الى سعة اشهر و بدفع غراءة من ٠أثة‏ قرش ديوافي وقرش 
الى خمسة لاف فرش وتضبط ايأ لجانب الميري مع النقود والامتعسة التي توجد في 
الحلات الجاري فيبا الالعاب الل كورة 
(المادة م ) 
وكذلك يعاقب باطبس من شهر الى ستة اشهر و بدفع غراءة من ماثة قرش دبواني وقرش 
الى خمسة الاف قرش كل من وضع ابيع شيئًا ف اثمرة المعروفة باللونيري بدون اذن 
الممكومة وتضبط ايضا انب الميري جميع النقود والامتعة الموضوعة في الثمرة انما لابيهري 
نطبيق هذه المادة فيا يتعلق باأخمرة الملقصود .بها جرد فءل الخير 


الباب الثااك عشر 


(في الثفر يب والتعيبب والاتلاف) 

(اللادتة؟ ) 
كل م نكسراو خرب لغيره شيئامن الات الزراعة او زرائب المواثي أو عشش الخفراء 
يعاقب باليس من عاندة ايام الي ستة اشبر وهذا يدون اخلال بالحكم : عليه برد ماتجب 
رده والكامه بالتعو يضات 


7 (فانون اللوبات ) 

) المادة.*” ) 
كل من قتل عندا بلا مض نيوان من اللمول او غيرها من دواب الركوب اوالغربات 
او الحمل اومن اكب نوع من انواع المواشي او هن الخيوانات المستانسة في المنازل وكان 
ذلك اعليوان ملكا لغيره يعاق با هوات 
اذا وقع منه ذلك داخل بناء اوداراو حوشة أو زرية او داخل افنيتها اللحقة بها اوعلى 
ارض مملوكة لصاحب الميوانالمنتول أو له قيبأ دق انتفاع بان كان ملتزما او مستاجرا 
أو مزارعا فيها بالشركة بعكم على القائلى بالمبس ٠لدة‏ منشهرالمستة اشهراو يلزم بدفم 
غراهة من مائة فرش ديواني وفرش الى الف قرش وان كان القائل .لكا للحل الذي 
وقع فيه القتثل أو ملّزما اومستاحرا له او مزارعا فيه بالشركة تكون .سدة الحبس من 
مانية ايام الى شهر او يلزم بدفع غرامة من مائة قرش ديواني وقرش الى خمسدائة قرش 
وأما اذا حمل ذلك باي مول أ خر فيكون العقاب باخبس من خمسة عشر يوما الى شهر ين 
او بدفع غرامة من مائة قرش ديوانى وقرش الى مُانماة قرش 

(اغخادة اعم) 
كل من سمحيوانا من الميوانات المذكورة بلمادة الابقة او “بمكا من الا سمماك الموجودة 
في المستتقعات والميضان يعاقب بالحوس من ثلاثة اشهر المسنتين 

: ( الادة ؟مم) 

كل من ردم غندقا من الختادق الجعولة حدا لملك الغيراو ردم جز؟! منه او ائلف حيطا 
متفذا من اشجار خضراء او يابسة او من غير ذلك يحكم عليه بالحبس من مانية ايام الى 
ثلائة اشهر و بدقع غرامة مساوية لر بع قبمة ما يحبرده 

(المادممم” ) 1 
عل عن نين اكاب اللنواتست او الملل :ال دوو يانها بوامطة الى رات 
الميضان او المستنقعات او مستاجرى شي' مما ذكر في اغراتى الجسور او الغيطان الملوكة 
الغير يتغييره مصار يف مياهها وجعلها علرشكل آ مخ غير المبين باللوائم يجازى بدفع غرامة 
مسنلوية أر بع قبعمة ها يجب رده , 

: ( الملدة عي*م ) 

كل هن تسبب حمدا بقطع جسر من الجسور او تكيفية اخرى في حصول غرق يكم عليه 


( قانون العقوبات ) 7 








بالاشغال الشاقة الموّقتة او بالاشغال الشاقة المربدة على حسب جسامة الحسارة التى 
نشات عن فعله 1 

(الملوئهم؟” ) 
الحر بق الناشي' من عدم تنظيف او ترميم الافران او المداخن او الدلات الاخر التي 
توفد فيها النار اومن النار الموقدة في بيوت او مبان اوغاباتاو كروم اوغيطاناوساتين 
بالقرب من كيان نين او حشيش يابس او غير ذ لك هن الخازن المشتملة علي موا دالوقود 
وكذا المر بق الناشى* عن اشعال سوار يخ فى جهة من جهات البلدة"او بسبب اهمال آخر 
يعاقب المتسبب في ذلك بالحبس من ثمانية ايام الى شهر و بدفع غراءة من مائة قرش 
ديوافي وقرش الى الفي فرش 

(الادة دمم) 
كل من هدم اوخرب اواتلف عمدا بأي طر بقة كانت كلا او بعضا من الباني او 
الطرق على وجه العدوم اوءن القناطر وتجاري المياه والجسور اومير ذلك من طرق 
المواصلات اومن المارات الملوكة للغيراو نسب في فرقعة الات بخارية يحكم عليه 
بالحمس من ثلاثة اشهر الي سدتين و بدفع غرامة مساوية لر يع ما يجب رده اما اذا حصل 
من فعله ذلاك هوت ادم اوحرحه فيعاقتٍ الفاعل المذكور زيادة على ماذّكر بالعقوبات 
اللقررة للقتل او الجرح 

( المادة بوعم) 
كل هن تعرض بذون اقتضاه بواسطة ضرب ونحوه لدع ما امرت أو صرحت المكوبة 
باجرائه من الاشغال الدهومية يعافب بالحبس من شبر الى سئة و بدفع غرامة مساوية 
الربع قيمة ما يجب رده بسبب فعله المذ كور 

( المادة مم" ) 
كل من*احزق أو اتلف. عمدا باي طر يقة “كانت شيعًاً من الدفائر اوالمضابط الاصلية 
او السجلات او نحوها من اوراق المصال المير بة او الكمبيالات او الاوراق التجارية 
او الصيرافية اوغير ذلك من السندات التي يتسبب عن اتلافها ضرر للغير يعاقب بابس 
من سنة الى ثلاث سنين و بدفع غرامة من مائة قرش ديواني وفرش الى الف وخمسمائة 


007 
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(000) 
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( المادة هعم 
اذا مهيث او ائلفت جماعة متهر بة اوار باب عصية شيثًاً من البضائع او الامئعة اوالحصائد 
بالقوة ا عوقب كل من المذّكور بن بالاشغال الشاقة موقت و بدفع غراءة من مائة 
فرش ديواني وقرش الى خمسة الاف فرش و يعحكم عليبسم ابضأ برد ما يجب رده 
وبالتمويضات ولكن مرد ثبت «نهم انه الجي* بالحاح او ترج الى الاشتراك في نلك, 
الاغتصابات لابعاقب الا بالميس من سنة الى ثلاث سدين 

(الادة ٠؛4*)‏ 
كل من اقتلع اواتلف زرعا غير محصوداو شحرا نابا خلقة او مغروسا او غيرذلك من 
النباتات اواتلف طما معدا للاشجار او كرما او بستانًا مملوكا للغير يعاقي بالحبس هن 
ثمانية ايام الى ثلاثة اشبر فضلا عن الل عليه يجبر الخسارة 








الكتاب الرابع 


( في الخالفات ) 
(الادة 41 ) 
يحازى بدفع غرامة من خمسة فروش الى خمسة وعشر ين قرشا 
اول من زرحم الطريق العام بوضعه او بتركة فيه بدون ضرورة مواد او اشياء تمتخ 
ل تعطيل مرورهم 
ني من اهمل في الاضاءة والتنوير من اسماب الخانات يدهم من المزين بذلك يناه 
000 الصادرةءن الضبطية 
الها من كان مرخما له بوضع مبمات أؤ اي شيء في المارات او الميادين د للعمومية 
او بعمل حفر في الحجلات والشوارع المطروقة لاجسل ترهم البالوعات او مجاري 
لمياه اوغيرها من الاعال الاخر فاههمل في وضع مصباح عليبا لانذار المارين ' 
ومنع وقوع اي خطركان 
رابع من أهمل من المتعبدين بتنويرالشوارع والطرق العمومية فياشاءة الحلات البينة 
بالشروط المعقودة معهم وفي الاوقات المعينة ذلك 


( قانون العقوبات) 1 وا 


خامساً من خالف اللوانم الصادرة من الضبطية المشتملة على :الامس بترميم أو هدم 
الابنية المشرفة علي السقوط 

سادسا من القى او وضع في الطر يق العام قاذورات او كناسات أو مياها قذرةاوغيرها 
من الاشياء التي يحدث عنبا ابخرة مضرة باأمعة 

٠‏ سابمًا) من وضع في المدن على سطج او حيظان مسكنه مواد مركبة من فضلات او 
روث الببائم او غيرها من الاشياه المضرة بالصعة التمومية 

ثامناً من يعرضون بضائعهم اويبيعونها في الجبات الممبوع عرض أو بيع تلك الاصناف 
فيبا بناة على اس الضبطية أو في غير الاوقات المعينة بمعرفتها. لذلك 

ناسما من ترك في الازقة والمارات او في الميادين العامة او في المحلات الجمومية اوفي 
الغيطان شيدًا من اسلحة المحار يْثْ والنوارج او الكاشات او المداري او من 
القضبان او غيرها من الآ“لات والعدد والاسلحة التي لو وقعث ني ايدي 
اللصوص وقطاع الطر بق لاستعانوا بها على ارتكاب الأظالم والتعديات وفضلا' 
عن ذلك تضبط هذه الاشياء لجانب المبري 

عاشرا من القى في الظر يت من غير احتياط اشياء من شأنها جرحالمار يناذا وقعتعليهم 
اوالقى قاذورات على شخص ما 

الحاديعشر من كان منوط بقيادة أو بسوق قطارمن العر بات او الجال اوغيرها من 
الببائم في الشوارع العهومية وزاد.عددها عن القدر افر رلا فيلاتئحة الضبظية 
ألخقصة بذللكه 


الفاني عشر من خااف اللوائج الصادرة من احدى جات الأكوبة اومن ادى الدوائر 
البلدية ان لم يكن تقررتفيها العقوبات التي تترتب على من ارتكب احدى 
الخالفات المبينة بها 





( الاد: ؟4م ) 
يخازى بدفع غرامة منعشرين قرش ديوانيا الى خمسين قرشاً 
اولة من اهمل من اصحاب الانات: او اللوكاندات اوالمسا كن المفروشة المعدة للسكنى 
بالاحرة في قيد اسها* من سكن عنده في دفار مننظم او قصر في تقد الدفتر 
المذّكور الى جبة الافتضاء في الوقت الحدد باللوانم اوتي وقت طلب ذلك منه 


| لاس (قانون العقوبات) 

ثانيا من وقف من المر بجية وقائدي التدلات والمر بات او سائقي الببائم والسوفة 
السريحة في الميادين والحارات والشوارع بكيفية توجب مضابقة المارين 

ثانا من اهمل من قائدي العر بات او سائقى الدواب المعدة للحمل في ملازمة ابول 
او دواب الحمل او الجراو العربات والمشي يجانبها لمكن من قيادتها وحسن 
سيرها ومن قصرمنهم في السير او الونوف في جاني واحد من الازقة او المارات 
والشوارع التمومية وكذلك من صادفته في طر يقه عر بة اخرى ولم نحزعنها الى 
جانب وعند نوها منه لم ينح لها الطر يق ويخلى لها بالاقل مقدار نصف انساع . 
الحارة اوالشارع او الجسراو الظر يق المارفيه 

رابع من سل مرن اصحاب او قائدي العربات اواالدواب المعسدة للحمل او الجر او 
الركوب حفظ لو قيادة عر باته او دوابه الى شخص لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة 
او بلغ هذا العمر ولكن لم يكن كفو" لفياذتها 

خامسا من افرط في شحن عر بانه بحيث ينشا عن ذلك خطر او ازدحام الطر يق اموبي 

سادسا من العب دوابه المعدة للحمل او الجر او الركوب بالاحمال الزائدة فيّالثقل عن 
حد الطاقة او استنيدم بوائم مصابة بام اض او بعاهات تجعلبا غسير قادرة على 
الحمل او اجر او الوكوب 

سابعا من ركش ف الجهات المسكولة خيلا او دواب معدة للجراو للحمل از لاركوب 
او تركبا تركض وكذاك من خالف اللواتم الصادرةمن الشبطية في شان مسير 
عر بات الكراء والدواب الممدة لاركوب وفي وقوف نلك المسر بات والدواب 
داخل المدرث ويحطاط السكك الحديدية وفي منانة الثربات وانساعبا وكيفية 
شحتها وفي عدد ركابها والتحفظ عليم من الضرروفي وضع اغمر على المر.بات, 
والدواب الممدة للركوب وني شان تعريفة احرة الركوب وهذا بدون الاخلال 
بالعقوبات التي نكون مقررة في تللك اللوانح وتكون اشد من الجزاء المبين سي 
هزه المادة 

ثامنا من غسل عر باته او بهامّه المعدة لاحر او لاحمل او لاركرب في الطرق الععومية , 

تاسعا من مي بالقاذورات من «تعبدى نزح المراحيض داخل المدن في غير الاوقات 
الممبنة لذلك بعرفة الضبطية 


(قانون المقوبات ) فد 


عاهرا من مر من القسابين أو غيرهم ابم الببائم او جثثها داخل المدن ام علا بدون 
ان يحجببا بغطاء عن نظر المارين 
( الماوة 67" ) 





يجازى ددفع غرامة من خمسة وعشر ين قرشم ديوانياً اي خمسة وسبعين قرشأ 

أولا من تع بغير اذن من الضبطية قهوة اوحانة او ملا آخر لبيع الححور 

ثانيًا اصحاب الخانات واللوكاندات والقباوي وما اشببها من الحلات اهمومية الذبن 
يتأخرون عن غاق محلامهم ليلا في الاوقات المقررة بعرفة الضبتطية او يمنعون 
مامورى الضبظ والر بط عن الدخول فيها في حالة "كدير الراحة ا“موبية 
او في حالة البحث بعرفتهم في تلك المدلات عن اشخاص من ار باب الشرور او 
من الحكوم عليهم بعقوبة 
ويحوز لاضيطية في حالة كدير الراحة الهموبية ان تغلق الحلات المذ كورة 
ولوقبل الوقت اللمعين لذلك 

َالنَاُ من اهمل في تنظيف اواصلاح مداخن ورشته او طابونته او معمله الذي توقد 
فيهالبار ٠‏ 

رابع من كان موكلا باتحذظعلى احد الجافين او ذوى الحمية الفضبية القريية ممق 
درجة الجمون فاطلقه اوكان موكلا يحيوان من الحيوانات المؤذية او المتترسة 
فافلته أو من له كلب وت على أحد المار.ين اواقتفىاثره فل يرده عنه وكذا من 
حرش كلب على احد ولوم يتسبب عن ذلك عطب او ضرر. 

خيس من ترك اؤلاده عدي السن يبيمون سبد الطرق العمومية وعرضهم بذلك 
«للاخطار والمتاطب" ' 

ساوسا هن رى اهارأو اشياه اخر صائة أوقاذورات على ببوت او مبان او مموطات 
مملوكة لشخص أخر اوعلى بسائينا وحظائر مذلقة وكذا من رنى عمدا اجساماً 
صلبة اوقاذورات على احد ولمتصبه اولم تخرحه ' 

سلبمً عن .امتمع من فبول المسكوكات المنداولة بين الناس الجارئ التعامل بها الغير 
مزورةوالغير مغشوشة بالقجة المقدرة بها 


/ (قانون المقوبات ) 


ثامنا من امتنعن ادا الامالاوعن بذل الاءانة والمساعدة او اعمل فيها وكان قادرا 
عليها عند طلب ذلك منه في حالة حدوث عارض او اتقلاباوغرق او في حالة 
فيضان ماء اوحالة حريق او نزول نوائب اخر وكذا في حالة قشع الطربق 

او حصول نبب أو فعل جناية اوصراخ عام اوفي حالة تنفيذ امر او حكم 


صادر من احدى انحا كم 
تاسعا من دخل في أرض مبياة للزرع اومبذورة او ظبز زرعها او هر فيها بدون ان 
يكون له الل في ذلك 


عاشرا من مر بغير حق بببائمُه اودوابه المعدة للجر اوْ الحمل او الركوب من ارضموباأة 
زع أو ميذورة او مستورة بالزرع اوتركها ترمنها 
الحادي عشر من القى في جارى المياه المارة بالمدن اوالقرى مواد اواشياء اخرايا كان 
: نوعها تعطل السير في الجاري المذ كورة أو تزاحم ثجراها 
الثاني عشر من اششسعل بغيراذن سوار مغ او تحوها من المواد النارية في الجهات التي 
مكن ان ينأ اتلاف عن اطلاق الاشياء المذّكورة فيبا 
(الادة 44" ) 
يجازى بدفع غرامة من خمسينقرشا ديوانيا الى مائة فرش و بالحبسمن بوم الىثلايّة ايام 
او باحدى هاأتين العقوبتين فقط 
أولا .من اطاق داخل مدينة او قربة طبنجة او بندقية اوعلبة نارية اواشعلاشياآخر 
من الاشياه القابلة للفرقعة 
ثانيا من نصب في الازقة او الحارات او الطرق اوالميسايدين العامة العاب القهاز 
والنصيب وغيرها من العاب البخت والصدفة ونضلا”عن عقاب من وقم ذلك 
منه بالجزاء المقرر تضبط لجان الميري الالات والعدو الممدة للقتار والعاب 
النصيب وَكذا الاشياء الجاري عليها اللعب 
ثالقا من نزعاو مزق ممدا الاعلانات الملصقة على الخيطان بام الحمكومة 
رابعا من القى. في بجارى المياء المارة بالمدن او القرى جفث. الليوانات او قذورات 
او مواد اخر مضرة بالصحة العمومية 


(قانونالشوبات) ١‏ 98 و 

خامسا من تعرض بغير اذن من اللكومة فطع الكضرة النابتة فى العلات القصصة 
للنفعة العامة أو لنزع الانربة منها او الامجاراو مواد اخر 

سادسا من اتلف او نوع الفراوالصفاتح اوالالواح الموضوعة علي المنازل او الشوارع 
اوالد كاكين ١‏ 

سايم من اطفأ او سلب فوائيس الغاز وغيرها من النوائيس الممدة لاضاءة وتتوير 
الطرق الممومية 

ثامنًا من باع اصناف المأكولات بئان زائدة عن الاسمار المقدرة لا قانونا 

( المادة 46" ) 

يحازى بدفع غرامة من خمسين قرش ديوانيا الى مائة قرش و بالحس من يوم المىار بعة 

ايام او باحدى هائين العقو بتين فقط 

.اولا من احترف يحرفة العرافة والعياقة والكبانة وتفسير الاحلام ونفبط في هذه 
الحالة لجان الميري العربات والا لات والادوات |استعملة في ذلاك 

ثانيا قالمو الاسنان او بائعوا المقاقير او الدجالون وار باب المزعبلات الذين يشتغلون 
بمناعتهم او يبيعون بضائعهم في الطرق اعمومية بدون ان يستحصلوا على اذن 
من الضبطية بذلك 





( الادة )دم ) 
يجازى بدفم غرامة من خمسين قرشا ديوانيا الى مائة قرش و بالحبس من يوم الى خمسة ايام 
اولا من ابتدر احدا بكم أو سب غير علني وغير مشتمل على اسناد عيب او امر معين 
وم يكن صدر في حقه من المنمدي عليه * شىه يجمله على ذلك 
ثانيا من وفعت منه مشاحرة أو تعدي عزفي ابناء خفيف او نحوه ول يحصل *ضرب 
اوجرح 
ومن حصلمنه لغط اوغاغةموجبة لتكدير راحةالسكانسوا كان اللغط ليلا أو مشتملا 
“على سب اوقذف وكذا من شاركه في ذلك 
اما من وقع منه في الجنازات عويل أو ولولة تكدر راحة السكان فيجازي بدفع غرانة 
من عشرة فرو ش الى ثلائين قرشا ديوانيا و بالحبس من يوم الى خمسة ايام 


عم (قانونالءقوبات) 





( المادة 41" 

يجازئ يدفع .غرامة من خمسين قرشا ديوانيا الومائة قرش وبالحيس مل يوم الى 

ستة ايام 

اولا ٠ن‏ تسبت عمدا في انلاف شيء من الامتعة المملوكة اغير 

ثانيا من تسبب في هلاك دابة أو حيوان ما من الحيوانات المملوكة اغيره او في حرحها 
سواء كان ذلك باطلاقه احدا من الجائين او بافلات حيوان من الميوانات 
الموذية اوالمفترسة او سرءة سير ما قاده من العر بات او ساته من الخيول 
أودواب الجر اوالحمل أو الركوب أو سوء قيادته' اتلك العربات اواليول 
اوالدواب او بتثقيل احمالحا زيادة عن طاقتبا ' 

ثالنا كل من استعمل سوه المعاملة اوالقسوة على الميوانات النزلية اوالمسعانسة 

رابعا من تسبب في حصول المضار التقدمة باستعاله اسلحة بدون ترز واحثياط 

خامسا من لسيب في مضرة من تلك المضار بسقوط عدار لقدم أو وهن بنائه وعدم 
والازدحام في الازقة والخارات والشوارع والطرق العمومية اوقريا منها ' 
اوتجفره فيبا او بالقرب منها حفرا اوغيرها ولم يحترس فيها لدفع المضرة 
بالاحتراسابت اللازمة بان ينصب عليها العلامات والوقايات المقررة باللوايج 

سادسا من اتلف او اغتصب الطرق العامة اوالميادين او مواضع التنزه أوغيرها من 
المواضع المعدة للنافم العمومية 

سابعا مرثن ترك مواشي ايا كانت ترعى في ارض مرزوعة وتمتوية على #هولات 
او تعصودات او في كروم اوبساتين بدون ان يكون له المت في ذلك 

(الأدة + ) 
يجازعه بدفع غرامة. من خمسين قرشا ديواني). الى ماثة قرش و بالحيس من بومين الى 
ستة ايام 


5 ) تابوقعلا:نوناق١‎ 

اولا من وجد في دكانه اوحانوة اوفي نحل تجارته اووجد عدده في السويقات او 
المواسم او الاسواق شىء هري "ثمار او الاشر بة اوالجواهر اوالادوية اوالغلال 
اوغيرها من الماكولات المغشوشة اوالمتعفئة فان كانت الثمار اوالاشربة 
اوالجواهر اوالماتكولات النشوشبة اوالمعفنة مضرة با'صعة العمومية ' يجوز 
ابلاغ مدة المس الى اسبوع وني سائر الاحوال تضبط لجانب الميري امار 
والاشربة والجواهر والفلال وغيرها من المأكولات المنشوشة أو المتعفنة 
ويصير اعدامها او اراقتبا 

انيع من استعمل مواز بن.او مقايبس اومكاييل خلاف الموازين او اككايل 

٠‏ اوالقاييس القررة باللواتم ومن وجد عنده يدون سبب قانوف موازين 

او مكابيل اومقايس مزورة اوغيرها من الآ لات الغير المضبوطة المعدة للوزن 
او الحكيل اوالقياس سواه وجد ذلك في دكانه او»سمله او محل تجارته 
اوفي سويقات اومواسم اواسواق وتضبط انب الميري الموازين واككابيل 
والمقايس والالات المذكورة لاعدامها 

الها من منع في الاحوال المذكورة المامور ين المعيئين من طرف الشكوبة للكشف 
على الثمار والاشر بة اوالجواهر اوالادوية اوالغلة اوغيرها من الماحكولات 
او لتعقيق سححمة تلك الموازين اواككاييل او المقايس من الدخول في د كانه 
او حانوته نأو مثمله او محل تجار له 1 

( الأدة 5؛”) 

يحازى بدفم غرامة من خهسة قروش الى مائة قرش و بالمبس من ييومين الى اسبوع كل 

من كان عنسده حيوانات اومواش سواء كانت ملكاله اوفي حوزته او تحت حفظه 

ونجراسته وكمانت أنلك المواشي اوالميوانات مظنونا فيب انها مصابة باعراض تقرم من" 

المكومة ينبا -معدية ولم يخير"جهة الازوم عن ذلك ا لا 

وكل من ترك حيواناته المصابة تخالط غيرها من المواشي السليمة مع سبقي التنبيه عليه 

من جيق اللزوم جبنع ذلك وكذلك كل من خالف باي كيفية كانت نص الاواتم 

للصادرة فى هذا االخصوص 

اما اذا تسبي عن مخالفته انتشار العدوى في الميواناث الاخر ذبعاقب بالطبس مدة 

اشبوع و بغرامة «اثة فرش ديواني 


)01( 


1 ( قانون العقوبات ) 


اماد ٠هم)‏ 
يجازى ددفغ غرامة خمسين قرشأ ديوانيا الى مائة قرش وبالحبس من ثلاثة ايام الى 


اسبوع 

إولا من اخنى او سلب تصودات او محصولات نافعة قبل انفه ألما عن الارض 
بدون ان يقترن بذلك حال من الاحوال المبينة بلمادة بهم 

ثانياً من ص بالطرق العمومية وهو بزى «غاير للاداب والمياء ومن انمتسل داخل 
المدناوالقرى وهو بذلك الزي 

العا من وحد في الطرق العمومية او المنتزهات أوامام مازله وهو يحرض امار بن على 
الفسق باشارات اوافوال فان كان الحرض المذكور لم يلغ سنه اثنتي عشرة 

سنة يجازى والداه بالعقوبات المقررة بهذه المادة 

رابع من خالف باي كيفية كانت الواح المتعلقة ممنم النحشاه والنجور 

خامسا من وحد ني الطرق العمومية أوالمنتزهات في حالة سكر بين او عر بدة 

سادسا كل من وجد يتكفف الداس في محلات الطرق العموبية للمنوع فيها الككنف 

سابع من حرض واغرى الاطفال على التكفف في الطرق العمومية 

(المادة (ه* ) ا 

. الخالفات الغير المنصوص عليها في هذا الكتاب يجوز ان ثقرر في لواتح تصدر ءن جبات 
الادارة سواء كانت تمومية اوخاصة بجبة معينة وثبين فيها عقوبة كل مخالفة بدون 
ان نجاو زحدود العقؤبات المقررة للخالفات فان نصت تلك اللوائح على عقوبة اشد من 
هذه العقوبات بجي حتيا تخفيفبا بتنز يلبا الى الحدود الملَ كورة 








قواعد خمومية 

( المادة ؟م+) 
اذا ظهر من احوال القضية الواقعة فيها الحاكمة ٠١‏ يوجب حصول رافة القضاة بللحكيم 
عليه فالعقوبة تصير تعديلها على الوجه الاتي 
اذا كان الفعل يستوجب العقوبة بالقتل يحكم بعقوبة الاشغال الشاقة موبدا و يجوز 
الحكم بالإشغال الشاقة موقا 


( قانون اللشوبات ) _ 0 
واذًا كان الفمل يسثوجب عقو بة الاشغال الشاقة موّبدا ككون العقوبة بالاشغالالشاقة 
موقت و يحوز احم بالستن الموفت : 
واذا كان الفمل يستوجب عقوبة الاشفال الشاقة موّفمًاً او السحن المبد تكؤنالعقوبة 
بالتجن الموّقت و يجوز الحم بالحبس التأ دبي الذي لابجوز ان تكون مدته افل من 
واذا كان الفعل يسئوجب عقوبة النفي المابد تكون العقوبة بالنفي الموّقت او بالبس 
التأديى الذي لا يجوز ان تكون مدثه افل من سنة 
واذا كان الفعل ي. توجب عقوبة النفي الماقت اوالسجن الموّقت او المرمات الوبد 
من جميع الرتب والوظائف ككون العقوبة بالحبس ا!تأدييى الذي لا يجونى ان تكون مدته 
اقل من ستة اشهر ١‏ 
واذا كان الفثل من الجنح المستحقة للتأديب لا يح باز يد م نالحد الادف المقررلتلك 
العقوبة بالقانون ويجوز ايضأ الم بعقوبة اقل من الحمد المذكور وهو الخبس أو تجرد 
الغرامة بدون ان تكون العقوبة مع ذلك افل من المقوبات المقررة للخالفات 
وفي مواد الخالفات تجوز ان تكون العقوبة ازيد من الحد الادنى المقرر قانوثًا لعسقوبة 
المادة الحاصلة فيها الحاكة و يجوز تخفيفها لحد غرامة تبلغ خمسة قرو ش دبواني 

(الماده مهم) 
للحئاب الخديوي ان يعفوعن العقوبة كلها او بعضها وان يستبدلها بعقوبة اخف منبا 
وان يعفوعنبا عفوا تام يصيرها كأ نلم نكن فالعفو عن العقوية كلبا أو بعضبا او 
استبدالها يأخف منبها نصدر بهما الامى بعد مفابرة ناظر المقانية اا المفو التام الذي 
يمل العقوبة لاغية »كأ ن لم تكن فيصدر به الامر بعد مخابرة مجلس النظار 
انتبي 





فهمرست 
قانون العقوبا 


الما 
در عليه الامر العا 
لي تاريخ ٠١‏ محر 

م سنة .هم 

تجرية 


1 نة يه 
نوا لي 

تمبرسنة ١888‏ أقة 

فرعيه ) 


" (فهرست انون العقوبات) 


(فانون المقوبات) 
(الكتا ب الاول) 
(في القواعد الابتدائية) 


ه (الببابالاول) في الضوابط التموبية 


4 
إن 


اي 


ل 


6 


يفن 


وم 


(الببابالنافع) في العقوبات التي يحكم بها في الجنايات 
(اليابالثالت ) في العقوبات التي يحكم بها في الجنمم والخالفات 
(الباث الرابع) في العنفويات النابمة لءقوبات اصلية و يجوز الحكم بها ف الجنح 


والجبايات 
(البابالخامس) في بان الاحوال الني يقبل فيها عذر المنهم او كون مستوجبا 
للسؤليةاو للعقوبة 
(الكتاب الثاني) 


(في الجنايات والجنح الحضرة بالتعة الثمومية و يبان عقو بتهما) 
(الباب الاول) في الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جبة الخاررج 
(الباب الثاني ) في الجنايات والجبح المضرة بالمكومة من جهة الداخل 
الباب الثالث) في الرشوة 
(الباب الرابع) في اختلاس الاموال الميرية وفي الغدر 
(البابالخامس) في جاوز الموضفين خدود وظائفهم وفيةٌ تقصيرهم في ادا الواجءات 
المتعلقة ببا 1 


؟ (اليا بالسادس) في الأكراه وسوه المعاملة من الموظفين لافراد الناس 


زالباب السابع ) في مقاومة الحكام وعدم الامتثال لاواسسهم والتعدى عليهم 
بالسب وغيره 

( الباب النامن) في هرب الحبوسين واخناه الجانين 

( البابالتاسع ) في فك الاختام وسرقة السندات والاوارق الرسمية المودءسة 

( الباب العاشر ) في اختلامن الالقاب والوظائف والانصاف بها بدون حوع 


و 
و؟ 
5 


سن 


بف 


40 


4 


144 


( تابع فبرمسقانون الءقوبات ) ب 


(البا بالمادىعشر) في معارضة اطلاق أقامة شعائر الاديان 
(الباب ألثاني عشر) في اغلاف المبافي والآثار وغيرها من الاشياء المومية 
(الباب القالث عشر) في تعطيل للخابرات التلفرائية ‏ _ 
(الباب الرابع عشر) في الجبج والجنايات التي تفع بواسظة المحف والجرائد 
20 وفغيرهاوفي الجخ المتملقة بالتعلي للعام او الدديني 
(الباب المامس عشر) في المسكوكات الز يوف المزورة 
(البابالسادسعشر) في التزوير 
(الباب السابع عشر) في تهريب البضائع 
(الكتاب الثالك) 


(في الجنايات والجبع التي تحصل لاحاد الناس) 

(الباب الاول) في القئل والجر ح والضرب والتهديد 

(الباب الفافي) في الحر بق جعمدا 

(البالب الثالث) في اسقاط الموامل وصنع و بيع الاشربة او الجواهر المنشوشة 
المضرة بالصحة وفي بيع الجواهر اأسعية بدون اخذ كفالة 
من المشاري 

(الباب الرابع) , في حتك العرض 

(البابالخامس) في القبض على الناأس وحبسيم بدون وجه حق وفي سرقة 
هالاطقال وخطف البنات 


. [البابالسادس) في شهادة الزور واليمين الكاذية 


( الباب السابع ) في القذف والسب وافشاء الاسرار 
( الباب الثامن ) في السرقة 

( الباب الناسع ؟ في التفالس والنصب على الغير 

( الباب العاشر) فيمن ائتمن نخان 


0000 (نابعفبرست قانونالءقوبات) 


صحينة 
9. والناب الحادى عشر) فى تعطيل المثادات وني الغش الذي يعصل في المعاملات 
التجارية / 
ما (الاب النالي عشر) في الماب القمار والنصيب والبيع والشراء بالمرة المعروف. 
باللوتيري 
١‏ (الباب التالثعشر) في ألتخر بي والتعييب والائلاف 
74 ( الكتابالرابع ( 
( في للغالفات) 


47 قواعد حمومية 











